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 وفيه فصول :

 

 وفيه بحثان :

 

 المتخاصمين.الصلح عقد شُرّع لقطع التنازع بين 

 وهو عقد سائغ بالنصّ والإجماع.

نْ  قاال الله عاال  : 
َ
ََ رَلمَهَِْا أ وْ عِرْراًُُاأ فلَا حُ ا

َ
اًاأ أ ةٌ خافتَْ مِنْ بَعْلِها نشُُُُ

َ
وَإنِِ امْرَأ

لُْ  خَمرٌْ  لاْاأ وَا صلُ لِاا ََْْ هََُا ُُُ ؤْمِِ منَ اقْتتَلَاُا  وقال عاال  :  (1) يصُُْ َُ ْ وَإنِْ طائفَِتانِ مِنَ ا 
لِاُاا ََْْ هََُا ُْ َ

 .(2)  فأَ

ز بين الصلح جائ» قال :  ومن طريق الاامّة : عن أبي هريرة أنّ النبيّ 
 .(3)« صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً  إلّاالمسلمين 

بن مالك أخبره أنّه عقاض  ابنَ أبي حَدْرَدٍ دَيْناً  وعن عبد الله بن كاب بن مالك أنّ كاب
 في المسجد ، - عل  عهد رسول الله  -كان له 

____________________ 

 .121النساء :  (1)

 .9الحجرات :  (2)

، موارد الظمآن  5069/  275:  7، الإحسان بترعيب صحيح ابن حبّان  3594/  304:  3سنن أبي داوُد  (3)
 :291  /1199. 
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سول وهو في بيته ، فخرج ر فارعفات أصواعهما حت  سماها رسول الله 
قال : « ب يا كا» حجرعه ونادى :  (1)إليهما حت  كشف سجف  الله 

لبّيك يا رساول الله ، فششار بيده أن  ضَع  الشطرَ من دَيْنك ، قال كاب : قد فالتُ يا رسول 
 .(2)« قُمْ فاقبضه » الله ، قال : 

 عن الصادق  -في الحسن  -ومن طريق الخاصّة : ما رواه حفص بن البختري 
 .(3)« الصلح جائز بين الناس » قال : 

أنّهما قالا في رجلين كان لكلّ واحدٍ  ن الباقر والصاادق وفي الصاحيح ع
منهما طاام عند صاحبه لا يدري كلّ واحدٍ منهما كم له عند صاحبه ، فقال كلّ واحدٍ منهما 

 .(4)« لا بشس بذلك » لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ، فقال : 

 ، ولم يقع بين الالماء فيه خلاف.وقد أجمات الشُمّة عل  جواز الصلح في الجملة 

بل هو  ، الصلح عند علمائنا أجمع عقدٌ قائم بنفسه ليس فرعاً عل  غيره 
أصل في نفسه منفرد بحكمه ، ولا يتبع غيره في الشحكام ؛ لادم الدليل عل  عبايّته عل  الغير ، 

 والشصل في الاقود الشصالة.

ينفرد بحكمه ، وإنّما هو فرع عل  غيره. وقسّمه عل   وقال الشاافاي : إنّه ليس بشصالٍ
 خمسة أضرُب :

 ضرب هو فرع البيع ، وهو أن يكون في يده عينٌ أو في ذمّته دَيْنٌ

____________________ 

 «.سجف »  343:  2 -لابن الشثير  -السجْف : الستر. النهاية  (1)

، الماجم  64 - 63:  6، سنن البيهقي  1551/  1192:  3، صحيح مسلم  246:  3صاحيح البخاري  (2)
 .121/  61 - 67:  19 -للطبراني  -الكبير 

 .479/  201:  6، التهذيب  5/  259:  5الكافي  (3)

 .470/  206:  6التهذيب  (4)
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فيدّعيها إنسان فيُقرّ له بها ثمّ يصالحه عل  ما يتّفقان عليه ، وهو جائز فرع عل  البيع ، بل هو 
 ده عتالّق به أحكامه.بيع عن

وضارب هو فرع الإبراء والحطيطة ، وهو أن يكون له في ذمّته دَيْنٌ فيُقرّ له به ثمّ يصالحه 
 عل  أن يسقط باضه ويدفع إليه باضه ، وهو جائز ، وهو فرع الإبراء.

وضاارب هو فرع الإجارة ، وهو أن يكون له عنده دَيْنٌ أو عينٌ فيصااالحه من ذلك عل  
 أو سكن  دارٍ مدّةً ، فيجوز ذلك ، ويكون فرعَ الإجارة.خدمة عبدٍ 

وضارب هو فرع الهبة ، وهو أن يدّعي عليه دارين أو عبدين وشبههما في يده ، فيُقرّ له 
 بهما ، ويصالحه من ذلك عل  إحداهما ، فيكون هبةً للشُخرى.

ناها ه عل  سكوضارب هو فرع الاارية ، وهو أن عكون في يده دار فيُقرّ له بها ، فيصالح
 .(1)شهراً ، وهو جائز ، ويكون ذلك عاريةً 

وقال باض الشاافايّة : الصلح فرعٌ للبيع والإبراء والهبة خاصّةً. ثمّ فسّر الإبراء والهبة بما 
ليس بصلحٍ ، فقال : إذا كان له في ذمّته ألف درهم فقال : قد أبرأعك من خمسمائة ، ويدفع 

الصلح ، لم يصح. وكذا إذا قال : أبرأعك من خمسمائة عل  إليه خمسمائة ، فإن كان بلفظ 
 .(2)أن عاطيني خمسمائة ، فإنّه لا يجوز 

 .(3)وقال باضهم : يجوز بلفظ الصلح 

 ثمّ قال القائل الشوّل : لو ادّع  عليه عينين فشقرّ له بهما فوهب له

____________________ 

 .224 - 221:  6البيان  (1)

 عليه في مظانّه.( لم ناثر 3و  2)
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إحداهما وأخذ الشُخرى جاز ، ولا يجوز بلفظ الصاالح أو بالشر؛ ؛ لشنّ لفظ الصلح يقتضي 
المااوضة ، فشمّا إذا صالحه عل  باض الدَّيْن ، كان كشنّه قد باع ألفاً بخمسمائة ، وهو حرام 

(1). 

 فلهذا لم يجز.وأمّا في الهبة فإذا كان بلفظ الصلح ، فكشنّه قد باع ماله بماله ، 

؛ لشنّ لفظ الصلح إذا ذكر فيما كان مااوضةً اقتض  ذلك  (2)والمشاهور عندهم : الجواز 
أن يكون مااوضةً ، فشمّا أن يكون لفظه يقتضيه فليس بصحيحٍ ؛ لشنّ الصلح إنّما ماناه الاعّفاق 

فيما  إذا كان والرضا ، والاعّفاق قد يحصل عل  المااوضة وعل  غيرها ، كما أنّ لفظ التمليك
فإنّه يكون بيااً ، فإذا قال : ملّكتك  -مثل : أن يقول : ملّكتك هذا بهذا  -طريقه المااوضة 

 هذا ، كان هبةً حيث عجرّد عن الاوض ، كذا هنا أيضاً.

وعل  القول الثاني يخرج قائله من أن يكون صاالحاً ، ولا يبق  له ث مَّ عالّقٌ ؛ لشنّه إذا ادّع  
فشقرّ به وأبرأه من باضه وأخذ باضه بغير لفظ الصلح ، فذلك براءة وقبض دَيْنه ،  عليه شيئاً ،

ولو أبرأه من جمياه لم يُساامّ صلحاً ، ولو قبض جمياه فكذلك ، فشمّا إذا كان بلفظ الصلح 
مّي بذلك ؛ لوجود لفظه وإن لم يوجد ماناه ، كما عُسمّ  الهبة المشروطة بالثواب هبةً ؛  ساُ

 وإن لم يوجد في ذلك ماناها ، وهذا خلاف ما عقدّم ؛ لشنّه مااوضة إجماعاً. لوجود لفظها

فشمّا إذا قال : أبرأعك من خمسمائة عل  أن عاطيني خمسمائة فإنّ الشافايّة مناوا منه ؛ لشنّ 
 هذا الاشترا؛ يجاله بحكم الاوض عن المتنازع

____________________ 

 لم ناثر عليه في مظانّه. (1)

 .224:  6، والبيان  143:  4 -للبغوي  -، والتهذيب  361:  6راجع الحاوي الكبير  (2)
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 .(1)وذلك لا يجوز 

وإذا ورث رجلان من أبيهما أو أخيهما فصااالح أحدهما الآخَر عل  نصاايبه ، كان ذلك 
 بنفسه. مستقلّاًصحيحاً عندنا 

 .(2)، صحّ الصلح وعندهم أنّه فرع البيع ، فإذا شاهدا التركة وعرفا الماوّض 

. الصاالح إمّا أن يجري بين المتداعيين ، أو بين المدّعي وبين أجنبيٍّ 
 ، وهو نوعان :  (3)والشوّل قسمان : أحدهما : ما يجري عل  الإقرار عند الشافايّة 

 أحدهما : الصلح عن الاين.

 والثاني : الصلح عن الدَّيْن.

 

 وهو قسمان : صلح مااوضةٍ ، وصلح حطيطةٍ.

صاالح المااوضااة فهو الذي يجري عل  الاين المدّعاة ، كما لو ادّع  داراً فشقرّ له  
وإن عقد  (4)المتشبّث بها ، وصالحه منها عل  عبدٍ أو ثوبٍ. وحكمه حكم البيع عند الشافاي 

صرّف الردّ بالايب ، والشفاة ، والمنع من التبلفظ الصلح ، وعتالّق به جميع أحكام البيع ، ك
 قبل القبض ، واشترا؛

____________________ 

 .222:  6، البيان  340:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  367:  6الحاوي الكبير  (1)

 .224:  6البيان  (2)

 .427:  3، روضة الطالبين  15:  5الازيز شرح الوجيز  (3)

للبغوي  -، التهذيب  340:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  367:  6، الحاوي الكبير  105مختصر المزني :  (4)
، منهاج الطالبين :  421:  3، روضااة الطالبين  15:  5، الازيز شاارح الوجيز  221:  6، البيان  141:  4 -

125. 
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في  الربا ، واشترا؛ التساويالقبض إن كان المصااال ح عنه والمصال ح عليه متوافقين في علّة 
الكيل والوزن إن اعّحد جنسااهما من أموال الربا ، وجريان التحالف عند الاختلاف ، وفساد 

 الاقد بالغرر والجهل.

هذا إذا صالح منها عل  عينٍ أُخرى ، وإن صالح منها عل  منفاة دارٍ أُخرى أو خدمة عبدٍ 
 سنةً جاز ، وكان إجارةً ، فتثبت فيه أحكامها.

صاالح الحطيطة ، وهو الجاري عل  باض الاين المدّعاة ، كما لو صااالح من الدار  
المدّعاة عل  نصاافها أو ثلثها ، فإنّه هبة باض المدّع  ممّن هو في يده ، فيشااتر؛ القبول 

 وما في ماناها. -إجماعاً  -ومضيّ إمكان القبض ، ويصحّ بلفظ الهبة 

 هم :وفي صحّتها بلفظ الصلح وجهان عند

 أحدهما : المنع ؛ لشنّ الصلح يتضمّن المااوضة ، ولا يقابل الإنسان ملك نفسه بباضه.

يّة التي يفتقر إليها لفظ الصاالح   وهو سبق -وأظهرهما عندهم : الصاحّة ؛ لشنّ الخاصاّ
 .(1)قد حصلت  -الخصومة 

ذا علما ءٍّ مالوم ، جاز إعل  شي -مثلاً  -لو صالحه من أرش الموضحة  
 .(2)، وبه قال الشافاي  قدر أرشها

 .(3)ولو باعه ، لم يجز عند باض الشافايّة 

 وخالفه ماظم الشافايّة في افتراق اللفظين.

 لم يجز الصلح -كالحكومة التي لم عُقدَّر ولم عُضاابط  -وقالوا : إن كان الشرش مجهولاً 
 عنه ولا بياه.

____________________ 

 .421:  3، روضة الطالبين  16:  5( الازيز شرح الوجيز 3 - 1)
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بطت في الحكومة  -وإن كان مالومَ القدر والصاافة  جاز  -كالدراهم والدنانير إذا ضااُ
 الصلح عنها ، وجاز بياها ممّن عليه.

وإن كان مالومَ القدر دون الصافة عل  الحدّ الماتبر في السَّل م كالإبل الواجبة في الدية ، 
 ففي جواز الاعتياض عنها بلفظ الصلح وبلفظ البيع جميااً للشافايّة قولان :

 أحدهما : الصحّة ، كما لو اشترى عيناً ولا يارف صفاعها.

 .(1)ءٍّ غير موصوفٍ وأظهرهما عندهم : المنع ، كما لو أسلم في شي

 ونها ، فالصلحهذا حكم الجراح الذي لا يوجب القود ، وإن أوجبه إمّا في النفس أو فيما د
عنها مبنيّ عندهم عل  الخلاف في أنّ مُوجَبَ الامد القصاااُ  أو أحدُ الشمرينو وسيشعي إن 

 .(2)شاء الله عاال  

؛ لشصالة الصحّة ، فلو كان  لا يشتر؛ عندنا سبق الخصومة في الصلح 
 ع إجماعاً.لواحدٍ ملكٌ فقال له غيره : ب اْني ملكك بكذا ، فباعه ، صحّ البي

 ولو قال له : صالحني عنه بشلف ، فف اَل ، صحّ عندنا ؛ لشنّ الصلح عقد مستقلّ بنفسه.

وهو أحد وجهي الشااافايّة ؛ لشنّ مثل هذا الصلح مااوضة ، ولا فرق بين أن ياقده بلفظ 
 الصلح أو بلفظ البيع.

 .(3)سبقت الخصومة  وأظهرهما عندهم : المنع ؛ لشنّ لفظ الصلح إنّما يُستامل ويُطلق إذا

____________________ 

 .430 - 429:  3، روضة الطالبين  16:  5الازيز شرح الوجيز  (1)

 .430:  3، روضة الطالبين  16:  5الازيز شرح الوجيز  (2)

 .429:  3، روضة الطالبين  17:  5الازيز شرح الوجيز  (3)
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 وهو ممنوع ، ولا عبرة باللفظ.

الصاالح ولم ينويا شيئاً ، أمّا إذا استاملا ونويا البيع ، فإنّه يكون كنايةً  هذا إذا أطلقا لفظ
 .(1)قطااً ، ويكون عند الشافايّة مبنيّاً عل  الخلاف المشهور في اناقاد البيع بالكنايات 

 وعندنا الشصل عصمة مال الغير ، وعدم الانتقال عنه بالكناية.

،  ءٍّ يشخذه منهم ، جازمن أموالهم عل  شي لو صالح الإمام أهل  الحرب 
 .(2)ولا يقوم البيع مقامه ، وبه قال باض الشافايّة 

واعترض باضهم : بشنّ هذا الصلح ليس عن أموالهم ، وإنّما يصالحهم ويشخذه منهم للكفّ 
 .(3)عن دمائهم وأموالهم 

 .(4)عقدّم  وهذا الكلام ساقط عندنا ؛ لشنّ الصلح عقد مستقلٌّّ بنفسه عل  ما

 

 وهو قسمان :

وهو الجاري عل  ما يغاير الدَّيْن المدّع  ، كما لو صالحه عل  الدَّيْن الذي  
 له عليه بابدٍ أو ثوبٍ أو شبهه.

و أوهو صااحيح عندنا مطلقاً ، سواء وقع الصلح عل  باض أموال الربا الموافق في الالّة 
 المخالف ، أو عل  غيره.

____________________ 

 .429:  3، روضة الطالبين  17:  5( الازيز شرح الوجيز 2و  1)

 .429:  3، روضة الطالبين  11 - 17:  5الازيز شرح الوجيز  (3)

 .1022، المسشلة  6في    (4)
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حّ الوجهين أصولا يشاتر؛ التقابض في المجلس. ولا يشتر؛ عايينه في عقد الصلح عل  
 .(1)عندهم 

 وإن لم يكن الاوضان كذلك ، فإن كان الاوض عيناً صحّ الصلح.

، لكن يشتر؛ التايين في  (2)ولا يشاتر؛ قبضااه في المجلس في أصحّ الوجهين عندهم 
 .(3)المجلس ، ولا يشتر؛ القبض باد التايين في أصحّ الوجهين 

 يْن.وكلّ ذلك آتٍ في بيع الدَّيْن ممّن عليه الدَّ

وهو الجاري عل  باض الدَّيْن المدّع  ، وهو إبراء عن باض  
 الدَّيْن.

أن يشعي بلفظ الإبراء أو ما يشبهه ، مثل أن يقول : أبرأعك عن خمسمائة من  ثمّ لا يخلو 
رأ ذمّة اءً ، وعبالشلف الذي لي عليك وصااالحتك عل  الباقي ، فإنّه يصااحّ قطااً ، ويكون إبر

 المديون عمّا أبرأه منه.

 .(4)وهل يشتر؛ القبولو الشقرب عندي : عدم الاشترا؛ ، وهو أظهر وجهي الشافايّة 

 .(5)ولهم وجهٌ آخَر بايد مطّرد في كلّ إبراءٍّ 

 ولا يشتر؛ قبض الباقي في المجلس.

الشلف التي  صالحتك عن أن لا يشعي بلفظ الإبراء ، ويقتصر عل  لفظ الصلح ، فيقول : 
 لي في ذمّتك عل  خمسمائة ، صحّ عندنا أيضاً.

 وللشافايّة وجهان كما عقدّم في صلح الحطيطة في الاين.

 .(6)والشصحّ عندهم : الصحّة 

____________________ 

 .430:  3، روضة الطالبين  11:  5( الازيز شرح الوجيز 3 - 1)

 .430:  3، روضة الطالبين  19:  5( الازيز شرح الوجيز 6 - 4)
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 ، ومن كونه في مان  الإبراء. مستقلّاًوهل يشتر؛ القبولو إشكال ينشش : من كونه عقداً 

 وللشافايّة وجهان كالوجهين فيما إذا قال لمن له عليه الدَّيْن : وهبته منك.

 .(1)ذلك والشظهر عندهم : الاشترا؛ ؛ لاقتضاء وضع اللفظ 

 .(2)ولو صالح منه عل  خمسمائة مايّنة ، فللشافايّة الوجهان 

واختار الجويني هنا الفسااادَ ؛ لشنّ عايّن الخمساامائة يقتضي كونها عوضاً وكون الاقد 
 .(3)مااوضةً ، فيصير كشنّه قد باع الشلف بنصفها ، وهو ربا 

حّ هذا واستيفاءٌّ للباقي ، ولا يص وهو ممنوع ؛ لشنّ الصلح عل  الباض المايّن إبراءٌّ للباض
 الضرب بلفظ البيع ، كما في نظيره من الصلح عل  الاين ؛ لشنّه ربا محقّق.

 أو ، سواء كانت ربويّةً يصحّ الصلح عل  الشعيان المتماثلة جنساً ووصفاً 
من كون  (4)ا عقدّم لا ، وسااواء عفاوعت في المقدار أو الحلول أو التشجيل ، أو لا ، عندنا ؛ لم

 بنفسه ليس يجب أن عتباه لواحق البيع. مستقلّاًالصلح عقداً 

فلو كان له ألف مؤجَّلة عل  غيره ، فصااالحه منها عل  ألفٍ حالّ ، أو بالاكس ، صحّ ؛ 
 لما مهّدناه من القاعدة.

ألفٍ  ل وقالت الشافايّة : لو صالح عن ألفٍ حالّ عل  ألفٍ مؤجَّل ، أو من ألفٍ مؤجَّل ع
 حالّ ، كان لغواً ؛ لشنّ الشوّل وَعْدٌ من صاحب الدَّيْن

____________________ 

 .430:  3، روضة الطالبين  19:  5الازيز شرح الوجيز  (1)

 .431:  3، روضة الطالبين  19:  5( الازيز شرح الوجيز 3و  2)

 .1022، المسشلة  6في    (4)
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 .(1)من المديون بإسقا؛ الشجل ، والشجل لا يلحق ولا يسقط بإلحاق الشجل ، والثاني وَعْدٌ 

 وهو ممنوع ؛ لشنّه مبنيّ عل  عدم استقلال عقد الصلح بنفسه.

أمّا لو عجّل المديون الدَّيْنَ المؤجَّل ودفاه إل  صاااحبه ، لم يجب عل  المالك القبولُ ، 
 لاستيفاء.فإن ق ب ل ورضي بالدفع سقط الشجل إجماعاً ؛ لحصول الإيفاء وا

 في الصحيحة والمكسّرة. البحثوكذا 

 ولو صالح عن ألفٍ مؤجَّل عل  خمسمائة حالّة ، صحّ عندنا ؛ عملاً بالشصل.

، قال : سشلته عن الرجل  وبما رواه أبان بن عثمان عمّن حدّثه عن الصااادق 
يكون له عل  الرجل الدَّيْن ، فيقول له قبل أن يحلّ الشجل : عجِّل لي النصاافَ من حقّي عل  

 .(2)« نام » أن أضع عنك النصفَ ، أيحلّ ذلك لواحدٍ منهماو قال : 

، وعن الحلبي عن الصادق  وفي الصاحيح عن محمّد بن مساالم عن الباقر 
أنّهما قالا في الرجل يكون عليه الدَّيْن إل  أجل مسمّ  ، فيشعيه غريمه فيقول :  

أنقدني من الذي لي عليك كذا وأضااع عنك بقيّته ، أو يقول : أنقدني باضاااً وأمدّ  لك في 
لا أرى به بشساااً ما لم يزد عل  رأس ماله شاايئاً ، يقول الله ّ عزّ » الشجل فيما بقي ، قال : 

انَ ءوُ فلَكَُمْ رُ   وجلّ [ : َُ انَ وَلا تُظْلَ َُ مْاالِكُمْ لا تَظْلِ
َ
 .(4)«  (3) سُ أ

____________________ 

 .431:  3، روضة الطالبين  19:  5، الازيز شرح الوجيز  50:  4الوسيط  (1)

 .474/  206:  6، التهذيب  3/  259 - 251:  5الكافي  (2)

 .279البقرة :  (3)

 .475/  207 : 6التهذيب  (4)
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وقال الشاافاي : لا يصاحّ الصلح عن ألفٍ مؤجَّل بخمسمائة حالّة ؛ لشنّه نزل عن باض 
المقدار لتحصايل الحلول في الباقي ، والصفة بانفرادها لا عُقابَل بالاوض ، ثمّ صفة الحلول لا 

 .(1)علتحق بالمال المؤجَّل ، فإذا لم يحصل ما نزل عن القدر لتحصيله لم يصح النزول 

ونحن نمنع ذلك ؛ لادم اعّحاد المالين بالشخص. ونمنع عدم التحاق صفة الحلول بالمال 
 المؤجَّل في صورة النزاع ؛ لشنّ الصلح عقد أثره ذلك.

   فروع :

لو صالحه عن ألفٍ حالّ بشلفين مؤجَّلة ، أو عن ألفٍ مؤجَّلة إل  سنةٍ بشلفين مؤجَّلة إل   
 .(2)، وقد سبق  ؛ عملاً بحديث الباقر والصادق  سنتين ، لم يجز

؛ لشنّه يتضمّن الإبراء ، ولزم  لو صااالح عن ألفٍ حالّ عل  خمسمائة مؤجَّلة ، جاز 
 ؛ عملاً بالشر؛.الصلح والشجل 

المااوضة ، وإنّما هو مسامحة من  (3)وقالت الشافايّة : إنّ هذا الصلح ليس فيه ّ شائبة [ 
وجهين : حطِّ باض القدر ، وهو سائغ ، فيبرأ عن خمسمائة ، ووعدٍ بالشجل ، وهو غير لازمٍ 

 .(4)، فله أن يطالبه بالباقي الحالّ 

 وقد بيّنّا فساده.

 لدراهم بالدنانير أو بالدراهم ، لم يكن ذلك صَرفاًلو صالحه عن ا 

____________________ 

،  19:  5، الازيز شاارح الوجيز  144:  4 -للبغوي  -، التهذيب  51:  4، الوساايط  171:  1الوجيز  (1)
 .431:  3روضة الطالبين 

 .15في    (2)

يز شرح الوجيز الاز» والصحيح ما أثبتناه من «. سابقة  »بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (3)
.» 

 .431:  3، روضة الطالبين  19:  5الازيز شرح الوجيز  (4)
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 .(1)عندنا ، فلا يشتر؛ فيه ما يشتر؛ في الصَّرف ، خلافاً للشافاي 

 

 ح عليه ، والمصال ح عنه.أركان الصلح أرباة : المتصالحان ، والمصال  

أمّا المتصالحان فيشتر؛ فيهما الكماليّة بشن يكون كلّ واحدٍ منهما بالغاً عاقلاً رشيداً جائزَ 
 التصرّف فيما وقع الصلح عليه إجماعاً.

المصال ح عليه والمصال ح عنه فيشتر؛ فيهما التملّك ، فلو عصالحا عل  خمر أو خنزير  
 أو استرقاق حُرٍّ أو استباحة بُضْعٍ لم يقع ، ولم يفد الاقد شيئاً ، بل يقع باطلاً بلا خلافٍ.

 وكذا يبطل لو صالحه عل  مال غيره ؛ لادم الملكيّة بالنسبة إليهما.

لح ، ، بل يصحّ الص الالم بما يقع الصلح عنه لا قدراً ولا جنساً لا يشتر؛ 
سواء علما قدر ما عنازعا عليه وجنسه أو جهلاه ، دَيْناً كان أو عيناً ، وسواء كان أرشاً أو غيره 

لُْ  خَمرٌْ  لاموم قوله عاال  :  - (2)وبه قال أبو حنيفة وأحمد  -، عند علمائنا أجمع   وَا صلُ
(3). 

 صلحاً أحلّ حراماً إلّاالصلح جائز بين المسلمين : »  وعموم  قوله 

____________________ 

 .224:  6، البيان  143:  4 -للبغوي  -، التهذيب  367:  6، الحاوي الكبير  227:  3الشُم  (1)

، الشرح  25:  5، المغني  11:  5، الازيز شرح الوجيز  225:  6، البيان  143:  4 -للبغوي  -التهذيب  (2)
 .9:  5الكبير 

 .121النساء :  (3)
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 .(1)« أو حرّم حلالاً 

 »قال في رجلين اختصما في مواريث درست بينهما :  ولشنّ النبيّ 
 .(2)رواه الاامّة « وعوخّيا ، وليحلّل أحدكما صاحبه 

 عن الصادق  -في الحسن  -ومن طريق الخاصّة : ما رواه حفص بن البختري 
 .(3)« الصلح جائز بين الناس » قال : 

في رجلين كان لكلّ واحدٍ منهما طاام عند صاحبه لا  وقول الباقر والصادق 
يدري كلّ واحدٍ منهما كم له عند صاااحبه ، فقال كلّ ّ واحدٍ [ منهما لصاااحبه : لك ما 

 .(4)وقد عقدّم « بشس بذلك إذا عراضيا لا » عندك ولي ما عندي : 

ولشنّ مَنْ عليه حقٌّّ يجهل قدره هو ومالكه ويريد إبراء ذمّته والخلا  من ذلك الحقّ الذي 
الصاالح ، فوجب  إلّاهو أمر مطلوب للاقلاء ، وجب أن يكون له طريق إل  ذلك ، ولا طريق 

 هو منفيّ شرعاً.لزم الحرج والضيق في الشحكام ، و إلّاأن يكون سائغاً ، و

 ولشنّ الصلح إسقا؛ٌ ، فيصحّ في المجهول ، كالطلاق.

 ولشنّه إذا صحّ الصلح مع الالم وإمكان أداء الحقّ باينه فلشن يصحّ مع الجهل أول .

ولشنّه إذا كان مالوماً ، فلهما طريق إل  التخلّص وبراءة ذمّة أحدهما دون صاااحبه بدون 
 ، فلو لم يجز الصلحالصلح ، ومع الجهل لا يمكن ذلك 

____________________ 

 .5من    (3)عقدّم عخريجه في الهامش  (1)

 .9:  5، الشرح الكبير  26:  5، المغني  66:  6سنن البيهقي  (2)

 .(3)، الهامش  6عقدّم عخريجه في    (3)

 .(4)مع عخريجه في الهامش  6في    (4)
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 ينهما مال لا يارف كلّ واحدٍ منهما قدر حقّه.أفض  إل  ضياع المال عل  عقدير أن يكون ب

وقال الشافاي : لا يصحّ الصلح عن المجهول ، فلو ادّع  مالاً مجهولاً فشقرّ المدّع  عليه به 
وصالحه عليه ، لم يصح الصلح ؛ لشنّ ذلك نوع مااوضةٍ ، ولهذا عثبت في الشقص الشفاة فيه 

عليه يجب أن يكون مالوماً ، فكذا  مُصال حالااا، فلم يصاح في المجهول ، كالبيع ، ولشنّ 
 .(1)عنه قياساً  الامُصال ح

 وهو ممنوع.

، فلا يقع مع الإكراه ،  يشتر؛ في صحّة الصلح الرضا من المتصالحين 
مْاالكَُمْ ََْْ َكُمْ َاِلبْاطِلِ  عناد علمائنا كافّة ، كغيره من الاقود ؛ لقوله عاال  : 

َ
كُلاُا أ

ْ
لا تأَ

نْ تكَُانَ تجِارَةأ عَنْ ترَاضٍ مِ كُْمْ  عللا
َ
 .(2) أ

ومن صُور الإكراه ما لو كان عل  غيره حقٌّّ ماليّ ، فشنكره المديون ظاهراً ، فصالحه عل  
ة المديون إبراء ذمّ  باضه أو عل  غيره عوصّلاً إل  أخذ باض حقّه ، لم يصح الصلح ، ولم يتمّ 

من الحقّ الذي عليه ، سواء عرف المالك قدر حقّه أو لا ، وسواء ابتدأ المالك بطلب الصلح 
 عن حقّه المالوم أو المجهول أو لا.

 أن يحصل الرضا الباطن. إلّاولا يفيد مثل هذا الصلح ملكاً للآخَر ، 

لم  ءٍّ ،المديون مالكه عل  شي وكذا لو كان عليه حقٌّّ غير مالوم القدر للمالك ، فصاالح
 أن يُالمه بقدره ويرض  إلّايكن إبراءً للمديون ، 

____________________ 

، الشاارح  26:  5، المغني  225:  6، البيان  104 - 103، التنبيه :  369 - 361:  6الحاوي الكبير  (1)
 .9:  5الكبير 

 .29النساء :  (2)
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لح عن أيّ مقدارٍ كان أُوقع عليه عقد الصلح ؛ لما رواه عليّ بن باطناً ، أو يرضا  باطناً بالص
، قلت له : رجل يهوديّ أو نصرانيّ كانت له عندي  أبي حمزة عن أبي الحسن 

لا » ودياة أرباة آلاف درهم فمات أيجوز لي أن أُصااالح ورثته ولا أُعلمهم كم كانو قال : 
 .(1)« يجوز حت  عُخبرهم 

ك أكل مال الغير بالباطل ، فيدخل عحت النهي ، ومع الرضااا بشيّ مقدارٍ كان ولاشنّ ذل
 يكون سائغاً.

 وهو الواقع بين المدّعي والشجنبيّ. 

الصاالح الواقع بين المدّعي والشجنبيّ إمّا أن يقع مع إقرار المدّع  عليه  
 ظاهراً أو مع إنكاره.

 الشوّل فإمّا أن يكون المدّع  به عيناً أو دَيْناً. 

فإن كان عيناً بشن ادّع  داراً أو عبداً أو ثوباً أو غير ذلك من الشعيان في يد غيره ، فصدّقه 
المتشابّث ، فجاء الشجنبيّ وقال : إنّ المدّع  عليه قد وكّلني في مصااالحتك له عل  نصف 

ن مال المدّع  عليه ، فصالحه عل  ذلك ، جاز ؛ لاموم المدّع  أو عل  هذه الاين الشُخرى م
لُْ  خَمرٌْ  قوله عاال  :   .(2) وَا صلُ

 .(3)« الصلح جائز بين المسلمين : »  وقوله 

 وكذا لو قال الشجنبيّ : إنّه وكّلني عل  مصالحتك عنه عل  عشرة دنانير في ذمّته.

____________________ 

 بتفاوت. 472/  206:  6، التهذيب  54/  21:  3، الفقيه  6/  259 : 5الكافي  (1)

 .121النساء :  (2)

 635 - 634:  3، سنن الترمذي  3594/  304:  3، سنن أبي داوُد  2353/  711:  2سنن ابن ماجة  (3)
لمستدرك ، ا 1566/  54:  3، مسند أحمد  65:  6، سنن البيهقي  97/  27:  3، سنن الدارقطني  1352/ 
 .101:  4 -للحاكم  -
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كمَ كان حكمه ح إلّاثمّ إن كان صادقاً في الوكالة ، انتقل المدّع  به إل  المدّع  عليه ، و
 شراء الفضولي.

وإن قال : أمرني بالمصالحة له عل  هذا الابد من ملكي ، فصالحه عليه ، فهو بمنزلة ما لو 
الخلاف فيه ، فإن قلنا بالصحّة فالذي  (1)د سبق اشترى لغيره بمال نفسه بإذن ذلك الغير ، وق

 يدفاه قرض أو هبة.

أمّا لو صالح الشجنبيّ لنفسه بمالٍ له إمّا عن دَيْنٍ في ذمّته أو عينٍ لنفسه ، صحّ ، كما لو ّ 
 .(3)وهو الشظهر عند الشافايّة  (2)اشتراه [ 

وعند باضاهم وجهان ، كما لو قال ابتداءً لغيره من غير سَبْق دعوى وجواب : صالحني 
من دارك هذه عل  ألف ؛ لشنّه لم يَجْر مع الشجنبيّ خصومة فيه ، وهذه الصورة أول  بالصحّة 

 .(4)حيث عرعّب اللفظ عل  دعوى وجواب ، فيكتف  به في استامال لفظ الصلح 

اً وقال : وكّلني المدّع  عليه بمصالحتك عل  نصفه أو عل  هذا وإن كان المدّع  به دَيْن
الثوب وهو ملكه أو ملكي ، صحّ عندنا ، ويسقط الدَّيْن ، كما لو ضمن دَيْناً وأدّى عنه عوضاً 

 .(5)، وهو أحد وجهي الشافايّة. والثاني : لا يصحّ ؛ لشنّه يبيع شيئاً بدَيْن الغير 

 دَيْنٍ في ذمّته ، فهو بمنزلة ابتياع دَيْنٍ في ذمّة الغير ، وقدولو صاالح لنفسه عل  عينٍ أو 
 سبق.

 فإذا -وهو أن يقع الصلح مع إنكار المدّع  عليه ظاهراً  -الثاني  

____________________ 

 .110من المسشلة « ج » ، الفرع  211،    10في ج  (1)

يز شاارح الاز» والظاهر ما أثبتناه كما في «. أبرأه » ريّة : بدل ما بين الماقوفين في النسااخ الخطّيّة والحج (2)
 «.روضة الطالبين » و « الوجيز 

 .435:  3، روضة الطالبين  93:  5( الازيز شرح الوجيز 5 - 3)
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قراره أنّه لا يُظهر إ إلّاجاء الشجنبيّ وقال : أقرّ المدّع  عليه عندي ووكّلني في مصااالحتك له 
، فصااالحه ، صحّ ؛ لشنّ قول الإنسان في دعوى الوكالة مقبول في البيع  خيفة أن عنتزعه منه

 والشراء وسائر المااملات.

وإن قال الشجنبيّ : هو منكر ، لكنّه مبطل في الإنكار ، فصالحني له عل  عبدي هذا لتنقطع 
 الخصومة بينكما ، صحّ عندنا ؛ لشنّ الشصل الصحّة ، والصلح عل  الإنكار عندنا جائز.

 للشافايّة وجهان :و

أظهرهما عل  ما قاله الجويني : البطلان ؛ لشنّه صاالح واقع لمنكر ، والصلح عل  الإنكار 
 عندهم باطل.

والثاني : الصااحّة ؛ لشنّ الاقد منو؛ بالمتااقدين ، وهُما متوافقان ، والاعتبار في شرائط 
 .(1)الاقد بمَنْ يباشره 

 دَيْناً صحّ عندنا أيضاً. هذا إذا كان المدّع  عيناً ، فإن كان

 وللشافايّة طريقان :

 أحدهما : إنّه عل  الوجهين.

وأصحّهما عندهم : القطع بالصحّة ، والفرق : إنّه لا يمكن عمليك الغير عين مالٍ بغير إذنه 
 .(2)، ويمكن قضاء الدَّيْن عن الغير بغير إذنه 

ك ، وصالحه مع ذلك ، صحّ عندنا ، وإن قال الشجنبيّ : إنّه منكر وأنا لا أعلم أيضااً صدق
خلافاً للشافايّة ؛ فإنّهم قالوا : لا يصحّ الصلح ، سواء كان المصال ح عليه له أو للمدّع  عليه ، 

 .(3)كما لو جرى الصلح مع المدّع  عليه وهو منكر 

____________________ 

 .436:  3، روضة الطالبين  93:  5( الازيز شرح الوجيز 3 - 1)

  



24 

وإن قال : هو منكر ولكنّه مبطل في إنكاره فصاالحني لنفساي بابدي هذا أو باشرة في 
 ذمّتي لآخذ منه ، فإن كان المدّع  دَيْناً صحّ عندنا ، وكذا إن كان عيناً.

وقالت الشااافايّة : إن كان المدّع  دَيْناً فهو ابتياع دَيْنٍ في ذمّة الغير ، وإن كان عيناً فهو 
المغصوبَ ، فيُنظر في قدرعه عل  الانتزاع وعجزه ، وقد سبق حكمهما في  شراء غير الغاصب

 .(1)أوّل البيع 

 فلو صالح وقال : أنا قادر عل  الانتزاع ، فلهم وجهان :

 أظهرهما : إنّه يصحّ الاقد ؛ اكتفاءً بقوله.

 .(2)والثاني : لا يصحّ ؛ لشنّ الملك في الظاهر للمدّع  عليه ، وهو عاجز عن انتزاعه 

وقيال بالتفصاايل فيقال : إن كان الشجنبيّ كاذباً ، فالاقد باطل باطناً ، وفي مؤاخذعه في 
الظاهر لالتزامه الوجهان. وإن كان صادقاً ، حُكم بصحّة الاقد باطناً ، وقُطع بمؤاخذعه ، لكن 

 .(3)بحجّةٍ  إلّالا عُزال يد المدّع  عليه 

____________________ 

 .436:  3، روضة الطالبين  94:  5رح الوجيز ( الازيز ش3 - 1)
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، سواء كان المدّع  به دَيْناً أو عيناً  يصحّ الصلح عل  الإقرار والإنكار مااً 
لُْ   لاموم قوله عاال  :  - (1)وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد  -، عند علمائنا أجمع  وَا صُُلُ

ن الصلح جائز بي» أنّه قال :  وعموم  ما رواه الاامّة عن النبيّ  (2) رٌ خَمْ 
 .(3)« المسلمين 

ة : ما رواه حفص بن البختري  عن الصااادق  -في الصااحيح  -ومن طريق الخااصااّ
 .(4)« الصلح جائز بين الناس » أنّه قال :  

 مع الإنكار ، كالإبراء والصلح مع الشجنبيّ. ولشنّه سبب لإسقا؛ الخصومة ، فجاز

ولشنّ الصالح وُضع لقطع التنازع ، وهو إنّما يتحقّق مع المخالفة بين المتداعيين بشن يُنكر 
 أحدهما ما ادّعاه الآخَر ، فلو لم يسمع صلح الإنكار

____________________ 

 -، الهداية  40:  6، بدائع الصنائع  249:  3، عحفة الفقهاء  139:  20 -للسارخساي  -المبساو؛  (1)
 195:  4، مختصر اختلاف الالماء  504:  1، النتف  6:  3، الاختيار لتاليل المختار  192:  3 -للمرغيناني 
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 انتفت أعظم فوائد الصلح.

 -وقال الشاافاي : لا يصاحّ الصلح عل  الإنكار ، وإنّما يصحّ الصلح عل  الإقرار خاصّةً 
وصورة الإنكار أن يدّعي رجل عل  رجلٍ آخَر دَيْناً أو عيناً ، فينكر المدّع  عليه فيصالحه عل  

لشنّه عاوض عل  ما لم يثبت له ، فلم عصااحّ  -ثوبٍ أو دَيْنٍ أو باض المادّع  أو غير ذلك 
لحا االمااوضاة ، كما لو باع مال غيره ، وبالقياس عل  ما إذا أنكر الخلع أو الكتابة ثمّ عص

 .(1)ءٍّ عل  شي

ونمنع بطلان المااوضاة عل  ما لم يثبت بالصلح ؛ فإنّه المتنازع ، بخلاف ما لو باع مال 
غيره ؛ لشنّ ذلك عصارّفٌ في مال الغير بغير إذنه ، حت  إنّه لو أجاز الغير صحّ البيع ، والرضا 

ع الحكم في عل  أنّا نمن بالصلح رضا بالتصرّف. والقياس عندنا باطل ، فلا يكون حجّةً علينا ،
 الشصل.

إذا ادّع  عليه حقّاً دَيْناً أو عيناً ، فقال المدّع  عليه : صالحني عل  كذا  
، وهو ظاهر عندنا ؛ لشنّا قد بيّنّا أنّ الصلح يصحّ  إمّا باضاه أو غيره ، لم يكن ذلك إقراراً منه

 مع الإنكار ، كما يصحّ مع الإقرار.

 افاي فإنّه قال : إذا قال المدّع  عليه : صالحني مطلقاً ، أووأمّا الش

____________________ 

للشيرازي  -، المهذّب  370 - 369:  6، الحاوي الكبير  106 - 105، مختصر المزني :  221:  3الشُم  (1)
،  145:  4 -غوي للب -، التهذيب  9:  5، حلية الالماء  51:  4، الوساايط  171:  1، الوجيز  340:  1 -

 -، المبسو؛  433 - 432:  3، روضة الطالبين  91 - 90:  5، الازيز شرح الوجيز  226و  225:  6البيان 
 192:  3 -للمرغيناني  -، الهداية  40:  6، بدائع الصنائع  249:  3، عحفة الفقهاء  139:  20 -للسرخسي 
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صاالحني عن دعواك الكاذبة ، أو صالحني عن دعواك ، فإنّه لا يكون إقراراً ؛ لشنّه ربما يريد 
قطع الخصاومة ، بل الصالح عن الدعوى لا يصاحّ مع الإقرار أيضاً ؛ لشنّ مجرّد الدعوى لا 

 .(1)ياتاض عنه 

 افايّة :ولو قال باد الإنكار : صالحني عن الدار التي ادّعيتها ، فوجهان للش

أحدهما : إنّه إقرار ؛ لشنّه طلب منه التمليك ، وذلك يتضاامّن الاعتراف بالملك ، فصااار 
 كما لو قال : ملّكني.

وأصحّهما عندهم : إنّه ليس بإقرارٍ ؛ لشنّ الصلح في الوضع هو الرجوع إل  الموافقة وقطع 
ح ، فال  هذا يكون الصلالخصومة ، فيجوز أن يكون المراد قطع الخصومة في المدّع  لا غير 

 .(2)باد هذا الالتماس صلحاً عل  الإنكار 

 وإن قال : بانيها ، أو هَبْها منّي ، فالمشهور : إنّه إقرار ؛ لشنّه صريح في التماس التمليك.

 .(3)وقال باض الشافايّة : إنّه كقوله : صالحني 

 والوجه : الفرق.

 زوّجنيها. وفي ماناه إذا كان التنازع في جاريةٍ وقال :

 ولو قال : أجرني أو أعِرْني ، فشول  أن لا يكون إقراراً.

 ولو كان التنازع في دَيْنٍ وقال : أبرئني ، فهو إقرار.

 ولو أبرأ المدّعي المدّع  عليه وهو منكر وقلنا : لا يفتقر الإبراء إل 

____________________ 

 6، البيان  145:  4 -للبغوي  -، التهذيب  341:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  372:  6الحاوي الكبير  (1)
 .433:  3، روضة الطالبين  91:  5، الازيز شرح الوجيز  230: 

 .433:  3، روضة الطالبين  91:  5( الازيز شرح الوجيز 3و  2)
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، فلا حاجة فيه إل  عصديق الغير  (1)القبول ، صحّ الإبراء ، بخلاف الصلح ؛ لشنّه مستقلٌّّ بالإبراء 
 .(2)، ولهذا لو أبرأه باد التحليف صحّ ، ولو عصالحا باد التحليف لم يصح عندهم 

لك ، فصالحه عل  باض ع لو ادّع  الاين في يد الغير فشنكر الغير دعواه 
عل   ن صحّة الصلحصحّ عندنا ؛ لما بيّنّا م -وهو صالح الحطيطة في الاين  -الاين المدّعاة 

 الإنكار.

 وللشافايّة وجهان :

لاعّفاق المتصاالحين عل  أنّ النصف مستحقٌّّ  -وبه قال القفّال  -أحدهما : إنّه صاحيح 
للمدّعي ، أمّا المدّعي فإنّه يزعم اساتحقاق الجميع ، وأمّا المدّع  عليه فإنّه يسلّم النصف له 

 بحكم هبته منه وعسليمه إليه ، فإذ ن  الخلاف بينهما في جهة الاستحقاق.

ن عل  غير المدّعي ، قالوا : : إنّه باطل ، كما كا -وبه قال أكثر الشااافايّة  -والثااني 
ومهماا اختلف القابض والدافع في الجهة ، فالقول قول الدافع ، كما لو دفع المديون دراهم 
إل  صاااحب الدَّيْن وقال : دفاتُها عن دَيْن الرهن ، وقال القابض : بل دفاتَها عن دَيْن غيره ، 

 .(3)قُدّم قول الدافع مع اليمين 

م ثمّ اختلفا ، فادّع  الزوج أنّه دفاها عن الصداق ، وقالت : بل ولو دفع إل  زوجته دراه
دفاتَها عن دَيْنٍ أو هبةٍ ، قُدّم قول الدافع ، وإذا كان كذلك فالدافع يقول : إنّما بذلتُ النصف 

 لدفع الشذى حت  لا عرفاني إل  القاضي ولا عقيم عل يَّ بيّنة  زورٍ.

____________________ 

 «.بالإبراء » بدل « في نفسه » والطباة الحجريّة : «  ج ، ر» في  (1)

 .434:  3، روضة الطالبين  91:  5( الازيز شرح الوجيز 3و  2)
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، ولزمه  لو ادّع  عليه دَيْناً وعصالحا عل  باضه باد الإنكار ، صحّ عندنا 
 ما وقع الصلح عليه خاصّةً ، وسقط عنه الباقي ؛ للشصل.

عن رجلٍ ضمن ضماناً ثمّ صالح  اه عمر بن يزيد أنّه ساشل الصاادقَ ولما رو
 .(1)« الذي صالح عليه  إلّاليس له » عل  باض ما صالح عليه ، قال : 

في الذمّة ، لم يصح ؛  -مثلاً  -وقال الشاافاي : يُنظر إن صالحه من ألف عل  خمسمائة 
ة عل  ما في الذمّة ممتنع ، وإن أحضاار خمساامائة لشنّ التصااحيح بتقدير الهبة ، وإيراد الهب

وعصاالحا من المدّع  عليها ، فهو مرعّب عل  صالح الحطيطة في الاين ، إن لم يصح ذلك 
 ، الااامُحضَرفهذا أول  ، وإن صحّ ففيه وجهان. والفرق أنّ ما في الذمّة ليس ذلك المايّن 

 .(3)حيحه مااوضةً مع الإنكار عندهم المااوضة ، ولا يمكن عص (2)ففي الصلح عليه ّ مان  [ 

 .(4)واعّفق القائلون عل  أنّ وجه البطلان هنا أرجح 

 وكلّ هذا عندنا باطل ؛ لما بيّنّا من جواز الصلح عل  الإنكار ، وجوازه عل  الإقرار.

لو عصالحا ثمّ اختلفا في أنّهما عصالحا عل  الإنكار أو عل  الإقرار ، لم  
 ؛ لصحّة الصلح في الموضاين. ك الاختلاف عندنا فائدةيكن لذل

 أمّا الشافايّة القائلون بصحّته عل  الإقرار وبطلانه عل  الإنكار ، فقال

____________________ 

 .473/  206:  6التهذيب  (1)

 ما بين الماقوفين أضفناه من المصدر. (2)

 .434:  3، روضة الطالبين  92:  5الازيز شرح الوجيز  (3)

 .92:  5الازيز شرح الوجيز  (4)
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 .(1)القاضي ابن كج منهم : إنّ القول قول مَنْ يدّعي الإنكار ؛ لشنّ الشصل عدم الاقد 

والماتمد بناء ذلك عل  الخلاف السابق في نزاع المتااقدين في أنّ الاقد الواقع بينهما هل 
 صحيحاً أو فاسداًوكان 

لو قال أحد الوارثين لصاحبه : عركتُ نصيبي من التركة إليك ، فقال :  
؛ لشنّ ذلك ليس من ألفاظ الاقود الناقلة ، ويبق  حقّه كما كان ؛ لشنّها  قبلتُ ، لم يصح ذلك

نٌ فلا بدّ فيها دَيْ إن كانت أعياناً فلا بدّ فيها من إيجابٍ وقبولٍ مقتضاايان للتمليك ، وإن كان
 من إبراءٍّ.

 ولو قال : صالحتك من نصيبي عل  هذا الثوب ، فقال : قبلتُ ، صحّ الاقد ولزم.

وقالت الشافايّة : إن كانت التركة أعياناً فهو صلح عن الاين ، وإن كانت ديوناً عليه فهو 
، وقد  مَنْ عليه الدَّيْنصاالح عن الدَّيْن ، وإن كانت عل  سااائر الناس فهو بيع الدَّيْن من غير 

 سبق حكم ذلك. وهو بناء منهم عل  أنّ الصلح فرع عل  غيره.

ولو كان في التركة عينٌ ودَيْنٌ ، فإن كانت ديوناً عليه فصلحٌ عن الدَّيْن ، وإن كانت عل  
 سائر الناس فهو بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن.

لح ر ولم يجوّزوا بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن ، فالصوإن كان فيها عينٌ ودَيْنٌ عل  الغي
 .(2)عندهم باطل في الدَّيْن ، وأمّا في الاين فقولان عندهم مبنيّان عل  قول ي عفريق الصفقة 

 وعندنا أنّ ذلك غير جائزٍ ، وأنّ الصلح ليس فرع غيره.

____________________ 

 .434:  3وضة الطالبين ، ر 92:  5الازيز شرح الوجيز  (1)

 .431:  3، روضة الطالبين  90 - 19:  5الازيز شرح الوجيز  (2)
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؛ لشنّ  لا يشتر؛ في الصلح عن الشثمان ما يشتر؛ في بيع الشثمان عندنا 
الصالح قد بيّنّا أنّه عقد مسااتقلٌّّ بنفسه ، فلو كان في يد غيره ألف درهم وخمسون ديناراً 

 ه عل  ألف درهم ، صحّ عندنا.فصالحه من

 .(1)وقال الشافاي : لا يجوز 

وكاذا لو مات عن ابنين والتركة ألفا درهم ومائة دينار وهي في يد أحدهما ، فصااالحه 
 الآخَر من نصيبه عل  ألفي درهم.

 ولو كان المبلغ دَيْناً في ذمّة غيره فصالحه عل  ألفي درهم ، يجوز عنده أيضاً.

ا كان الحقّ في الذمّة فلا ضرورة إل  عقدير المااوضة فيه ، فيجال مستوفياً والفرق : إنّه إذ
لشحد الشلفين ماتاضاً بالآخَر عن الدنانير ، وإذا كان مايّناً كان الصلح عنه اعتياضاً ، فكشنّه باع 

 .(2)ألف درهم وخمسين ديناراً بشلفي درهم ، وهو من صُور مُدّ عَجْوة 

اطلة ؛ لشنّ صااورة مُدّ عجوة عندنا جائزة ، والصلح عل  الإنكار وهذه التفرياات عندنا ب
 جائز ، وليس الصلح عندنا فرعَ البيع.

قد بيّنّا أنّه إذا قال المدّع  عليه المنكر : صالحني عل  كذا ، لم يكن  
مة ، وإذا ؛ لشنّ الصالح قد يراد به عارةً المااوضااة ، وعارةً قطع الدعوى والخصو إقراراً منه

 احتملهما لم يُحمل عل  الإقرار.

 ولو قال : ملّكني هذا بكذا ، كان إقراراً ؛ لشنّ في ذلك اعترافاً بشنّه ملكه.

 ولو قال : ب اْني ، قال باض الشافايّة : لا يكون إقراراً ، ويكون بمنزلة

____________________ 

 .431:  3، روضة الطالبين  90:  5الازيز شرح الوجيز  (1)
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 .(1)قوله : صالحني ؛ لشنّ الصلح والبيع عند الشافايّة واحد 

وبه قال أبو . وهو الماتمد عندنا ، (2)وقال الباقون : إنّه يكون إقراراً بمنزلة قوله : ملّكني 
 فيما يصحّ عمليكه ، فهو بمنزلة قوله : ملّكني. إلّا؛ لشنّ البيع لا يصحّ  (3)حنيفة 

لو ادّع  داراً في يده ، فشنكر المتشبّث دعواه ، فتصالحا عل  أن يسكنها  
 ، وكان صلحاً قائماً بنفسه ، وليس فرعاً عل  غيره. المدّعي سنةً ، صحّ

: إنّه فرع الاارية ، بل هو عين الاارية للدار منه يرجع فيها مت  شاء ، وليس  وقال الشافاي
 .(4)بمااوضةٍ ؛ لشنّ الرقبة والمنافع ملكه ، ومحالٌ أن ياتاض بملكه عن ملكه 

 وهذا عل  عقدير أن يقع الصلح مع الاعتراف.

كما هو قضيّة إذا ثبت هذا ، فإن رجع عن الاارية لم يسااتحق أُجرة المدّة التي مضت ، 
 .(5)الاارية عند أكثر الشافايّة 

ونقل باضهم وجهاً : إنّه يستحقّ ؛ لشنّه جال سكن  الدار في مقابلة رفع اليد عنها ، وأنّه 
 .(6)عوضٌ فاسدٌ ، فيرجع إل  أُجرة المثل 

ولو صالحه عل  أن يسكنها سنةً بمنفاة عبدٍ سنةً ، فهو كما لو آجر داره سنةً بمنفاة عبدٍ 
 سنةً.

 ، فلو صالحه عن الزرع قد بيّنّا أنّ الصلح عقد قائم بنفسه 

____________________ 
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 ءٍّ صحّ ، سواء شر؛ القطع أم لا.الشخضر بشي

 .(1)وقال الشافاي : يصحّ بشر؛ القطع ، ولو لم يشترطه لم يجز 

ولو كان الصاالح عن الزرع مع الشرض جاز ، ولم يحتج إل  شر؛ القطع عنده في أصحّ 
 .(2)الوجهين 

ا ءٍّ ، جاز عندنا ، سواء شرطلمدّع  عليه وعصالحا عنه عل  شيولو وجد المتنازع ثمّ أقرّ ا
 القطع أو لا.

وقال الشافاي : لا يجوز ، سواء شرطا القطع أو لا ، كما لو باع نصف الزرع مشاعاً ، لا 
 .(3)يجوز ، شر؛ القطع أو لم يشرطه 

 والحكم في الشصل ممنوع.

لو ادّع  عل  ورثة الميّت داراً من عركته وزعم أنّ الميّت غصبها منه ،  
، سواء أقرّوا له أو لا ؛ لما عقدّم من جواز الصلح عندنا مع  فصاالحهم عنها ، جاز الصالح

 الإقرار والإنكار.

وشر؛ الشافايّة في جواز الصلح اعترافهم له بدعواه ، فإذا اعترفوا ودفاوا إل  واحدٍ منهم 
 .(4)ثوباً مشتركاً بينهم ليصالح عليه جاز ، وكان عاقداً لنفسه ، ووكيلاً عن باقي الورثة 

ولو قالوا لواحدٍ : صالِحْه عنّا عل  ثوبك ، فصال ح عنهم ، فإن لم يُسمّهم في الصلح وقع 
 الصلح عنه ، وإن سمّاهم وقع عنهم.

____________________ 
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 .(1)وللشافايّة وجهان في أنّ التسمية هل عُلغ  أم لاو فإن لم عَلغ ، فالصلح يقع عنهم 

 .(2)وهل يكون الثوب هبةً لهم أو قرضاً عليهمو للشافايّة وجهان 

 والشقرب عندي : التفصيل.

  لفإن أُلغيت التسمية ، فالصلح كلّه للااقد أو يبطل في نصيب الشركاء ويخرج حصّته ع
 .(3)قول ي عفريق الصفقةو للشافايّة وجهان 

وإن صاالحه أحدهم عل  مالٍ له بدون إذن الباقين ليتملّك جميع الدار ، جاز. وإن صالح 
ليكون جميع الدار له ولهم جميااً ، أُلغي ذكرهم ، وعاد الوجهان في أنّ الكلّ يقع له أو يبطل 

 .(4)ق الصفقة في نصيبهم ويخرج في نصيبه عل  الخلاف في عفري

 فلا ، وكان الباقي للغريم. إلّاوالماتمد : إنّهم إن أجازوا ما صالح عنهم شاركوا ، و

، فإن مات  إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة ، خيّر أربااً منهنّ 
و عساوٍ أقبل الاختيار والتايين ، وقف الميراث بينهنّ ، فإن اصطلحن عل  الاقتسام عل  عفاوتٍ 

 ، مُكّن منه وأُجبن إليه.

 عل  ذلك. (5)ووافق الشافايّة 

وقال باضاهم : هذه المسشلة عدلّ عل  جواز الصلح عل  الإنكار ؛ لشنّ كلّ واحدةٍ منهنّ 
 عُنكر نكاح مَنْ عداها سوى ثلاثٍ ماها ، فالصلح الجاري

____________________ 
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 .(1)بينهنّ صلح عل  الإنكار 

قال باض الشافايّة : إنّهنّ بين أمرين : إن اعترفن بشمول الإشكال ، فليست واحدة منهنّ 
بمنكرةٍ لغيرها ولا مدّعية لنفساها في الحقيقة ، وإنّما عصاحّ القسمة والحالة هذه مع الجهل 
بالاستحقاق للضرورة وعاذّر التوقيف لا إل  نهايةٍ. وإن زعمت كلّ واحدةٍ منهنّ الوقوف عل  

حقّي ، وسامحت  (2)ختيار الزوج إيّاها ، فكلّ مَنْ أخذت شيئاً عقول : الذي أخذعُه ّ باض [ ا
 .(3)الباقيات بالباقي متبرّعةً ، والمالك غير ممنوعٍ ممّا يتبرّع به 

وقد سبق الخلاف بينهم في صلح الحطيطة في الاين ، فمَنْ صحّحه احتجّ بهذه المسشلة ، 
بينهنّ صلح حطيطةٍ ، ومَنْ أبطله فرّق بشنّ المال هناك في يد المدّع   وقال : الاقتسام الجاري

عليه ، وفصاال الشمر ممكن بتحليفه ، وهنا استوت الشقدام ، ولا طريق إل  فصل الشمر سوى 
 .(4)اصطلاحهنّ 

ولو اصطلحن عل  أن عشخذ ثلاث منهنّ أو أربع المال  الموقوف ويبذلن للباقيات عوضاً من 
 هنّ ، جاز عندنا ؛ للاموم.خالص أموال

وقال الشافاي : لا يجوز ؛ لشنّ الصلح هكذا بذل عوضٍ مملوك في مقابلة ما لم يثبت ملكه 
، ومَنْ أخذ عوضااً في مااوضةٍ لا بدّ وأن يكون مستحقّاً للماوّض ، فإذا لم يكن الاستحقاق 

 .(5)مالوماً لم يجز أخذ الاوض 

 قبل البيان وقفنا لهما الرّ بْع أووكذا مَنْ طلّق إحدى زوجتيه ومات 

____________________ 
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 الثّ مْن ، واصطلحتا.

 ودياةً في يد الغير وقال الودعي : لا أعلم لشيّكما هي.وكذا لو ادّع  اثنان 

وكذا لو عداعيا داراً في يدهما وأقام كلٌّّ منهما بيّنةً ثمّ اصااطلحا ، أو كانت في يد ثالثٍ 
 وقلنا : لا عتساقط البيّنتان بالتاارض ، فاصطلحا.

الزرع  لو كان بين رجلين زرع فادّعاه آخَر فصالحه أحدهما عل  نصف 
 .(1)، وكذا لو أنكر ، عندنا ، خلافاً للشافاي  باد أن أقرّ له بنصفه ، صحّ

، وإن  (2)المشتري ، فالصلح فاسد عنده  الااامُقرّ ثمّ إن كان مطلقاً وكانت الشرض لغير 
 .(3)كانت الشرض له فوجهان 

اليق ؛ لت وإن شار؛ القطع ، لم يصح عنده ؛ لشنّ قسمته لا عصحّ ، وقطع جمياه لا يجوز
 .(4)حقّ الشريك به 

ولو ادّع  رجل عل  رجلٍ زرعاً في أرضه فشقرّ له بنصفه ثمّ صالحه عن نصفه عل  نصف 
 الشرض ، جاز عندنا.

 .(5)وقال الشافاي : لا يجوز ؛ لشنّ من شر؛ بيع الزرع قطاه ، ولا يمكن ذلك في المشاع 

 والاشترا؛ عندنا ممنوع ، وكذا القياس عل  البيع.

 وإن صالحه منه عل  جميع الشرض بشر؛ القطع عل  أن يسلّم إليه

____________________ 
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الشرض فارغةً ، صاحّ عنده أيضااً ؛ لشنّ قطع جميع الزرع واجب ، نصافه بحكم الصلح ، 
والباقي لتفريغ الشرض وأمكن القطع ، وجرى ذلك مجرى مَن اشترى أرضاً فيها زرعٌ وشَرَ؛ 

 .(1)عفريغ  الشرض ، فإنّه يجوز ، كذا هنا 

ه بجميع الزرع فصااالحه من نصاافه عل  نصف الشرض لتكون الشرض ولو كان قد أقرّ ل
والزرع بينهما نصفين وشر؛ القطع ، نُظر فإن كان الزرع في الشرض بغير حقٍّ جاز الشر؛ ؛ 
لشنّ الزرع يجب قطع جمياه ، وإن كان في الشرض بحقٍّ لم يجز عند الشافاي ؛ لشنّه لا يمكن 

 .(2)قطع الجميع 

 .(3)ة : إنّه يجوز إذا شر؛ عل  بائع الزرع قطع الباقي وقال باض الشافايّ

وضااّفه آخَرون ؛ لشنّ باقي الزرع ليس بمبيعٍ ، فلا يصااحّ شر؛ قطاه في الاقد عنده ، 
 .(4)بخلاف ما إذا أقرّ بنصف الزرع وصالحه عل  جميع الشرض ؛ لشنّه شر؛ عفريغ المبيع 

ينار قيمتها د - يواناً أو ثوباً أو شبههماح -لو أعلف رجل عل  آخَر عيناً  
فادّعاه عليه فشقرّ له به ثمّ صااالحه منه عل  أكثر من ذلك ، صااحّ عندنا ، وكذا لو أنكره ثمّ 

للشصل ، ولشنّ الثوب والحيوان يثبت في الذمّة مثلهما في  - (5)وبه قال أبو حنيفة  -صاالحه 
 الإعلاف ، فكان الصلح عل  مثلهما.

____________________ 
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وقال الشافاي وأحمد : لا يصحّ الصلح ؛ لشنّ الواجب في الذمّة قيمة المتلف ، دون مثله ، 
ولهذا لا يطالبه بمثله ، وإذا كان الواجب القيمة  فإذا صالحه عليها بشكثر من قيمتها أو أقلّ فقد 

 .(1)عاوض عليه متفاضلاً ، وذلك ربا في النقود 

 والكلّ ممنوع.

به قال و -ألفاً فصالحه عل  ألف مؤجَّلة ، صحّ ، ولزم الشجل عندنا ولو كانت قيمة الابد 
للشصاال ، وللاموم ، ولشنّهما نقلا الحقّ إل  القيمة ، فكان ما ساامّياه  - (2)أبو حنيفة وأحمد 

 عقديراً للقيمة ، فكان جائزاً ، كما لو قدّر الصداق للمفوّضة مؤجَّّلاً.

لصلح ؛ لشنّ الواجب هو دَيْنٌ في ذمّته ، فإن كان وقال الشاافاي : لا يتشجّل ولا يصااحّ ا
الاوض مؤجَّلااً ، كاان بيعَ الدَّيْن بالدَّيْن ، وهو باطل ، ونقل الحقّ من الابد إل  قيمته إنّما 
يكون عل  سبيل المااوضة والبدل ، ويكون بيعَ الدَّيْن بالدَّيْن ، وقد عرفت أنّ الواجب القيمة 

، والصااداق غير واجبٍ ، وإنّما يجب بالفرض عند إيجابه ، فاختلفا وهي حالّة ، فلا عتشجّل 
(3). 

 ونحن نمنع كون الصلح بيااً.

 لو اعّجر الشاريكان وحصل ربح وكان باض المال دَيْناً وباضه عيناً 
 فاصطلحا وقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ، والربح

____________________ 
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 والخسران لك ، جاز ذلك ؛ للاموم.

ي في رجلين اشتركا ف عن الصادق  -في الصحيح  -ولما رواه أبو الصاباح 
نٌ ، فقال أحدهما لصااحبه : أعطني رأس المال مالٍ فربحا فيه ربحاً وكان من المال دَيْنٌ وعي

لا بشس به إذا شاار؛ ، وإن كان شاارطاً يخالف » فاليك ، فقال :  (1)والربح لك وما عَوى 
 .(2)« كتاب الله ردّ إل  كتاب الله عزّ وجلّ 

، فلو اقتسم الشريكان الدَّيْن الذي لهما عل  الناس  لا عصحّ قسمة الديون 
حدهما وعلف نصيب الآخَر ، وجب عل  القابض دفع نصيب الشريك ممّا قبضه إليه ؛ وقبض أ

لبطلاان القساامة ؛ لشنّها عمييز أحد الحقّين من الآخَر ، ولا عمييز في الديون ؛ لشنّها مطلقة لا 
 بالقبض. إلّاعتايّن 

 عن رجلين كان أنّه سشل الصادقَ  -في الحسن  -ولما رواه سليمان بن خالد 
لهما مال بشيديهما ومنه متفرّق عنهما فاقتسااما بالسااويّة ما كان في أيديهما وما كان غائباً 
عنهما فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً واستوف  الآخَر فاليه أن يردّ عل  صاحبهو قال : 

 .(3)« نام ، ما يذهب بماله » 

ن عن دَيْنه حت  مات فصالح ورثته عل  لو ماطل المديون صاحبَ الدَّيْ 
، ولم يكن للورثة المطالبة في الظاهر ، ولا عبرأ ذمّة المصااالِح فيما بينه  باضااه ، ف اَل حراماً

 وبين الله عاال  ؛ لما عقدّم أنّ ذلك من صُور الإكراه.

رجل لإذا كان ل» قال :  عن الصادق  -في الصحيح  -ولما رواه عمر بن يزيد 
 ءٍّعل  الرجل دَيْنٌ فمطله حت  مات ثمّ صالح ورثته عل  شي

____________________ 
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حهم ن هو لم يصالفالذي أخذ الورثة لهم ، وما بقي فهو للميّت يساتوفيه منه في الآخرة ، وإ
 .(1)« ءٍّ حت  مات ولم يقض عنه ، فهو للميّت يشخذه به عل  شي

وكذا لو ادّع  كاذباً عل  غيره فصالحه الغير ، لم يستبح الكاذب بذلك الصلح مال الصلح 
 مع الرضا الباطن. إلّا

عل  ، و يصاحّ الصلح عل  الشعيان بمثلها وبالمنافع وبشبااض الشعيان 
المنافع بمثلها وأبااضها ، ولا يشتر؛ ما يشتر؛ في البيع ، فلو صالحه عن الدنانير بدراهم أو 

 بالاكس صحّ ، ولم يكن صَرفاً.

 ولو صال ح عل  عينٍ بشُخرى من الربويّات ، ففي إلحاقه بالبيع نظر.

 لّة.اوكذا في الدَّيْن بمثله ، فإن ألحقناه فسد لو صال ح من ألفٍ مؤجَّل بخمسمائة ح

 ولو صال ح من ألفٍ حالّ بخمسمائة مؤجَّلة ، ففي كونه إبراءً إشكال ، ويلزم الشجل.

 ولو ظهر استحقاق أحد الاوضين ، بطل الصلح ؛ لوقوع التراضي عل  علك الاين.

 .(2)ولو صال ح عل  ثوبٍ أعلفه بدرهمٍ عل  درهمين ، صحّ الصلح ، وقد سبق 

____________________ 

 .410/  201:  6التهذيب  (1)

 .1045، المسشلة  37في    (2)
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 وفيه مباحث :

 

 الطرق نوعان : نافذة وغير نافذة. 

،  (1)، والناس كلّهم في السالوك فيها شاارعٌ سواء مستحقّون للممرّ فيها  النافذة 
أو ينقصاه أو يضرّ بالمارّة من بناء  (3)بما يبطل المرور فيها  (2)وليس لشحدٍ أن يتصارّف فيها 

 عل  جداره إذا أضرّ بالمارّة إجماعاً. (5)أو دكّة أو وضع جناح أو سابا؛  (4)حائطٍ فيها 

ن مولو لم يضارّ بالمارّة بشن كان عالياً لا يظلم به الدرب ، جاز وضع الجناح والسابا؛ 
وبه قال مالك والشاافاي والشوزاعي وأحمد وإساحاق وأبو  - (6)غير منعٍ عند باض علمائنا 

لشنّه ارعفق بما لم يتايّن ملك أحدٍ عليه ، فكان جائزاً ، وليس لشحدٍ مناه  - (7)يوسف ومحمّد 
 ، كالاستظلال بحائط الغير والاستطراق في الدرب.

____________________ 

 ضيه السياق.والمثبت يقت«. فيه » في المواضع الشرباة في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فيها » ة ( بدل كلم4 - 1)

 «.سبط »  211:  7السابا؛ : سقيفة بين دارين من عحتها طريق نافذ. الاين  (5)

 .123:  2كالمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام  (6)

 -، المهذّب  375:  6، الحاوي الكبير  222 - 221:  3م ، الشُ 21:  5، الشرح الكبير  34:  5المغني  (7)
،  231:  6، البيان  141:  4 -للبغوي  -، التهذيب  12 - 11:  5، حلية الالماء  341:  1 -للشاايرازي 

 .144:  20 -للسرخسي  -، المبسو؛  439:  3، روضة الطالبين  96:  5الازيز شرح الوجيز 
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إشراع الشجنحة والساباطات في الطرق النافذة والشوارع المسلوكة ولشنّ الناس اعّفقوا عل  
 في جميع الشعصار وفي سائر البقاع من غير إنكارٍ ، فكان سائغاً.

، والجناح مثله ؛  (1)نصااب بيده ميزاباً في دار الابّاس  ولشنّ النبي 
 لاشتراكهما في المنفاة الخالية عن الضرر.

وأبو حنيفة : لا عبرة بالضرر وعدمه ، بل إن عارضه فيه رجل من  وقال الشيخ 
حقّ  عُرك ؛ لشنّه بن  في إلّاالمسلمين ، نزع ، ووجب قلاه وإن لم يكن مضرّاً به ولا بغيره ، و

غيره بغير إذنه ، فكان له مطالبته بقلاه ، كما لو بن  دكّةً في المسلوك ، أو وضع الجناح في 
 .(2)سلك غيره 

والقياس ممنوع ؛ فإنّ الضارر يحصل مع بناء الدكّة ، بخلاف الجناح والسابا؛ والروشن 
؛ لشنّ الشعم  يتاثّر بها ، وكذا في الليل المظلم يحصل عاثّر البصير بها ، ويضيق الطريق بها  (3)

 .ابإذنه ، بخلاف الطرق ، فافترق إلّا، بخلاف الشارع. وملك الغير لا يجوز الممرّ فيه 

   فروع :

 .(4)فلا  إلّا، فإن أذن فيه جاز ، و شر؛ أحمد في جواز إشراع الجناح إذن  الإمام فيه 

 وهو ممنوع ؛ لاعّفاق الناس عل  عمله.

____________________ 

،  66:  6، سنن البيهقي  367 - 366:  26، عاريخ مدينة دمشق  20:  4 -لابن ساد  -الطبقات الكبرى  (1)
 .332 - 331:  3 -للحاكم  -المستدرك 

 -من كتاب الصالح ، المبسو؛  2، المساشلة  294:  3، الخلاف  291:  2 -للطوساي  -المبساو؛  (2)
 5، حلية الالماء  376:  6، الحاوي الكبير  21:  5، الشرح الكبير  34:  5، المغني  144:  2 -للسرخسي 

 .96:  5، الازيز شرح الوجيز  231:  6، البيان  12: 

 «.رشن »  111:  13الروشن : الرفّ والكوّة. لسان الارب  (3)

 .96:  5الازيز شرح الوجيز  (4)
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 لارفُ ، ويختلف بحال الطرق.الضابط في التضرّر وعدمه ا 

فإن كان ضيّقاً لا يمرّ فيه الفُرْسان والقوافل ، وجب رفاه بحيث يمرّ المارّ عحته منتصباً ، 
والمحمل مع الكنيساة المنصوبة عل  رأسه عل  الباير ؛ لشنّه يتّفق ذلك وإن كان نادراً ، ولا 

 عشتر؛ الزيادة عليه.

 .(1)بحيث يمرّ الراكب عحته منصوبَ الرمح وقال باض الشافايّة : يجب أن يكون 

وإن كان متّسااااً عمرّ فيه الجيوش والشحمال ، وجب أن لا يضرّ بالاماريّات والكنائس ، 
وأن يتمكّن الفارس من الممرّ عحته ورمحه منتصب لا يبلغه ؛ لشنّه قد يزدحم الفُرْسان فيحتاج 

 إل  أن ينصب الرماح.

ر بذلك ؛ لشنّه يمكنه وضااع الرمح عل  عنقه بحيث لا ينال وقال باض الشااافايّة : لا يقدّ
 .(2)رمحه أحداً 

 وليس بجيّدٍ ؛ لشنّ ذلك قد ياسر.

إذا وضع الجناح أو الروشن أو السابا؛ في الدرب المسلوك عل  وجهٍ يضرّ بالمارّة ،  
 ، وعل  السلطان إلزامه بذلك. عجب عليه إزالته

ءٍّ ، لم يجز ؛ لشنّ ذلك بيع عل  شي -أو باض الرعيّة  -ولو صاالحه الإمام عل  وضااه 
 الهواء منفرداً ، وهو باطل ، والهواء لا يفرد بالاقد ، بل يتبع الدار ، كالحمل مع الشُم.

 ولشنّه إن كان مضرّاً لم يجز أخذ الاوض عنه ، كبناء الدكّة في

____________________ 

،  13:  5، حلية الالماء  54:  4، الوسيط  341:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  376:  6الحاوي الكبير  (1)
 .439:  3، روضة الطالبين  97:  5، الازيز شرح الوجيز  233:  6، البيان  141:  4 -للبغوي  -التهذيب 

، الازيز شرح الوجيز  233:  6، البيان  141:  4 -للبغوي  -، التهذيب  341:  1 -للشيرازي  -المهذّب  (2)
 .439:  3، روضة الطالبين  97:  5
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الطريق ، وإن لم يكن مضرّاً كان جائزاً ، وما يجوز للإنسان فاله في الطريق لا يجوز أن يؤخذ 
 منه عوض عنه كالسلوك ، وأحدٌ من الرعيّة ليس هو المستحقّ ولا نائبَ المستحقّين.

لو أظلم الطريق بوضع الجناح أو الروشن أو السابا؛ ، فإن أذهب الضياء بالكلّيّة مُنع  
 ؛ لشنّه يمنع السلوك فيه. إجماعاً

 لا.ف إلّاجملةً بل باضه ، فالوجه : المنع إن عضرّر به المارّة ، و (1)وإن لم يُذهب الضياء 

 وللشافايّة قولان :

 أحدهما : المنع مطلقاً.

 .(2)والثاني : الجواز مطلقاً 

 لو أخرج روشناً في شارعٍ أو دربٍ نافذ ، لم يكن لمقابله الاعتراضُ عليه 
 ، ولا مناه منه ، سواء استوعب عرض الدرب أو لا إذا لم يحصل ضرر لشحدٍ به.

 وليس له وضع أطراف خشبه عل  حائط جاره وإن لم يتضرّر به الجار.

نه إل  باض الدرب ، كان لمحاذيه إخراج روشنٍ فيما بقي من الهواء ، ولو أخرج روشا
 وليس لصاحب الروشن الشوّل مناه ما لم يضع عل  خشبه شيئاً.

 وإن أراد محاذيه بشن يُخرج روشناً عحت روشن محاذيه ، جاز ذلك.

 وإن أراد أن يُخرج روشناً فوق روشن محاذيه ، جاز إذا لم يتضرّر به

____________________ 

 «.الضوء » في الطباة الحجريّة :  (1)

 .440:  3، وروضة الطالبين  99:  5، وانظر الازيز شرح الوجيز  233:  6البيان  (2)
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 بشن يكون عالياً لا يضرّ بالمارّ في الروشن السفلاني.

ل حص ولو أظلم الدرب بوضاع الروشن الثاني ، أُزيل خاصّةً دون الشوّل ؛ لشنّ الضرر إنّما
 بالثاني وإن كان لو لا الشوّل لم يحصل.

إذا أخرج جناحاً أو روشناً في الشارع النافذ ، فقد بيّنّا أنّه ليس لشحدٍ  
، فلو عضرّر جاره بالإشراف عليه ، فالشقرب : إنّ له المنعَ ؛ لشنّه قد  مناه مع عدم التضارّر به

في ملكه أو ما له محلّ عل  جاره ، فإنّه لا يُمنع حصل به الضرر ، بخلاف ما لو كان الوضع 
وإن حصال ماه الإشاراف ؛ لشنّ للإنساان التصرّفَ في ملكه كيف شاء ، بخلاف الروشن 
الموضاوع عل  شر؛ عدم عضرّر الغير به ، فإذا فرض عضرّر شخصٍ ما به ، لم يجز وضاه ، 

 لمقتضية لإمكانه.ويُمنع في الملك من الإشراف عل  الجار ، لا من التالية ا

ولسْتُ أعرف في هذه المسشلة بالخصوصيّة نصّاً من الخاصّة ولا من الاامّة ، وإنّما صِرتُ 
 إل  ما قلتُ عن اجتهادٍ ، ولالّ غيري يقف عليه أو يجتهد فيؤدّيه اجتهاده إل  خلاف ذلك.

لمالك أو أو هدمه ا لو وضع جناحاً لا ضرر فيه أو روشناً كذلك فانهدم 
جاره قهراً وعادّياً ثمّ وضع الجار روشناً أو جناحاً في محاذاعه ومدّه إل  مكان روشن الشوّل ، 
جاز ، وصاار أحقَّ به ؛ لشنّ الشوّل كان يستحقّ ذلك بسبقه إليه ، فإذا زال وسبقه الثاني إل  

مّ قام عنه أو ث -كمسجدٍ أو دربٍ نافذ  -مكانه ، كان أول  ، كرجلٍ جلس في مكانٍ مباح 
أُقيم ، فاإنّه يزول حقّه من الجلوس ، ويكون لغيره الجلوسُ في مكانه ، وليس للشوّل إزعاجه 

 وإن أُزعج الشوّل ، فكذا هنا.

ومَنَع منه باض الشااافايّة ؛ لشنّ الجالس في الطريق المساالوك الواسع إذا ارعفق بالقاود 
 لكلمااملة الناس لا يبطل حقّه بمجرّد الزوال عن ذ
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الموضع ، وإنّما يبطل بالسفر والإعراض عن الحرفة عل  ما يشعي ، فقياسه أن لا يبطل بمجرّد 
 .(1)الانهدام والهدم ، بل ياتبر إعراضه عن ذلك الجناح ورغبته عن إعادعه 

 ونحن نمنع الحكم في الشصل ، ونمنع أولويّته عل  ما يشعي إن شاء الله عاال .

لا يجوز لشحدٍ بناء دكّةٍ ولا غرس شجرةٍ في الطريق المسلوك إن ضيّق  
 .(3)«  (2)لا ضرر ولا ضرار : »  ؛ لقوله  الطريق وضرّ بالمارّة إجماعاً

 الطريق فيما زاد عل  حدّ  إلّاوإن كان متّسااً لا يضرّ بالمارّة وَضْاُه ، فالشول  المنع أيضاً ، 
لك يوجب اختصااصااً له فيما هو مشاترك وشرعٌ بين الناس ، ولشنّ المكان النافذ ؛ لشنّ ذ

المشاغول بالبناء والشجر لا يتشعّ  فيه السلوك والاستطراق ، وقد يزدحم المارّة وياسر عليهم 
السالوك فيه ، فيتاثّرون بها ، ولشنّه ربما طالت المدّة ، فششبه مكان البناء والغراس بالشملاك ، 

 ستحقاق السلوك فيه ، بخلاف الشجنحة والرواشن ، وهو أحد قول ي الشافايّة.فانقطع أثر ا

 والثاني : إنّه يجوز ذلك ، كوضع الجناح أو الروشن اللَّذ يْن لا يضرّان

____________________ 

 .440:  3، روضة الطالبين  91 - 97:  5الازيز شرح الوجيز  (1)

 «.إضرار « : » ج ، ر » في  (2)

 7، التهذيب  641/  147، و  154/  45:  3، الفقيه  1و  2/  294 - 292، و  4/  210:  5كافي ال (3)
:  3، سنن الدارقطني  2341و  2340/  714:  2، سنن ابن ماجة  727/  164، و  651/  147 - 146: 
/  447:  6 ، مسند أحمد 51 - 57:  2 -للحاكم  -، المستدرك  70و  69:  6، سنن البيهقي  211/  77

22272. 
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 .(1)بالمارّة 

 وقد عرفت الفرق.

حدّ الطريق المتّخذ في الشرض المباحة إذا عشاحّ أهله في وضاه وساته  
؛ لشنّ ذلك قدر ما عدعو الحاجة إليه ، ولا يزيد عليه ؛ لما رواه مسمع بن  وضايقه سبعُ أذرع

 «الطريق إذا عشاحّ عليه أهله فحدّه سبع أذرع و» قال :  عبد الملك عن الصادق 
 ، والخبران موثّقان. (3) ومثله روى السكوني عن الصادق  (2)

إذا عقرّر هذا ، فهذا الحدّ حدٌّّ مع عشاحّ أهل ذلك الدرب ، المتقابلة دُورهم فيه ، ولا عبرة 
 بغيرهم.

ساة ولم يكن لشحدٍ الاعتراضُ وطلبُ التوولو اعّفقوا عل  وضع أضيق منه في الابتداء جاز ، 
 فيه.

 وإذا وضاوه عل  حدّ السبع ، لم يكن لهم باد ذلك عضييقه.

ولو وضاااوه أوسع من السبع ، فالشقرب : إنّ لهم ولغيرهم الاختصاَ  بباضه إل  حيث 
 يبلغ هذا الحدّ ، فلا يجوز باد ذلك النقصُ عنه.

ك أحدٍ ، ولا يختصّ بها شااخص من الشااوارع لا يجري عليها مل 
 ، بل هي بين الناس كافّةً شرعٌ سواء بلا خلافٍ. الششخا 

 ولا فرق في ذلك بين الجوادّ الممتدّة في الصحاري والبلاد.

وإنّما يصير الموضع شارعاً بشُمور : أن يجال الإنسان ملكه شارعاً وسبيلاً مسبَّلاً ، ويسلك 
 ةٌ أرضَ قريةٍ أو بلدةٍفيه شخصٌ ما ، أو يُحيي جماع

____________________ 

 .439:  3، روضة الطالبين  97:  5، الازيز شرح الوجيز  55:  4الوسيط  (1)

 .642/  145:  7، التهذيب  2/  295:  5الكافي  (2)

 .643/  145:  7، التهذيب  1/  296:  5الكافي  (3)
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ويفتحوا إليه الشبواب ، أو يصير موضع من ويتركوا مساالكاً نافذاً بين الدور والمساااكن ، 
الموات جادّةً يسالكه الناس ، فلا يجوز عغييره ، وكلّ مواتٍ يجوز استطراقه ، لكن لا يُمنع 

 أحد من إحيائه وصرف الممرّ عليه ، فليس له حكم الشوارع.

فذ لها إل  من، كالسكّة المسدودة المنتهية إل  ملك الغير ، ولا  الثاني : الطرق التي لا عنفذ
 المباح ، وعلك مِل كٌ لشرباب الشبواب فيها.

بإذن أرباب  إلّاوهذه الطرق لا يجوز لشحدٍ إشااراع جناحٍ فيها ولا روشاان ولا سابا؛ ، 
الدرب بشسرهم ، سواء كانوا من أهل الدرب أو من غيرهم ، وسواء أضرّ بالباقين أو لا ؛ لشنّ 

ذا عخصّص به أحد منع الباقين منه ، فلم يجز ، وهو أربابه محصاورون ومُلاّكه مادودون ، فإ
 أحد قول ي الشافايّة.

والثاني : إنّه لا يجوز لغير أهل السااكّة مطلقاً ، وأمّا أهل السكّة فيجوز لكلّ واحدٍ منهم 
إشراع الجناح والروشن وغيرهما إذا لم يضرّ بالمارّة ؛ لشنّ لكلّ واحدٍ منهم الارعفاقَ بقرارها 

 .(1)لارعفاق بهوائها كذلك ، كالشوارع ، فليكن ا

وهو ممنوع ؛ لشنّ السكّة مخصوصة بهم ، فلا يتصرّف فيها أحد دون رضاهم ، كما أنّه لا 
يجوز إشاراع الجناح إل  دار الغير بغير رضاه ، سواء عضرّر أو لا ؛ إذ لا اعتبار بالتضرّر مع 

 إذن المتضرّر.

 .(2)وبمثل ما قلناه قال أبو حنيفة 

____________________ 

 99:  5، الازيز شرح الوجيز  234:  6، البيان  13:  5، حلية الالماء  341:  1 -للشيرازي  -المهذّب  (1)
 .31:  5، الشرح الكبير  35:  5، المغني  442 - 441:  3، روضة الطالبين 

 .99:  5الازيز شرح الوجيز  (2)
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الجناح أو السابا؛ أربابَ الدرب وأصحابَ لو صال ح واضع الروشن أو  
، جاز عل  الشظهر عندنا ، لكنّ الشول  اشترا؛ زمانٍ مايّن ؛ لشنّه حقٌّّ ماليٌّّ  السكّة عل  وضاه

 متايّن المالك ، فجاز الصلح عليه وأخذ الاوض عنه ، كما في القرار.

فرد به يُفرد بالمال صلحاً ، كما لا يُ ومَنَع منه الشافايّة ؛ بناءً منهم عل  أنّ الهواء عابع ، فلا 
 .(1)بيااً 

ويُمنع مانايّة التبايّة من الانفراد بالصلح ، بخلاف البيع ؛ لشنّه يتناول الشعيان ، والصلح هنا 
 وقع عن الوضع مدّةً.

وكذا الحكم في صاالح مالك الدار عن الجناح المشرع إليها من الجواز عندنا ، والمنع 
 .(2)عندهم 

ناني بشرباب الدرب المقطوع وأصحاب السكّة كلّ مَنْ له بابٌ نافذ إل   
 ، دون مَنْ يلاصق حدّ داره السكّة ويكون حائطه إليها من غير نفوذ بابٍ له فيها. علك السكّة

وهل يشترك جمياهم في جميع السكّة فيكون الاستحقاق في جمياها لجمياهم ، أم شركة 
ا بين رأس السااكّة وباب داره ، ولا عتخطّ  عنهو المشااهور عندنا : كالّ واحدٍ عختصّ بم

اختصا  كلّ واحدٍ بما بين رأس السكّة وباب داره ؛ لشنّ محلّ عردّده هو ذلك المكان خاصّةً 
ومروره فيه ، دون باقي السااكّة ، فحكم ما عدا ذلك حكم غير أهل السااكّة ، وهو أظهر 

 وجهي الشافايّة.

____________________ 
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والثاني لهم : الشوّل ، وهو أنّ الاستحقاق في جمياها لجمياهم ؛ لشنّهم ربما احتاجوا إل  
 .(1)والارعفاق بجميع الصحن لطرح الشثقال ووضع الشحمال عند الإخراج والإدخال التردّد 

ال  برضاهم ، ف إلّافي منع إشراع الجناح  -عل  أصااحّ قول ي الشافاي  -وعظهر الفائدة 
القول باشتراك الكلّ في الكلّ يجوز لكلّ واحدٍ من أهل السكّة المنع ، وعل  الثاني إنّما يجوز 

موضعُ الجناح بين بابه ورأس السكّة ، دون مَنْ بابه بين موضع الجناح ورأس  لااامَنالمنع 
 .(2)السكّة 

إذا عقرّر هذا ، فال  المشاهور عندنا : إنّ الشدخل ينفرد بما بين البابين ، ويتشاركان في 
اني ثالطرفين ، ولكلٍّ منهما الخروج ببابه مع سدّ الشوّل وعدمه ، فإن سدّه فله الاود إليه مع ال

 ، وليس لشحدهما الدخول ببابه.

ويحتمله ؛ لشنّه قد كان له ذلك في ابتداء الوضاع فيسااتصحب ، وله رفع جميع الحائط 
 فالباب أول .

قد بيّنّا أنّ الدرب المقطوع لشربابه المحصااورين ، دون الشااوارع  
اع فَ في ملكه بسائر أنو، فلهُم التصارّف فيه كيف شاءوا ؛ لشنّ للإنسان التصرّ  المسالوكة

 .(3)التصرّفات ، ولهُم سدّ باب السكّة ، وهو قول أكثر الشافايّة 

ومَنَع باضاهم من ذلك ؛ لشنّ أهل الشاارع يفزعون إليها إذا عرض لهم سبب من زحمةٍ 
 .(4)وشبهها 

م لولو امتنع باضااهم من سدّها ، لم يكن للباقين سدّها إجماعاً. ولو اعّفقوا عل  السدّ ، 
 ينفرد باضهم بالفتح. ولو اعّفقوا عل  قسمة صحن

____________________ 
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 السكّة بينهم ، جاز.

 ولو أراد أهل رأس السكّة قسمة رأس السكّة بينهم ، مُناوا ؛ لحقّ مَنْ يليهم.

أمّا لو أراد أهل الشسفل قسمة الشسفل ، فإن قلنا باختصاصهم به ، كان لهم ذلك. وإن قلنا 
 بإذن الباقين. إلّاباشتراك الجميع في الشسفل ، لم يكن لهم ذلك ، 

إنّما هو إذا لم يكن في السكّة مسجد ، فإن  -أعني سدّ الباب وقسمة الصحن  -هذا كلّه 
فالمسلمون كلّهم يستحقّون الطروق إليه ، ولا يُمناون  كان فيها مسااجد قديم أو حديث ،

 منه.

وكذا لو جال باضهم داره رباطاً أو مسجداً أو مدرسةً أو مستراحاً ، لم يكن لشحدٍ مناه ، 
ولا منع مَنْ له الممرّ فيه ، وحينئذٍ لا يجوز لشحدٍ أن يشارع جناحاً ولا ساباطاً ولا روشناً عند 

 السكّة ؛ لحقّ سائر الناس. التضرّر به وإن رضي أهل

 قد بيّنّا أنّ الدرب إمّا نافذ وإمّا مقطوع. 

 أمّا النافذ : فلكلّ أحدٍ فتح بابٍ فيه ، سواء كان له ذلك بحقٍّ قديم أو لا.

برضااا أهل السااكّة بشسرهم ؛  إلّاوأمّا المقطوع : فليس لمن لا باب له فيه إحداث بابٍ 
 الفاعح عليهم ، أو بمرورهم عل  الفاعح. لتضرّرهم إمّا بمرور

ولو فتح باباً للاستضاءة دون الاستطراق ، أو قال : أفتحه وأسمره بمسمارٍ لا ينفتح بابه ماه 
، فالشقرب : مناه من ذلك ؛ لشنّ الباب يشااار بثبوت حقّ الاستطراق ، فربما استدلّ به عل  

 الاستحقاق ، وهو أحد قول ي
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 .(1)الشافايّة 

يمكن أن يُمكَّن منه ؛ لشنّه لو رفع جميع الجدار لم يكن لشحدٍ مناه ، فلشن يُمكَّن من رفع و
 باضه ّ كان [ أول .

وأمّا مَنْ له بابٌ في علك السااكّة لو أراد أن يفتح غيره ، نُظر إن كان ّ ما [ يريد به الفتح 
 فيه وهو شريك ، فإذا فتح أقربَ من بابه إل  رأس الساكّة ، كان له ذلك ؛ لشنّ له الاستطراقَ

 باباً كان ذلك باضَ حقّه.

وإن كان ّ ما [ يريد ّ به [ الفتح أقربَ من بابه إل  صدر السكّة ، لم يكن له ذلك ، وهو 
 .(2)أظهر قول ي الشافايّة. والثاني : له ذلك ؛ لشنّ له يداً في الدرب ، فكشنّ الجميع في أيديهما 

يتقدّم ببابه إل  رأس السااكّة ، فإن سدّ بابه الشوّل ، كان له إذا عرفت هذا ، فإن أراد أن 
 ذلك قطااً ؛ لشنّه ينقص حقّه.

 وإن لم يسدّ بابه ، فكذلك عندنا.

وللشاافايّة فيه قولٌ بالمنع ؛ لشنّ الباب الثاني إذا انضمّ إل  الشوّل أورث زيادة زحمة الناس 
 .(3)ووقوف الدوابّ في السكّة فيتضرّرون به 

أراد أن يتشخّر ببابه عن رأس السااكّة ويقرب من صدرها ، فلصاحب الباب المفتوح وإن 
 بين رأس السكّة وداره المنعُ.

 دارُه بين الباب ورأس السكّة المنعُو وجهان بناءً عل  كيفيّة الشركة. لامَنوهل 

 ولهم طريقة أُخرى جازمة بشنّه لا منع للّذين يقع الباب المفتوح بين

____________________ 
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 .(1)دارهم ورأس السكّة ؛ لشنّ الفاعح لا يمرّ عليهم 

 بابٍ وسدّ بابٍ.وعحويل الميزاب من موضعٍ إل  موضعٍ كفتح 

   فروع :

 لو كان لرجلين بابان في سدّةٍ أحدهما قريب من باب الزقاق ، وباب الآخَر في وسطه 
، فاشراد كلّ واحدٍ منهما أن يقدّم بابه إل  أوّل الزقاق ، كان له ذلك ، عل  ما عقدّم ؛ لشنّ له 

إل  صدر الزقاق ، لم يكن له  استطراقَ ذلك ، فقد نقص من استطراقه. وإن أراد أن يؤخّر بابه
لشنّه يقدّم بابه إل  موضعٍ لا استطراق  - (2)وهو أظهر وجهي الشافايّة  -ذلك ، عل  ما سبق 

 له فيه.

قدّم ، فشراد الثاني أن ي لو كان لشحدهما بابٌ يلي باب الزقاق وللآخَر بابٌ في الصدر 
 ، عل  ما سبق.بابه إل  حدّ باب الشوّل ، فالشقرب : أنّ له ذلك 

وعند الشااافايّة يُبن  عل  الوجهين ، فإن قلنا : لصاحب الباب الذي يلي باب الزقاق أن 
يؤخّر بابه ، لم يكن له ذلك. وإن قلنا : ليس له ذلك ، كان لصاااحب باب الصدر أن يقدّمه 

ا يفتح الباب مإل  بااب الثاني. وينبغي أن يكون له أن يقدّمه في فنائه إل  فناء الثاني ؛ لشنّه إنّ
 .(3)في فناء نفسه ، ولا حقّ له فيما جاوز ذلك 

لو كاان له دار في دربٍ مقطوع فجَاَلها حجرعين وجَاَل لها بابين ، جاز ذلك إذا  
 . وإن أخّرهما أووضع البابين في موضع استطراقه

____________________ 
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 أحدهما لم يجز.

 .(1)وللشافايّة فيه الوجهان 

لو كان له داران ينفذ باب إحداهما إل  الشارع وبابُ الشُخرى إل  سكّة  
 منسدّة فشراد مالكهما فتْحَ بابٍ

؛ لشنّه يستحقّ المرور في السكّة ،  في إحداهما إل  الشُخرى ، لم يكن لشهل السااكّة مناه
ورفع الجدار الحائل بين الدارين عصاارّفٌ منه مصااادف للملك ، فلا يُمنع منه ، وهو أظهر 

 وجهي الشافايّة.

والثاني : إنّ لهم المنعَ ؛ لشنّه يُثبت للدار الملاصاقة للشاارع ممرّاً في السكّة ويزيد فيما 
 .(2)استحقّه من الانتفاع 

 ءٍّ.بشيوليس 

ولو كان له دار لها باب في زقاقٍ غير نافذٍ ولها حدٌّّ في شارعٍ أو زقاقٍ نافذ وأراد أن يفتح 
 في حدّه باباً إل  الشارع ، جاز له ؛ لشنّه يرعفق بما لم يتايّن ملك أحدٍ عليه.

 إنّ في ذلك إضااراراً بشهل الدرب ؛ لشنّه كان منقطااً وبفتح الباب يصير الدرب 
 نافذاً مستطرقاً إليه من الشارع.

إنّه بفتح الباب صيّر داره نافذةً ، وأمّا الدرب فإنّه عل  حاله غير نافذٍ ؛ إذ ليس  
 لشحدٍ غيره استطراقُ داره.

ولو اناكس الحاال فكاانت بابه إل  الشااارع وله حائط في المنقطع ، فشراد فتح بابٍ 
ليس له ذلك ؛ إذ لا حقّ له في دربٍ قد عايّن عليه ملك أربابه ، فلم للاستطراق ، فقد بيّنّا أنّه 

 يكن له الانتفاع به بغير إذنهم.

____________________ 
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ان متلاصاقتان باب كلّ واحدةٍ منهما في زقاقٍ غير نافذٍ ، فشراد صاحبهما ولو كان له دار
 رفع الحاجز بينهما بالكلّيّة وجَاْلهما داراً واحدة ، جاز قولاً واحداً.

 وإن أراد فتح بابٍ من إحداهما إل  الشُخرى ، جاز عندنا أيضاً.

 وللشافايّة قولان :

الاسااتطراق من الدرب الذي لا ينفذ إل  دارٍ لم  أحدهما : المنع ؛ لشنّ ذلك يُثبت له حقَّ
يكن لها طريقٌ منه ، ولشنّ ذلك ربما أدّى إل  إثبات الشاافاة في قول مَنْ يُثبتها بالطريق لكلّ 

 .(1)واحدةٍ من الدارين في زقاق الشُخرى. وهذا قول أكثرهم 

و رفع ذور لازمٌ فيما لوهو غلط ؛ لشنّ له رفعَ الحاجز بالكلّيّة ، فرفع باضااه أول  ، والمح
 الحائط ، مع أنّه لا يبطل به حقّ الشفاة.

 .(2)لشنّ له رفعَ الحاجز بالكلّيّة ، ففتح الباب أول   -كما اخترناه  -والثاني : إنّ له ذلك 

وقال باضااهم : موضع القولين ما إذا سدّ باب إحدى الدارين وفتح الباب بينهما لغرض 
 .(3)ساع ملكه أو نحوه ، فلا منع الاستطراق ، أمّا إذا قصد اعّ

لو صالح الممنوع من فتح الباب في الدرب المقطوع أربابه عل  مالٍ  
 ، بخلاف (4)، وبه قال الشافاي  ليفتح الباب ، جاز عندنا

____________________ 
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الصالح عن إشراع الشجنحة والساباطات والرواشن ، فإنّهم خالفوا فيه ، وعلّلوا بشنّه بَذ ل مالٍ 
 .(1)في مقابلة الهواء المجرّد 

قال باضهم : إن قدّروا مدّةً مايّنة ، كان الصلح إجارةً. وإن أطلقوا أو شرطوا التشبيد ، فهو 
م ، وكان ذلك بمنزلة ما لو صالح غيره عن بيع جزءٍّ مشاع من السكّة ، وعنزيلٌ له منزلة أحده

 .(2)إجراء نهرٍ في أرضه عل  مالٍ ، فإنّه يكون ذلك عمليكاً للنهر 

ولو أراد فتح بابٍ من داره في دار غيره ، فصالحه عنه مالك الدار عل  مالٍ صحّ ، ويكون 
ا لشنّ السكّة ل ذلك كالصلح عن إجراء الماء عل  السطح ، ولا يملك شيئاً من الدار والسطح ؛

للاساتطراق ، فإثبات الاستطراق فيها يكون نقلاً للملك ، والدار والسطح ليس القصد  إلّاعراد 
 منهما الاستطراق وإجراء الماء.

 ؛ لشنّ الناس يجوز فتح الشبواب ونصب الميازيب في الشوارع النافذة 
حهم قديماً وحديثاً من غير إنكار أحدٍ بشسرهم اعّفقوا عل  وضع الميازيب ونصبها عل  سطو

 منهم ، فكان إجماعاً.

هذا إذا لم يتضرّر بوضاها أحدٌ ، فإن عضرّر أحد بوضع ميزابٍ في الدرب المسلوك وجب 
 قلاه.

بإذن  إلّاوضع ميزابٍ يقذف فيها  (3)وأمّا الطرق الخاصّة الغير النافذة فليس لشحدٍ من أربابها 
 كلّ مَنْ له حقٌّّ فيها.

وليس للمتقدّم بابه في رأس الدرب المسدود منعُ المتشخّر بابه إل  صدر الدرب من وضع 
 ميزابٍ إذا لم نقل بشركته أو لم يصل ضرره إليه.

____________________ 
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 بإذن أربابها وإن كانت أنفع لهم. إلّاوكذا لا يجوز حفر بالوعةٍ فيها 

أمّا الطرق المساالوكة فكذلك لا يجوز إحداث بالوعةٍ فيها ، بل كلّ بالوعةٍ وُضااات في 
 أصل وضع الدرب فإنّها عستمرّ ليس لشحدٍ إزالتها ، وكلّ بالوعةٍ استُحدثت فإنّ لكلّ أحدٍ من

 المسلمين إزالتها.

إذا كان له باب في شااارعٍ وظ هْر داره إل  دربٍ غير نافذٍ ، فشراد أن  
؛ لشنّ الدرب مملوكٌ لقومٍ بشعيانهم ، وليس له حقٌّّ ماهم  يُخرج روشناً فيه ، لم يكن له ذلك

 فيه.

 قي أربابه.بإذن با إلّاولو كان له فيه باب ، فكذلك عندنا لا يجوز له الإحداث 

 .(1)وللشافايّة قولان عقدّما 

وإذا أذن أرباب الدرب المختصّ بهم في وضاع بابٍ أو نصب ميزابٍ أو إشراع جناحٍ أو 
روشنٍ أو سابا؛ٍ ، كان هذا الإذن عاريةً يجوز له الرجوع فيه مت  شاء ، لكن مع الشرش ؛ لشنّه 

 سبب في إعلاف مال الغير ، عل  إشكالٍ.

،  يجوز فتح الروازن والشبابيك في الحيطان التي في الدروب المسدودة 
وليس لشحدٍ منعُ ذلك ، سواء كان لصاحب الحائط في ذلك الدرب بابٌ أو لم يكن ؛ لشنّ له 
بّاكاً فباضه أول  ، وإنّما مُنع في الباب لمان ر غير  رفعَ جميع الحائط وأن يضااع مكانه شااُ

 موجودٍ هنا.

بّاكٍ في حائطه الفاصل بينه وبين جاره وإن حرم عليه الاطّلاع إل  وكذا له فتح  روزنةٍ وشاُ
 دار الغير ، بل ليستفيد الإضاءة في بيته. وللجار أن

____________________ 

 «.الثاني : الطرق غير النافذة » ،  41في    (1)

  



59 

 الروزنة والشّ بّاك. يبني حائطاً في وجه شُبّاكه وروزنته وأن يمنع الضوء بذلك ، لا سدّ

 يجوز لكلّ أحدٍ الاستطراقُ في الطرق النافذة عل  أيّ حالٍ شاء 

من سرعةٍ وبطءٍّ وركوبٍ وعرجّلٍ ، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر ؛ لشنّها موضوعة 
 لذلك.

 وأمّا الطرق المقطوعة : فكذلك مع إذن أربابها.

، فالشقرب : عدم المنع ؛ لشنّ لكلّ أحدٍ دخول  هذا الزقاق  ولو منع واحد أو مناوا بشسرهم
 ، كدخول الدرب النافذ.

وفيه إشكال أقربه : إنّ جواز دخولها من قبيل الإباحات المستندة إل  قرائن الشحوال ، فإذا 
 عارضه نصّ المنع عُمل به.

 ن الجميع فيه.مع إذ إلّاوأمّا الجلوس بها وإدخال الدوابّ إليها فالشقوى : المنع ، 

ولو كان بين داريه طريقٌ نافذ فحفر عحته سرداباً من إحداهما إل  الشُخرى وأحكم الشزج ، 
 .(1)قال باض الشافايّة : لم يُمنع 

 وهو جيّد إن لم يتضرّر به أحد من المارّة.

 وليس له أن يحفر عل  وجه الشرض ثمّ يامل الشزج.

وإن أحكم الشزج  -بإذن أربابه  إلّا -مسدود وكذا لا يجوز عمل السارداب في الطريق ال
وحفر عحت الشرض ؛ لشنّ أربابه محصااورون ، وسواء حصل لهم ضرر بذلك أو لا ، خلافاً 

 .(2)لباض الشافايّة 

 ولا يجوز وضع ساقيةٍ مبتكرة في دربٍ مسلوك ، سواء عضرّر بها

____________________ 

 .445:  3وضة الطالبين ، ر 103:  5( الازيز شرح الوجيز 2و  1)
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 السائرون فيها ، أو لا ، ولو حفرها كان لكلّ أحدٍ إزالتها.

 ولو وضع عليها أزجاً محكماً ، فالشقرب : جواز إزالته لكلّ أحدٍ.

 ولو سدّ الطريق النافذ ، كان لكلّ أحدٍ إنفاذه كما كان ، وإزالة السدّ وإعادعه كما كان.

اً بشن جال الاسااتطراق في ملكه ورفع الحاجز ، فإن ولو جال الطريق المقطوع مساالوك
كان سبّله مؤبّداً وسلك فيه أحد لم يكن له باد ذلك قطاه ، ولو لم يرد عسبيله كان كالاارية 

 يجوز له الرجوع فيه.

ولو غصاب ملك غيره فجاله طريقاً ، كان للمالك الرجوعُ إل  عين ملكه وقطع السلوك 
 منه.

 

 والنظر في أُمور ثلاثة :

 

اً بمالكٍ واحد ، أو يكون مشتركاً بين صاحبي  الجدار بين الملكين إمّا أن يكون مختصااّ
 الملكين.

اً بمالكٍ واحد ، كان له التصرّف فيه كيف شاء بهدمٍ وبناءٍّ وغير ذلك ،  فإن كان مختصاّ
و وبه قال أب -بإذن مالكه ، عند علمائنا أجمع  إلّاا جذعٍ عليه وليس للآخَر وضااع خشبةٍ ول
 : لقوله  - (1)حنيفة والشافاي في الجديد 

____________________ 

، حلية  179:  1، الوجيز  56:  4، الوسيط  342:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  391:  6الحاوي الكبير  (1)
، روضة  104:  5، الازيز شارح الوجيز  239:  6، البيان  151:  4 -للبغوي  -، التهذيب  16:  5الالماء 
 .1167/  1654 - 1653:  4، عيون المجالس  37:  5، الشرح الكبير  31:  5، المغني  446:  3الطالبين 
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ولشنّ الاقل قاضٍ بقبح عصرّف الغير في  (1)« بطيب نفسٍ منه  إلّالا يحلّ مال امرئ مسالم » 
 الغير بغير إذنه.مال 

وقال مالك وأحمد : إنّ للجار أن يضع الجذوع عل  جدار جاره ، فإن امتنع المالك أُجبر 
 ؛ لما رواه أبو هريرة أنّ النبيّ  (2)عل  ذلك ، وهو قول الشافاي في القديم 

وسهم ، ؤقوم رقال : فنكّس ال« لا يمنع أحدكم جارَه أن يضاع خُشبه عل  جداره » قال : 
ن بي -أي لشضااانّ هذه السنّة  -فقال أبو هريرة : مالي أراكم عنها مارضاين والله لشرمينّها 

 .(3)أظهركم 

 ولو سُلّم الحديث لحُمل عل  الاستحباب ؛ لما عقدّم من الحديث الشوّل.

 إذا عرفت هذا ، فقد شر؛ الشافاي في قوله القديم أُموراً ثلاثة :

 الك الجدار إل  وضع الجذوع عليه.أن لا يحتاج م 

أن لا يزيد الجار في ارعفاع الجدار ، ولا يبني عليه أزجاً ، ولا يضع عليه ما لا يحتمله  
 الجدار ، ويضرّ به.

 أن لا يملك شيئاً من جدران البقاة التي يريد عسقيفها ، أو 

____________________ 

 بتفاوت يسير. 20172/  69:  6، مسند أحمد  91/  26:  3سنن الدارقطني  (1)

، عيون  1005/  591 - 597:  2، الإشاراف عل  نكت مساائل الخلاف  43:  6 -للباجي  -المنتق   (2)
:  4، الوسيط  342:  1 -للشايرازي  -، المهذّب  391:  6، الحاوي الكبير  1167/  1654:  4المجالس 

 5، الازيز شرح الوجيز  239 - 231:  6، البيان  151:  4 -للبغوي  -، التهذيب  15:  5ة الالماء ، حلي 56
 .(7) 3:  5، الشرح الكبير  31:  5، المغني  446:  3، روضة الطالبين  104: 

،  2335/  713:  2، سنن ابن ماجة  1609/  1230:  3، صاحيح مسلم  173:  3صاحيح البخاري  (3)
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 -والحال هذه  -جداراً واحداً ، فإن مَل ك جدارين فليسااقف عليهما ، ولا يُجبر  إلّالا يملك 
 .(1)صاحب الجدار 

وجَاَل باض الشاافايّة عوض الشر؛ الثالث أن عكون الجوانب الثلاثة من البيت لصاحب 
البيت وهو يحتاج إل  جانبٍ رابع ، فشمّا إذا كان الكلّ للغير ، فإنّه لا يضع الجذوع عليها قولاً 

 .(2)واحداً 

ان ن كوإ قد بيّنّا أنّه ليس للجار وضع جذعٍ ولا غيره عل  حائط الغير 
بإذنه ، فإن أذن في الوضع بغير  إلّامحتاجاً إل  الوضاع وكان الجار مساتغنياً عن الحائط ، 

 عوضٍ فهو إعارةٌ له الرجوع فيها مت  شاء قبل الوضع مجّاناً قطااً.

وأمّا باد الوضااع للجذوع والبناء عليها : فالشقرب : إنّ له الرجوعَ أيضاً ، كما في سائر 
لاه القلع مجّااناً ، بل مع الشرش وإن كان القلع يؤدّي إل  خراب ملك  الاواري ، لكن ليس

الجار ، وإن شاء أبقاه بالشُجرة ، فيثبت له الخيار بين القلع بالشرش وبين التبقية بالشُجرة ، كما 
 .(3)لو أعار أرضاً للبناء ، وهو أظهر قول ي الشافايّة 

لك يتخيّر فيه ، وهو عملّك البناء بالقيمة ، وليس لما أنّ في إعارة الشرض أمراً ثالثاً إلّاقالوا : 
 .(4)الجدار ذلك ؛ لشنّ الشرض أصلٌ ، فجاز أن عستتبع البناء ، والجدار عابع فلا يستتبع 

 وعندي أن لا ثالث هنا ولا في الشرض.

____________________ 

 .446:  3، روضة الطالبين  104:  5( الازيز شرح الوجيز 2و  1)

 .447:  3، روضة الطالبين  105:  5، الازيز شرح الوجيز  153:  4 -للبغوي  -( التهذيب 4و  3)
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وقال باض الشاافايّة : إنّه ليس له القلع ؛ لشنّ ضرر القلع يتداع  إل  ما هو خالص ملك 
المسااتاير ؛ لشنّ الجذوع إذا رُفات أطرافها من جدارٍ لم عستمسك عل  الجدار الثاني ، بل 

 .(1)ثبت له الشُجرة خاصّةً ع

وقال باضهم : إنّه ليس له الرجوعُ أصلاً ، ولا يستفيد به القلع ولا طلب الشُجرة للمستقبل 
؛ لاشنّ مثل هذه الإعارة يراد بها التشبيد ، فكان بمنزلة ما لو أعار أرضاااً للدفن فدفن ، لم  (2)

 .(3)يتمكّن الماير من قلاه ولا من طلب الشُجرة 

 بينهما فرقاً.ولالّ 

لو أذن للجار في وضع الجذوع عل  جداره فوَضَاها ، لم يستاقب ذلك  
 لّاإعمّا قبل الرجوع ، فإن رفع صاااحب الجذوع جذوعه لم يكن له إعادعها  المطالبة بالشُجرة

 بإذنٍ جديد ؛ لشنّ الإذن الشوّل زال بزواله.

 جناحٍ أو سابا؛ٍ.وكذا لو أذن في وضع روشنٍ عل  حائطه أو 

 .(4)وهو أحد قول ي الشافايّة. والثاني : إنّ له الوضعَ ؛ عملاً باستصحاب الإذن الشوّل 

 وكذا لو سقطت الجذوع أو الروشن أو السابا؛ أو الجناح بنفسه.

 مرّةً. إلّاولو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة فكذلك ؛ لشنّ الإذن لا يتناول 

____________________ 

 .447:  3، روضة الطالبين  105:  5الازيز شرح الوجيز  (1)

 «.للمستقبل » بدل « في المستقبل » والطباة الحجريّة : « ث ، ر » في  (2)

، روضة الطالبين  105:  5، الازيز شرح الوجيز  153:  4 -للبغوي  -، التهذيب  392:  6الحاوي الكبير  (3)
3  :44 (7). 

 .447:  3، روضة الطالبين  105:  5، الازيز شرح الوجيز  240:  6البيان  (4)
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 .(1)وللشافايّة وجهان 

 .(2)داً بإذنٍ جديد عندنا وعند الشافايّة قولاً واح إلّاولو بناه بغير علك الآلة ، لم يُاِد الوضعَ 

ولو صالحه عل  وضع الجذوع أو الجناح أو الروشن أو السابا؛ عل  حائطه ، جاز ، وبه 
، بخلاف ما لو صالحه عن إشراع الجناح ؛ لشنّه صلح عن الهواء المجرّد ، فلا  (3)قال الشافاي 
 .(4)يجوز عنده 

 كلامنا فيه. (5)وقد سبق 

 يع أو إجارة ، وسيشعي.ولو رضي مالك الجدار بوضع الجذوع باوضٍ ، فذلك إمّا ب

لا عصحّ المااوضة ولا  - (6)بشنّ له الإجبارَ عل  وضاع الخشب  -وعل  قول الشاافاي 
 .(7)الصلح عليه بمالٍ ؛ لشنّ مَنْ ثبت له حقٌّّ لا يؤخذ منه عوضٌ عليه 

 لكنّا قد بيّنّا بطلان هذا القول من رأسٍ.

كثر ، لم يكن لشحدٍ من الشركاء إذا كان الجدار مشتركاً بين اثنين وأ 
من وجوه الانتفاعات حت  ضَرْب الوعد فيه وفتح الكُوّة بل وأخذ أقلّ ما  ءٍّالتصارّفُ فيه بشي

 يكون من عرابه ليترب به الكتاب بدون إذن

____________________ 

 3، روضة الطالبين  105:  5، الازيز شرح الوجيز  240:  6، البيان  153:  4 -للبغوي  -( التهذيب 2و  1)
 :447. 
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 جميع الشركاء فيه كغيره من الشموال المشتركة مطلقاً ، سواء كان وضع جذوعٍ عليه أو لا.

وللشافاي في الإجبار عل  وضع الجذوع قولان ؛ لشنّ له أن يُجبر جاره عل  وضع جذوعه 
 .(1)عل  جداره ، فشريكه أول  

 والشصل قد بيّنّا بطلانه.

نام ، يجوز الانتفاع منه بل ومن جدار الغير بما لا عقع المضااايقة فيه ، كالاسااتناد إليه 
وإساناد المتاع إليه إذا لم يتضارّر الجدار به ؛ لشنّه بمنزلة الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة 

 بسراجه.

يم ؛ لشنّه نوع عصرّفٍ بإيجاد الاعتماد ولو منع مالك الجدار من الاساتناد ، فالوجه : التحر
 عليه.

ولو بن  في ملكه جداراً متّصاالاً بالجدار المشترك أو المختصّ بالجار بحيث لا يقع ثقله 
 عليه ، جاز ، ولم يكن للآخَر الاعتراضُ.

 

 لكلّ جسمٍ أبااد ثلاثة : طولٌ وعرضٌ وعُمْقٌ. 

وناني بطول الحاائط امتداده من زاويةٍ من البيت إل  الزاوية الشُخرى أو من حدٍّ من أرض 
البيت إل  حدٍّ آخَر من أرضه ، ولا نريد به ارعفاعه عن الشرض ؛ فإنّ ذلك هو الامق والسَّمْك 

 باعتبار أخذ المساحة ، أو الاعتبار من عحتٍ ومن فوقٍ.

____________________ 

 .441:  3، روضة الطالبين  106:  5شرح الوجيز الازيز  (1)

 والظاهر ما أثبتناه.«. النظر » في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  67بدل ما بين الماقوفين هنا وفيما يشعي في    (2)
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 وأمّا الارض : فهو البُاْد الثالث منه.

أراداها ، فإذا  فإذا كان طوله عشارةً وعرضاه ذراعاً ، جاز قسمته في الطول والارض إن
طلب أحدهما قسامته في كلّ الطول ونصف الارض ليصير لكلّ واحدٍ نصف ذراعٍ في طول 

 عشرةٍ ، وأجابه الآخَر ، جاز.

وكذا يجوز أن يقتساماه في كلّ الارض ونصف الطول ، فيصير لكلّ واحدٍ خمسة أذرع 
 في عرض ذراعٍ.

يُالِّم بينهما بالامةٍ ويخطّ رسااماً فإن طلبا قساامته عل  الوجه الثاني ، كان للحاكم أن 
 للتنصيف ، أو يشقّ الجدار وينشره بالمنشار.

وإن طلبا قسامته عل  الوجه الشوّل ، قسّمه بالالامة ، دون الشقّ والنشر ؛ لشنّ شقّ الجدار 
 في الطول إعلافٌ له وعضييعٌ.

 .واقتسما الانقاضولو باشر الشريكان قسمته بالمنشار ، لم يمناهما أحد ، كما لو نقضاه 

ولو طلب أحد الشاريكين قسمة الجدار وامتنع الآخَر ، نُظر إن طلب القسمة عل  الوجه 
الشوّل ، لم عجب الإجابة ؛ لشنّا لو أوجبنا القساامة عل  هذا النحو لشُقرع في التخصاايص ، 

مكّن لا يتوالقرعاة ربما عُايّن الشااقّ الذي يلي أحدهما للآخَر ، والذي يلي الآخَر للشوّل ، ف
أحدهما من الانتفاع بما وقع له بالقسمة ، ولشنّه لا يتمكّن من إفصال أحدهما من الآخَر بف صْلٍ 
محقّق ؛ لشنّ غايته رسام خطٍّ بين الشقّين ، فإذا بن  أحدهما عل  ما صار إليه ، عادّى الثقل 

 والتحامل إل  الشقّ الآخَر.

 كان رسم الخطّ كافياً في القسمة.نام ، لو عراضيا عل  هذه القسمة ، جاز ، و

 وعن باض الشافايّة أنّه يُجبر الممتنع عن القسمة ، ولا قرعة ، بل
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 .(1)يُخصَّص كلّ واحدٍ منهما بما يليه ليقع النفع لهما مااً 

وهو قساامة نصااف الطول في كلّ  -وأمّا إن طلب أحدهما القساامة عل  الوجه الثاني 
 به إليها ، جاز.فإن رضي الآخَر وأجا -الارض 

وإن امتنع فإن انتف  الضاارر عنهما أو عن الممتنع ، أُجبر عليها ، وإن عضاارّر الممتنع لم 
 يُجبر عليها.

وللشاافايّة وجهان في الإجبار ، فمَن اعتبر في القسمة الشقَّّ والقطعَ مَنَع من القسمة ؛ لشنّ 
 .(2)القطع يوجب إعلاف باض الجدار ، ولا إجبار مع الإضرار 

وقال باض هؤلاء : إنّ التضاارّر والنقصااان هنا هيّن في هذا النوع ، فكان بمنزلة قسمة 
 .(3)الثوب الصفيق 

 ومَن اكتف  في القسمة برسم الالامة والخطّ اختلفوا أيضاً :

 .(4)فباضهم جوّز الإجبار ؛ لشنّه يمكن عشعّي الانتفاع بما يصير إليه 

 .(5)وباضهم مَنَع ؛ لتاذّر الفاصلة المحقّقة 

 لو انهدم الجدار أو هدماه أو لم يرسماه في الشوّل 

فشرادا قسمة عرصته في كلّ الطول ونصف الارض ولا ضرر مطلقاً أو لا ضرر عل  الممتنع 
 ها.ا إلي، فإن قلنا بتخصيص كلّ واحدٍ بالشقّ الذي يليه من غير قرعةٍ ، أُجيب طالبه

وإن منانا من قسمة الحائط في المسشلة الشُول  ، فللشافايّة هنا وجهان مبنيّان عل  أنّ المنع 
 في الحائط حذراً من القرعة أو من عدم عشعّي الفصل

____________________ 

 .449:  3، روضة الطالبين  107:  5( الازيز شرح الوجيز 2و  1)

 .107:  5الازيز شرح الوجيز  (3)

 .449:  3، روضة الطالبين  107:  5( الازيز شرح الوجيز 5و  4)
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المحقّقو فإن قالوا بالشوّل اسااتمرّ المنع من القسمة هنا ؛ لشنّ المانع هناك موجود هنا ، وإن 
 .(1)قالوا بالثاني أُجبر الممتنع عليها ؛ لزوال المانع ، لإمكان الفصل هنا 

الارض ، أُجيب ؛ لفقد الموانع المذكورة في  ولو طلب قساامتها في نصف الطول وكلّ 
 الجدار هنا.

 وإذا بن  الجدار وأراد أن يكون عريضاً ، زاد في عرضه من عرصة بيته.

 

ا يتشذّى به أحد ، سواء إذا استهدم الحائط ، أُجبر صاحبه عل  نقضه لئلّ 
 كان المالك واحداً أو أكثر.

ولو كان لاثنين فنقضاه لاستهدامه أو لغير استهدامه أو انهدم الجدار بنفسه ، لم يُجبرا عل  
وبه قال أبو حنيفة والشااافاي في أحد  -بناائه ، ولا يُجبر أحدهما لو امتنع ، عند علمائنا 

 لشنّه ملكه ، فإذا - (2)ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما  -وهو الجديد له  -القولين 
 لم يكن له حرمة في نفسه

____________________ 

 .449:  3، روضة الطالبين  101:  5الازيز شرح الوجيز  (1)

 343:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  401:  6، الحاوي الكبير  93 - 92:  17 -للسرخسي  -المبسو؛  (2)
، الإفصاح عن  245:  6، البيان  156:  4 -للبغوي  -، التهذيب  11:  5، حلية الالماء  51:  4، الوسايط 

، الإشراف عل   450:  3، روضة الطالبين  109:  5، الازيز شرح الوجيز  319 - 311:  1مااني الصاحاح 
، الماونة  1161/  1655:  4، عيون المجالس  293:  2، التفريع  1007/  591:  2نكت مساائل الخلاف 

 .43:  5، الشرح الكبير  46:  5، المغني  493ينة : ، الكافي في فقه أهل المد 1201:  2
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لم يُجبر عل  الإنفاق عليه ، كما لو انفرد به ، بخلاف الحيوان ذي الحرمة ، فإنّه يجب عليه 
الإنفاق عليه ؛ لحرمته ، وعالّق غرض الشارع بالانتفاع به ، ولشنّه ملكه ، فلا يُجبر عل  عمارعه 

الشرض المشااتركة ، ولشنّه بناء حائطٍ ، فلا يُجبر عليه ، كالابتداء ، ، كما لا يُجبر عل  زراعة 
ولاشنّه لو أُجبر عل  البناء فإمّا لحقّ نفسااه ، وهو باطل بما لو انفرد به ، أو لحقّ غيره ، ولا 

 يجوز أن يُجبر الإنسان عل  عمارة ملك الغير ، كما لو انفرد به الغير.

هو الرواية و -جبران عل  عمارعه ، ويُجبر الممتنع عليها والقول القديم للشافاي : إنّهما يُ 
دفااً للضارر عن الشاركاء ، وصيانةً للشملاك المشتركة عن  -الشُخرى عن مالك وعن أحمد 

وفي عرك بنائه  (1)« لا ضارر ولا إضرار : »  التاطيل ، وقد قال النبيّ 
جبر عل  القسمة بينهما لو طلب أحدهما ، والملك وإن إضرار ، فشُجبر الممتنع عليه ، كما يُ 

 .(2)لم يكن له حرمة يلزمه بسببها الإنفاق عليه فإنّ شريكه له حرمة 

ولا نسالّم أنّ في عرك بنائه ضرراً ؛ فإنّ الضرر إنّما حصل بانهدامه ، وإنّما عرك البناء عرك 
 ل الضرر بالضرر.لما يحصل النفع به ، وفي عرك بنائه إضرار به ، ولا يُزا

____________________ 

 .2162/  515:  1، مسند أحمد  15و  14/  221:  4، سنن الدارقطني  154/  45:  3الفقيه  (1)

،  11:  5، حلية الالماء  51:  4، الوسيط  343:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  400:  6الحاوي الكبير  (2)
، الازيز شرح الوجيز  319:  1، الإفصاح عن مااني الصحاح  245:  6، البيان  156:  4 -للبغوي  -التهذيب 

:  2، التفريع  1007/  591:  2، الإشراف عل  نكت مسائل الخلاف  450:  3، روضاة الطالبين  109:  5
، المغني  493، الكافي في فقه أهل المدينة :  1201:  2، الماونة  1161/  1655:  4، عيون المجالس  293
 .43:  5، الشرح الكبير  46:  5
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والخبر مشاترك الدلالة ؛ لشنّ في عكليف الشااريك الامارة  إضراراً عظيماً به ، فلم يُجبر 
 عليها.

والفرق بينه وبين القسامة ظاهر ؛ فإنّ للإنسان الاختصاَ  بالتصرّف في ملكه ، وإنّما يتمّ 
 مارة ملكه لينتفع الآخَر به ،باالقساامة ، والإجبار عل  الامارة يقتضااي إجبار الغير عل  ع

والقسامة دفع الضارر عنهما بما لا ضرر فيه ، والبناء مضرّ ؛ لما فيه من الغُرْم ، ولا يلزم من 
 إجباره عل  إزالة الضرر بما لا ضرر فيه إجباره عل  إزالته بما فيه ضرر.

إن كان ، ف لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك من غير إذن صاحبه 
 ء.لاستهدامه وفي موضع وجوب الهدم ، لم يكن عليه شي

وإن كان ممّا لا يجب هدمه أو هدمه وهو مامور لا يخشاا  عليه السقو؛ ، فقد اختلف 
 قول علمائنا :

 .(1)قال باضهم : يُجبَر الهادم عل  عمارعه وإعادعه إل  ما كان عليه أوّلاً 

 الجدار ليس بمِث ليٍّ. والشقوى : لزوم الشرش عل  الهادم ؛ لشنّ

قد بيّنّا أنّه لا يجب عل  الشريك في الجدار بناؤه لو انهدم ولا مساعدة  
شاريكه فيه لإزالة الضرر عن شريكه ؛ لشنّ الممتنع قد لا يكون له نفعٌ في الحائط ، بل وقد 

فحينئذٍ لا  ق عل  البناء ،يكون عليه ضرر فيه أكثر من نفاه به ، وقد يكون ماسراً لا مال له ينف
 يُجبر لو امتنع عن الإنفاق وإن كان موسراً وكان يتضرّر بترك البناء.

 .(2)وعل  القديم للشافاي يُجبر 

____________________ 

 .125:  2شرائع الإسلام  (1)

 .61من    (2)راجع الهامش  (2)
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الممتنع إذا وُجد له مالٌ ، فإن فاإن أصاارّ عل  الامتناع ، أنفق الحاكم عليه ليرجع عل  
 استقلّ وبذل أن يبنيه ويرجع عليه ، ففي الرجوع عليه قولان للشافاي ، ولشصحابه طُرق :

 أصحّها عند أكثرهم : القطع بادم الرجوع ، وحمل قول الرجوع عل  ما إذا أنفق بالإذن.

   القديم.وع عفريع علوالثاني : إنّ القول بادم الرجوع عفريع عل  الجديد ، والقول بالرج

 والثالث : إن قلنا بالقديم رجع قطااً ، وإن قلنا بالجديد فقولان.

فيرجع ، أمّا  (1)والرابع : إن أمكناه عند البناء مراجاة الحاكم فلا يرجع ّ وإن لم يمكنه [ 
 .(2)إن أذن له الحاكم في البناء ليرجع أو بذل عن الشريك إقراضه ، فإنّ له الرجوعَ إن قلنا به 

لو كان بين الشريكين نهر مشترك أو قناة أو دولاب أو ناعورة أو بئر  
  الامارة خَر عل، لم يُجبر أحد الشريكين الآ ء من ذلك في الانتفاع به إل  الامارةفاحتاج شي

 كما قلنا في الجدار ، وهو الجديد للشافاي ، كما عقدّم.

، وفرّق بين هذه وبين الجدار ، فشوجب  (3)وفي القاديم : إنّه يُجبر ، وبه قال أبو حنيفة 
 عل  الشريك في هذه الامارة  والإصلاحَ وعنقية  البئر ،

____________________ 

 والشنسب بالابارة ما أثبتناه.«. أو لا يمكنه » لنسخ الخطّيّة والحجريّة : بدل ما بين الماقوفين في ا (1)

 .451:  3، روضة الطالبين  110:  5الازيز شرح الوجيز  (2)

 1، الإفصاح عن مااني الصحاح  245:  6، البيان  157:  4 -للبغوي  -، التهذيب  19:  5حلية الالماء  (3)
 .49:  5، الشرح الكبير  50:  5، المغني  109:  5 ، الازيز شرح الوجيز 319 - 311: 
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ولم يوجب بناء الجدار ؛ لشنّ الشاريك لا يتمكّن من مقاسمته ، فيضرّ به ، بخلاف الحائط ، 
 .(1)فإنّه يمكنه قسمته مع شريكه وقسمة عرصته 

وليس بجيّدٍ ؛ لشنّ في قسامة الارصااة إضااراراً بهما ، وفي قسمة الحائط أكثر إضراراً 
 والإنفاق أرفق ، فكانا سواءً.

، لم يكن لصاحب  لو كان علوّ الجدار لواحدٍ وسُف لها لغيره فانهدمت 
 السّ ف ل إجبار صاحب الالوّ عل  مساعدعه في إعادة السّ ف ل ؛ لشصالة البراءة.

ه ، عند وّ وكذا ليس لصااحب الالوّ إجبار صاحب السّ ف ل عل  إعادة السّ ف ل ليبني عليه عل
وبه قال أبو حنيفة والشافاي في الجديد ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وأبو الدرداء  -علمائنا 

لماا عقدّم من أنّ الإنسااان لا يُجبر عل  عمارة ملكه ولا عمارة ملك غيره ، والحقّ لا  - (2)
 يادوهما.

ر وأبو ثور : إنّه يُجب -في الرواية الشُخرى  -ومالك وأحمد  -في القديم  -وقال الشافاي 
صااحب السّ ف ل عل  الإعادة ، وإذا قلنا بالإجبار وجب عليه وحده الإنفاق عليه ؛ لشنّه خاّ  

 .(3)ملكه 

____________________ 

،  245:  6، البيان  157:  4 -للبغوي  -، التهذيب  19:  5، حلية الالماء  404:  6الحاوي الكبير  (1)
 .450:  3، روضة الطالبين  109:  5، الازيز شرح الوجيز  319:  1صحاح الإفصاح عن مااني ال

 2، روضة القضاة  92:  17 -للسرخسي  -، المبسو؛  264:  6، بدائع الصنائع  191:  3عحفة الفقهاء  (2)
:  4، الوسيط  344:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  104، التنبيه :  401:  6، الحاوي الكبير  5209/  773: 
 109:  5، الازيز شرح الوجيز  241:  6، البيان  157:  4 -للبغوي  -، التهذيب  19:  5، حلية الالماء  51

، الشرح  49 - 41:  5، المغني  319 - 311:  1، الإفصاح عن مااني الصحاح  450:  3، روضاة الطالبين 
 .1170/  1657:  4، عيون المجالس  47:  5الكبير 

 =،  344:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  104، التنبيه :  400:  6ر الحاوي الكبي (3)
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وكذا لو كان له سااابا؛ استحقّ وضاه عل  حائط غيره فانهدم ، لم يُجبر أحدهما عل  
 الامارة.

 .(1)وللشافايّة قولان 

وهذا الخلاف فيما إذا انهدم الحائط أو هدمه صاااحب السّ ف ل والالوّ مااً من غير شر؛ٍ ، 
 ا إذا استهدم فهدمه صاحب السّ ف ل بشر؛ أن يايده ، أُجبر عليه قولاً واحداً.أمّ

ويجري الخلاف فيما إذا طلب أحدهما اعّخاذ سترةٍ بين سطحيهما ، هل يُجبر الآخَر عل  
 مساعدعهو ومذهبنا أنّه لا يُجبر ؛ لشصالة البراءة.

ءه ، لم يُجبر الآخَر عل  إذا انهدم الحائط المشترك فطلب أحدهما بنا 
 ، وهو الجديد للشافاي. (2)، كما عقدّم  ذلك

 .(3): إنّه يُجبر  -وبه قال مالك وأحمد في روايةٍ عنهما  -وفي القديم 

فاإن كان له مالٌ وامتنع ، أنفق الحاكم منه ، وإن لم يكن له مالٌ فبذل شااريكه أن يبنيه 
 ويرجع عليه ، أذن له الحاكم.

 بذل غيره إقراضه.وكذا إن 

 ، وكان (4)فإذا بناه بإذن الحاكم ، استحقّ ما أنفقه عل  شريكه عنده 

____________________ 

، الازيز  241:  6، البيان  157 - 156:  4 -للبغوي  -، التهذيب  19:  5، حلية الالماء  51:  4الوسيط = 
:  4، عيون المجالس  433، التلقين :  294:  2 ، التفريع 450:  3، روضة الطالبين  109:  5شارح الوجيز 

، روضة  319:  1، الإفصاح عن مااني الصحاح  47:  5، الشارح الكبير  41:  5، المغني  1170/  1656
 .5210/  773:  2القُضاة 

 لم ناثر عليهما في مظانّه. (1)

 .1072، المسشلة  67في    (2)

 .61من    (2)راجع الهامش  (3)

 .451:  3، روضة الطالبين  110:  5، الازيز شرح الوجيز  246:  6 البيان (4)
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 الحائط بينهما يايد كلّ واحدٍ منهما رسومه عليه.

ولو بناه بغير إذن شاريكه في الإنفاق ولا إذن الحاكم عند امتناع شريكه ، كان متطوّعاً ، 
 ولا يرجع به عل  شريكه.

المشااتركة القديمة ، فالجدار بينهما كما كان ؛ لشنّ  ثمّ يُنظر فإن بناه وأعاد الحائط بالآلة
 المُنفق إنّما أنفق عل  التشليف ، وذلك أثر لا عين يملكها ويختصّ بها.

ولو أراد الباني نقضااه ، لم يكن له ذلك ؛ لشنّه ملكهما ، فليس له التصرّف بما فيه ضرر 
 عليهما. وكون التشليف منه لا يقتضي جواز نقضه.

صااحب السّ ف ل جدران السّ ف ل بإنقاضه القديمة ، فهو لصاحب السّ ف ل كما  وكذا لو بن 
 كان ، وليس لصاحب الالوّ نقضه ولا مناه من الانتفاع بملكه.

وإن بناه بآلةٍ من عنده مستجدّة ، فالحائط له ينفرد بملكه ، وله أن يمنع شريكه من وضع 
ةً ، فله التبقية والإزالة ، وبه قال الشافاي خشابه عليه ، ويُمكَّن من نقضاه ؛ لشنّه ملكه خاصّ

 .(1)وأحمد 

 ويشكل فيما إذا كانت الارصة مشتركةً.

ولو قال الشريك : أنا أدفع إليك نصف النفقة ولا عنقض ، فال  القديم للشافاي : لا يجوز 
جبره يُله النقض ، ويجب عليه القبول ؛ لشنّ لشحد الشااريكين إجبارَ الآخَر عل  البناء ، فلشن 

 .(2)عل  الاستدامة أول  ، فإن لم يبذل دَف عَ قيمة نصف البناء كان للباني نقضُه 

____________________ 

، الازيز شرح الوجيز  246:  6، البيان  157:  4 -للبغوي  -، التهذيب  343:  1 -للشيرازي  -المهذّب  (1)
 .45:  5، الشرح الكبير  47:  5، المغني  451:  3، روضة الطالبين  110:  5

 .451:  3، روضة الطالبين  110:  5الازيز شرح الوجيز  (2)
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وعل  الجاديد لو أراد الشااريك الطالب للامارة الانفرادَ بها ، فإن أراد عمارة الجدران 
بالنقض المشااترك أو أراد صاحب الالوّ إعادة السّ ف ل بنقض صاحب السّ ف ل أو بآلةٍ مشتركة 

 بينهما ، فللآخَر مناه منها.

وإن أراد بناءه بآلةٍ من عنده ، فله ذلك ، وجاز أن يبني عل  عرصةٍ مشتركة بينه وبين غيره 
ت جذوعه الموضوعة عل  بغير إذنه ليصال إل  حقّه من الحمل عليه والرسم ، كما لو سقط

 .(1)الجدار المشترك ، ينفرد بإعادعها 

ثمّ إن أعاده بآلته ، كان لشاريكه وضعُ خشبه عليه ؛ لشنّه ملكٌ لهما ، فكان له ردّ رسومه 
 عليه.

وإن بناه بآلةٍ من عنده مختصّة به ، انفرد بملكه ، وكان له أن يمنع الذي كان لشريكه من 
 ملكاً للباني يضع عليه ما شاء ، وينقضه إذا شاء. وضع رسومه ، وكان المااد

ولو قال الشاريك : لا عنقض لشغرم لك نصف القيمة ، أو قال صاحب السّ ف ل : لا عنقض 
ا يُجبره فل -وهو عدم الإجبار عل  البناء  -لشغرم لك القيمة ، لم علزمه إجابته عل  هذا القول 

 عل  التبقية ، كابتداء الامارة.

أن يكون له رسم خشبٍ عليه ، فيقول :  إلّاه شاريكه بنقضه ، لم يكن له ذلك ، ولو طال ب
إمّا أن عشخذ منّي نصف قيمته وعمكّنني من وضع خُشُبي عليه ، أو عقلع حائطك لنبنيه جميااً ، 

 كان له ذلك ؛ لشنّه لا يجوز للباني إبطال رسومه ببنائه.

فلم  نيه بآلة نفسي ، فإن كان قد طال به بالبناء ّولو قال صاحب السّ ف ل : انقض ما أعدعَه لشب
 لم يُجب الآن إل  ما يقوله ، وإن لم يطالبه (2)يُجب [ 

____________________ 

 .451:  3، روضة الطالبين  110:  5الازيز شرح الوجيز  (1)

:  3روضة الطالبين  ، وكما هو المستفاد من 110:  5ما بين الماقوفين أضافناه من الازيز شارح الوجيز  (2)
451. 
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 وقد بن  علوّه عليه فكذلك لا يُجاب.

 . وليس بجيّدٍ.(1)وهل له أن يتملّك السّ ف ل بالقيمةو قال باض الشافايّة : نام 

 وإن لم يَبْن عليه صاحب الالوّ بَاْدُ ، أُجيب صاحب السّ ف ل.

ز وَعَدٍ مااد بفتح كوّةٍ وغرومهما بن  الباني بآلة نفسااه ، فله منع صاااحبه من الانتفاع بال
 ووضع خشبةٍ وغير ذلك ، وليس له منع صاحب السّ ف ل من السكون ؛ فإنّ الارصة ملكه.

 . وهو غلط.(2)وقال باض الشافايّة : له المنع من السكون أيضاً 

الزرع  (3)ولو أنفق أحد الشريكين عل  البئر والنهر ، لم يكن له منع الشريك من ّ سقي [ 
 اع بالماء ، وله مناه من الانتفاع بالدولاب والبكرة المحدثين.والانتف

ولو كاان للممتنع عل  الجدار الذي انهدم جذوع فشراد إعادعها باد ما بناه الطالب بآلة 
 نفسه ، كان عل  الباني عمكينه ، أو نقض ما أعاده ليبني ماه الممتنع ويايد جذوعه.

لو كان بينهما دولاب أو ناعورة ، كان حكمهما حكمَ الحائط عل  ما  
 ذكرناه.

ولو كان بينهما بئر أو نهر ، فإن قلنا : ليس لشحدهما إجبار الآخَر عل  الإنفاق ، كان لكلّ 
 واحدٍ منهما أن يُنفق عل  ذلك ، فإن أنفق أحدهما عليه ،

____________________ 

 .451:  3، روضة الطالبين  110:  5الازيز شرح الوجيز  (1)

 .452:  3، روضة الطالبين  111:  5الازيز شرح الوجيز  (2)
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 المشترك بينهما ،لم يكن له أن يمنع الآخَر من نصايبه من الماء ؛ لشنّ الماء ينبع من ملكهما 
 وإنّما أثر أحدهما نقل الطين عنه ، وليس له فيه عين ملكٍ ، بخلاف الحائط إذا بناه بغير آلته.

أجبره الحاكم.  - (1)كما هو قول الشااافاي في القديم  -وإن قلنا : يُجبر الممتنع منهما 
يُنفق عليه ، ويرجع فإن امتنع وله مالٌ ظاهر ، أنفق منه ، وإن لم يكن له ، أذن لشااريكه ، و

بقدر نصايب شريكه عليه. فإن أنفق شريكه بغير إذنه ولا إذن الحاكم ، كان متبرّعاً لا يرجع 
 عليه قولاً واحداً ، وليس له مناه من حقّه من الماء عل  ما عقدّم.

 وقد عرفت مذهبنا فيه ، وأنّ الشريك ليس له الإجبار عل  الإنفاق.

: إنّ الجدار المشترك بين اثنين لو انفرد أحدهما بإعادعه  قد ظهر بما مرّ 
، فلو عمراه مااً وأعاداه بالنقض المشترك بينهما  بالنقض المشترك فإنّه ياود مشتركاً كما كان

 ، كان الاشتراك بينهما أول .

إذا عرفت هذا ، فلو شاارطا مع التااون عل  الإعادة والشااركة في بنائه زيادةً لشحدهما ، 
قالت الشافايّة : لا يجوز ؛ لشنّه شر؛ عوضٍ من غير ماوّضٍ ، فإنّهما متساويان في الامل وفي 

 .(2)الجدار والارصة والشنقاض 

المؤمنون عند : »  والشقوى عندي : الجواز ؛ عملاً بالشاار؛ ، وقد قال 
 .(4)وبه قال باض الشافايّة  (3)« شروطهم 

 ن في دارٍ أو متاعٍ نصف ه من المشترك بثلثوكذا لو باع أحد الشريكي

____________________ 

 .71من    (1)راجع الهامش  (1)
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المشاترك من نصف صاحبه ، صحّ ، ويصير المشترك بينهما أثلاثاً باد أن كان نصفين ، فلو 
 باع أحدهما نصف ه المشاع بنصف صاحبه ، فالشقوى : الجواز.

 .(1)ولم يقدّر الشافايّة ذلك بيااً ، ولا عترعّب عليه أحكام البيع عندهم 

 والشقرب : ما قدّمناه من صحّة بيع أحدهما نصف ه بالثلث من نصف الآخَر وبنصفه.

وباض الشافايّة جوَّز البيعَ هنا ، ومَنَع من صحّة الشر؛ في البناء ؛ لشنّ الموجود في البناء 
هو البناء بشار؛ الزيادة لشحدهما ، ومجرّد الشار؛ والرضا بالتفاوت لا يغيّر كيفيّة الشركة 

 .(2)أنّ البناء بالإذن والشر؛ قائم مقام البيع  إلّاة ، القديم

أمّا لو انفرد أحد الشريكين بالبناء بالنقض المشترك بإذن صاحبه بشر؛ أن يكون له الثلثان 
 ، جاز ، ويكون السدس الزائد له في مقابلة عمله في نصيب الآخَر.

رة له في الحال لتكون الشُجوقال باض الشاافايّة : هذا إنّما يتصوّر لو شر؛ سدس النقض 
 .(4)، فشمّا إذا شر؛ السدس الزائد له باد البناء ، لم يصح ؛ فإنّ الشعيان لا عؤجَّل  (3)عتيدةً 

قيل عليه : التصوير وإن وقع فيما ذكره لكن وجب أن يكون الحكم فيه كالحكم فيما إذا 
ة جزءاً من الثمار المقطوف شار؛ للمُرضع جزءاً من الرقيق المرعضع في الحال ولقاطف الثمار

 في الحال ؛ لشنّ عمله يقع عل  ما

____________________ 

 .111:  5( الازيز شرح الوجيز 2و  1)
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 .(1)هو مشترك بينه وبين غيره. وسيشعي 

ولو بناه أحدهما بآلة نفسه بإذن الآخَر بشر؛ أن يكون ثلثا الجدار له ، فقد قابل ثلث الآلة 
 المملوكة وعمله بسدس الارصة المبنيّ عليها.

وفي صاحّة هذه المااملة للشافايّة قولان ؛ لشنّه قد جمع فيها بين أمرين مختلفي الحكم ، 
 .(2)وهُما البيع والإجارة 

 والجمع بين الشُمور المختلفة الشحكام جائز عندنا.وهذا عندنا صحيح ، 

 ويشتر؛ في صحّة ذلك الالمُ بالآلات وبصفات الجدار.

 ، قديم -يحجز بينهما  -لو كان لشخصين مِل كان متجاوران ولا حائط  
ر بفطلب أحدهما من الآخَر المساااعدة عل  بناء حائطٍ يحجز بينهما ، فامتنع الآخَر ، لم يُج

 .(3)عل  مساعدعه ، وبه قال أحمد روايةً واحدة 

ة ؛ لشنّه لا يملك التصاارّف في  إلّاولو أراد البناء وحده ، لم يكن له البناء  في ملكه خاصااّ
ملك جاره المختصّ ولا في الملك المشااترك ، فإن بناه في ملك جاره أو باضااه في ملكه 

 ع بغير حقٍّ ، ولا نالم فيه خلافاً.وباضه في ملك جاره ، كان للجار هدمه ؛ لشنّه وض

لو كان له حقّ إجراء الماء في ملك الغير أو عل  سطحه فانهدم ذلك  
ان ؛ لشنّ الامارة عتالّق بتلك الشعي الملك ، لم يجب عل  مستحقّ الإجراء مشاركته في الامارة

 وهي لمالكها ، وليس لمستحقّ الإجراء فيها

____________________ 

 .111:  5الازيز شرح الوجيز  (1)

 .452:  3، روضة الطالبين  112:  5الازيز شرح الوجيز  (2)

 .47 - 46:  5، الشرح الكبير  41:  5المغني  (3)
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 شركة ، ولا يجب أيضاً عل  صاحب الملك الامارةُ لو طلبها صاحب الإجراء.

 ولو كان الانهدام بسبب الماء ، فكذلك عل  الشقوى.

وليس عل  صاحب الإجراء عمارةٌ أيضاً ؛ لشنّه ليس بملكٍ والانهدامُ حصل بسببٍ مستحقٍّ 
 .(1)، وهو أقوى وجهي الشافايّة 

ولو حصال عفريط من أحد الشاريكين أو من أحد المستحقّين في ذلك كلّه ، كان عليه 
 الضمان.

 

السقف الحائل بين الالوّ والسّ ف ل المختلفي المالكين قد يكون مشتركاً  
، وعارةً يكون خالصاااً لشحدهما ، كما عقدّم في الجدار بين الدارين لمالكين ،  بين المالكين

لكن حكم القساامين في الانتفاع يخالف حكمهما في الجدار ؛ فإنّه يجوز لصاااحب الالوّ 
يه عل  الاعتياد ، ولصاحب السّ ف ل الاستظلالُ والاستكنان به ؛ لشنّا لو الجلوسُ ووضع الشثقال عل

 لم نُجوّز له ذلك لاَظُم الضرر وعاطّلت المنافع.

والشقرب : إنّه ليس لصاحب السّ ف ل عاليقُ الشمتاة فيه ، سواء كان لها ثِق لٌ يتشثّر به السقف 
 أو لا ، كالثوب ونحوه.

 له ثقل :وللشافايّة قولان فيما ليس 

 أحدهما : إنّه غير جائزٍ ؛ إذ لا ضرورة فيه ، بخلاف الاستظلال.

 والثاني : الجواز ؛ بناءً عل  الاعتياد عسويةً بين صاحب الالوّ وصاحب

____________________ 

 .452:  3، روضة الطالبين  112:  5الازيز شرح الوجيز  (1)
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 السّ ف ل في عجويز عثقيل السقف.

 فلهم وجهان :فال  هذا 

 أحدهما : إنّ التاليق الجائز هو الذي لا يحتاج إل  إثبات وعدٍ في السقف.

 وأظهرهما : إنّه لا فرق.

فاإن قلنا : ليس له إثبات الوعد والتاليق فيه ، فليس لصاااحب الالوّ غرز الوعد في الوجه 
 الذي يليه ؛ إذ لا ضرورة إليه.

وازه لصاحب الالوّ وجهان ؛ لندور الحاجة إليه وإن جوّزنا ذلك لصاحب السّ ف ل ، ففي ج
 .(1)، بخلاف التاليق 

 .(2)وأمّا ما لا ثقل له يتشثّر به السقف فاند الشافايّة قولاً واحداً أنّه لا منع منه 

 ، وأمّا خلوصه لشحدهما : عصوير اشتراك السقف سهل 

ب سقفَ والغرفة  عندنا ، أو يكون لصاحفشمّا لصااحب الالوّ فبشن يبياه صاحب السّ ف ل ال
ف ل جداران متقابلان فيشذن لغيره في وضااع الجذوع عليهما والبناء عل  علك الجذوع  السااّ 

 .(3)باوضٍ أو بغير عوضٍ عندنا وعند الشافاي 

وأمّا لصاحب السّ ف ل فبشن يبياه جدران الغرفة دون سقفها ، عندنا ، أو يشذن لغيره في البناء 
 .(4)ملكه فيبني عليه ، عندنا وعند الشافاي  عل  سقف

 فإذا أذن المالك لغيره في البناء عل  ملكه بغير عوضٍ ، كان عاريةً.

 وإن كان باوضٍ ، فهو إمّا إجارة بشن يُكري أرضه أو رأس جداره أو

____________________ 

 .453:  3، روضة الطالبين  113:  5( الازيز شرح الوجيز 2و  1)

 .453:  3، روضة الطالبين  114:  5( الازيز شرح الوجيز 4و  3)
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، وسبيل ذلك سبيل سائر  (1)ساقفه مدّةً مالومة بشُجرةٍ مايّنة ، وهو جائز ، وبه قال الشافاي 
الإجارات ، وإمّا بيعٌ بشن يشذن له فيه بصاايغة البيع ويبيّن الثمن ، وهو صااحيح عندنا وعند 

حَللَ الُله البْمَعَْ  م قوله عاال  : ؛ للشصل ، ولامو (2)الشافاي 
َ
 .(3) وَأ

 .(4)وقال أبو حنيفة : لا يجوز. وبه قال المزني 

 وطريق ذلك أن يبياه سطحَ البيت للبناء عليه أو علوَّّه بثمنٍ مايّن.

لشنّ البيع إنّما يتناول  - (5)خلافاً لباض الشااافايّة  -وليس له أن يبيع حقَّ البناء عل  ملكه 
 يان ، وحقّ البناء ليس منها.الشع

قال باض الشافايّة : بيع سطح البيت أو علوّه للبناء بثمنٍ مالوم هو باينه بيع حقّ البناء عل  
ء واحد وإن كان ظاهر اللفظ مشاراً بالمغايرة ؛ لشنّ بيع الالوّ ملكه ، فإنّ المراد منهما شااي

يّن ليا منها ، وعل  التقديرين فهو بيع جزءٍّ ماللبناء إمّا أن يراد به جملة السقف ، أو الطبقة الا
 من البناء أو السقف.

وأيضاً فإنّهم صوّروا فيما إذا اشتراه ليبني عليه ، ومَن اشترى شيئاً انتفع به بحسب الإمكان 
 ، ولم يحتج إل  التارّض للانتفاع به.

إجارةً  يوع ، وإن كانوأيضاً ما حقيقة هذا الاقدو إن كان بيااً فليفد ملك عينٍ ، كسائر الب
 فليشتر؛ التشقيت ، كسائر الإجارات.

 واختلفت الشافايّة فيه.

 فقال باضهم : يملك المشتري به مواضع رءوس الجذوع. وهو مشكل عند الباقين.

____________________ 

 .453:  3، روضة الطالبين  114:  5( الازيز شرح الوجيز 2و  1)
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 والشصحّ عندهم : إنّه لا عُملك به عينٌ ، وحينئذٍ فوجهان :

أحدهما : إنّه إجارة ، وإنّما لم يشااتر؛ عقدير المدّة ؛ لشنّ الاقد الوارد عل  المنفاة يتبع 
 كاح.ر الإجارات ، وأُلحق بالنفيها الحاجة ، فإذا اقتضت الحاجة التشبيد ، أُبّد عل  خلاف سائ

وأظهرهما : إنّه ليس بإجارةٍ محضة ، بل فيه شائبة الإجارة ، وهي أنّ المستحقّ به منفاة ، 
وشاائبةُ البيع ، وهي أنّ الاستحقاق فيه عل  التشبيد ، وكشنّ الشرع نظر إل  أنّ الحاجة عمسّ 

 ، كما عمسّ إل  ثبوت الاستحقاقإل  ثبوت الاساتحقاق المؤبَّد في مرافق الشملاك وحقوقها 
 المؤبَّد في الشعيان ، فجوّز هذا الاقدَ ، وأثبت فيه شبهاً من البيع وشبهاً من الإجارة.

وإذا قلناا : إنّاه لا عُملك به عينٌ ، فلو عقد بلفظ الإجارة ولم يتارّض للمدّة ، فوجهان 
عندهم ، أشبههما : إنّه يناقد أيضاً ؛ لشنّه يخالف البيع في قضيّةٍ كما يخالف الإجارة في قضيّةٍ 

 .(1)أُخرى 

ه اه ، أو يؤجرءٍّ ، بل الواجب إن أراد نقل السقف أن يبياه إيّ وهذا كلّه عندنا ليس بشااي
 ويايّن المدّة.

إذا جرت هذه المااملة عل  ما اخترناه نحن ، أو عل  ما اختاره الشافايّة  
 ، لم يكن للبائع أن يكلّفه النقض ليغرم له أرش النقصان. وبن  المشتري

البناء  إعادةولو انهدم الجدار أو السقف باد بناء المشتري عليه فشعاده مالكه ، فللمشتري 
 بتلك الآلات أو بمثلها.

 ولو انهدم قبل البناء ، فللمشتري البناء إذا أعاده.

____________________ 

 .453:  3، روضة الطالبين  115 - 114:  5الازيز شرح الوجيز  (1)
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 .(1)وهل يُجبر عل  إعادعهو فيه خلافٌ عقدّم 

؛  بناء المشتري ، فال  الهادم قيمة حقّ البناء ولو هدم صاحب السّ ف ل أو غيره السّ ف ل  قبل
ف ل  ، استرجع الهادم القيمة  ؛  ف ل  السااّ  لشنّه حال  بينه وبين حقّه بالهدم ، فإذا أعاد مالك السااّ 

 لارعفاع الحيلولة ، ولا يغرم أُجرة البناء لمدّة الحيلولة.

ف ل ولو كان الهدم باد البناء ، فال  قول مَنْ يوجب إعادة المهد وم يكون عليه إعادة السااّ 
والالوّ ، وعل  قول مَنْ يوجاب الاشرش يكون عليه أرش نقص الآلات ، وقيمة حقّ البناء ؛ 

 للحيلولة.

 ولا عنفسخ هذه المااملة بما يارض من هَدْمٍ وانهدامٍ ؛ لشنّها ملتحقة بالبيوع.

 موضع المبنيّ عليهإذا جرى الإذن في البناء باوضٍ ، وجب مارفة قدر ال 
 طولاً وعرضاً.

 .(2)وكذا إن كان بغير عوضٍ عند الشافايّة 

 وعندي فيه إشكال ؛ لشنّ ذلك عارية ، فلا يجب فيها ما شُر؛ في البيوع.

ولو كان البناء عل  الجدار أو السطح ، وجب مع ذلك بيان سمْك البناء وطوله وعرضه ، 
دةً أو خالية الشجواف ، وكيفيّة السااقف المحمول عليها ؛ لاختلاف  وكون الجدران منضااّ

ءٍّ ، وكذا الشغراض في ذلك كلّه ، واختلاف حمل الجدران ، فإنّ الجدار لا يحمل كلّ شااي
 السقف ، فوجب البيان.

 وقال باض الشافايّة : إذا أطلق ذكر البناء كف  ، وحُمل الإطلاق عل 

____________________ 

 .1072، المسشلة  67في    (1)

 .454:  3، روضة الطالبين  115:  5الازيز شرح الوجيز  (2)
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 .(1)الاادة ، فما يحتمله المبنيّ عليه في الاادة انصرف الإطلاق إليه ، وما لا فلا 

ءٍّ عل  ما وهل يشتر؛ التارّض لوزن ما يبنيه عليهو إشكال ينشش من أنّ الإعلام في كلّ شي
وحمل  نيّ بالثقل والخفّة اختلافاً يختلف بسااببه الشغراضيليق به وياتاد فيه من اختلاف المب

 الجدران والسقوف.

 والشقرب في الخشب ذلك ، دون الآجر واللبن ؛ للاادة.

 ولو كانت الآلات حاضرةً ، استغن  بمشاهدعها عن كلّ وصفٍ وعاريفٍ.

ض الشر ولو كان الإذن في البناء عل  أرضااه ، لم يجب ذكر ساامْك البناء وكيفيّته ؛ لشنّ
 ءٍّ.عحتمل كلّ شي

وباضُ الشاافايّة شَرَطه ؛ لشنّ الإذن إن كان عل  وجه الإعارة أو الإجارة فإنّ عند الرجوع 
عن الإعارة أو انقضااء مدّة الإجارة عطول مدّة التفريغ وعقصاار بحسب كثرة النقض وقلّته ، 

 .(2)ويختلف الغرض بذلك 

 ءٍّ.وليس بشي

 (3) إمّا مع إقراره ، عند الشافاي - لو ادّع  بيتاً في يد غيره فصالحه عليه 
أو المنكر عل  سطحه ، جاز ، ولم يكن ذلك فرعَ  الامُقرّ عل  أن يبني  -، أو مطلقاً عندنا 

 .(4)له سطح بيته للبناء  الامُقرّالاارية ، خلافاً للشافايّة ، وعندهم أنّه يكون قد أعاره 

____________________ 

 .454:  3، روضة الطالبين  115:  5الازيز شرح الوجيز  (1)

 .454:  3، روضة الطالبين  116 - 115:  5الازيز شرح الوجيز  (2)

 .26من    (1)، وراجع : الهامش  454:  3، روضة الطالبين  116:  5الازيز شرح الوجيز  (3)

 .454:  3، روضة الطالبين  116:  5ازيز شرح الوجيز ، ال 249:  6، البيان  44:  1بحر المذهب  (4)
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فلو كان التنازع في سافله والالوّ للمدّع  عليه فشقرّ للمدّعي بما ادّعاه فتصاالحا عل  أن 
يبني المدّعي عل  الساطح ويكون السّ ف ل للمدّع  عليه جاز ، وكان عند الشافاي بيعَ السّ ف ل 

 .(1)بحقّ البناء عل  الالوّ 

ولا  لا يجب عل  الجار إجراء ماء المطر من سطح جاره عل  سطحه 
إجراء الماء في أرضاه عند علمائنا ؛ لشصالة البراءة ، ولتخصيص المالك التامّ ملكه بالانتفاع 

 بملكه ، وهو قول أكثر الشافايّة ، والجديد للشافاي.

ل  إجراء الماء من سطح الجار وفي القديم له قول : إنّه يُجبر صااحب السطح والشرض ع
 .(2)عل  سطحه وأرضه 

 والحقّ خلافه.

 ولو أذن له فيه جاز.

 ولو باعه الإجراء لم يصح.

ولو آجره السااطح للإجراء أو باعه إيّاه صااحّ ، لكن إذا باعه السااطح مَل كه ملكاً مطلقاً 
 يتصرّف فيه كيف شاء بما لا يتضرّر به.

 وإن أعاره أو آجره ، جاز.

؛ بيان مارفة الموضع الذي يجري عليه الماء في الإعارة والإجارة والبيع ، والسطوح ويشتر
ةً ، ولا يضرّ الجهل بقدر ماء المطر في  التي ينحدر منها الماء إليه في الإعارة والإجارة خاصااّ

 ذلك كلّه ؛ إذ لا يمكن مارفته وضبطه ، وهذا عقدٌ جُوّز للحاجة.

____________________ 

 .454:  3، روضة الطالبين  116:  5، الازيز شرح الوجيز  249:  6، البيان  44:  1المذهب  بحر (1)

 .454:  3، روضة الطالبين  116:  5، الازيز شرح الوجيز  236:  6البيان  (2)

  



17 

ولو صااالحه عل  إجراء مائه عل  سطحه جاز ، ولم يكن هذا الصلح فرعَ غيره عندنا ، 
 .(1)خلافاً للشافاي 

ويشاتر؛ الالم بالسطح الذي يجري ماؤه ؛ لاختلاف الماء قلّةً وكثرةً باختلاف السطوح 
 كبراً وصغراً.

 .(2)وعند الشافاي أنّ هذا يكون فرعَ الإجارة ، ومع ذلك لا يحتاج إل  ذكر المدّة 

وإذا أذن له في إجراء الماء عل  سااطحه ثمّ بن  عل  سطحه بما يمنع الماء من الجريان 
فإن كان عاريةً كان ما ف اَله رجوعاً فيها ، وإن كان بيااً أو إجارةً كان للمشااتري أو  عليه ،

 المستشجر نقب البناء وإجراء الماء فيه.

لو ادّع  عليه مالاً فصالحه منه عل  مسيل ماءٍّ في أرضه ، جاز إذا بيّنا  
 موضاه وعيّناه وعرفا عرضه وطوله.

بيّنا عمقه إن كان قد عقد بلفظ البيع لذلك الموضااع ؛ لشنّ مَنْ مَل ك ولا يحتاجان إل  أن يُ
الموضع كان له النزول فيه إل  عخومه ، وهو أحد وجهي الشافايّة. والثاني : يجب بيانه ؛ بناءً 

 .(3)حقّ الإجراء  إلّاعل  أنّ المشتري يملك موضع الجريان ، أو لا يملك 

الماء أو مكان إجراء الماء مَل ك موضع الجريان ، وإن  والحقّ : التفصيل ، فإن باعه مسيل
 باع حقّ مسيل الماء بطل عندنا إن كان بلفظ البيع ، وصحّ إن كان بلفظ الصلح.

 .(4)ويصحّ عند الشافايّة عل  الوجهين ؛ لشنّه كبيع حقّ البناء 

____________________ 

 .237:  6( البيان 2و  1)

 .455:  3، روضة الطالبين  116:  5، الازيز شرح الوجيز  154:  4 -للبغوي  -التهذيب  (3)
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وكذا إن عقد بلفظ الصاالح عل  علك الشرض ، أمّا لو كان عل  إجراء الماء فإنّ الشرض 
 ذٍ إل  عايين الامق وعقدير المدّة.باقية لمالكها ، وافتقر حينئ

 ، صحّ ولم يكن إجارةً. الامُصال حوإذا صالحه عل  أن يجري الماء في ساقيةٍ في أرض 

. وهو جيّد عل  (2)، قال في الشُمّ : ويجب عقدير المدّة  (1)وعند الشافاي أنّه يكون إجارةً 
 مذهبنا.

كن محفورةً لم يجز ؛ لشنّ المستشجر لا وإنّما يصاحّ إذا كانت الساقية محفورةً ، وإن لم ع
بالحفر ، والمسااتشجر لا يملك الحفر في ملك غيره ، ولشنّه إجارة  إلّايتمكّن من إجراء الماء 

 .(3)لساقيةٍ غير موجودةٍ ، قاله باض الشافايّة 

ه صالحه عل  الإجراء فقد أذن ل لامّاوفيه نظر ؛ إذ التصرّف في مال الغير بإذنه جائز ، و
فيه ، فيسااتلزم الإذن فيما هو من ضروراعه ، والإجارة وقات عل  إجراء الماء ، مع أنّا نمنع 

 كونه إجارةً.

 ولو حفر الساقية وصالحه ، جاز قطااً.

ولو كانت الشرض في يد المدّع  عليه بإجارةٍ ، جاز أن يصالحه عل  إجراء الماء في ساقيةٍ 
 فورةٍ مدّةً مالومةً لا عجاوز مدّة إجارعه.فيها مح

 وإن لم عكن الساقية محفورةً ، لم يجز أن يصالحه عل  ذلك ؛ لشنّه

____________________ 

 .20:  5، الشرح الكبير  29:  5، المغني  237:  6، البيان  49:  1بحر المذهب  (1)

 .237:  6، والبيان  50 - 49:  1، وعنه أيضاً في بحر المذهب  227:  3الشُمّ  (2)

 .237:  6، البيان  50:  1بحر المذهب  (3)
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 لا يجوز له إحداث ساقيةٍ في أرضٍ في يده بإجارةٍ.

ولو كانت الشرض وقفاً عليه ، جاز أن يصااالح عل  إجراء الماء في ساااقيةٍ محفورةٍ مدّةً 
 مالومةً.

 وإن أراد أن يحفر ساقيةً ، فالشقرب : الجواز.

ومَنَاه باض الشافايّة ؛ لشنّه لا يملكها ، وإنّما له أن يستوفي منفاتها ، كالشرض المستشجرة 
(1). 

والشول  أنّه يجوز له حفر السااقية ؛ لشنّ الشرض له ، وله التصاارّف فيها كيف شاء ما لم 
 ه.يينتقل الملك فيها إل  غيره ، بخلاف المستشجر ، فإنّه إنّما يتصرّف فيها بالإذن له ف

فإن مات الموقوف عليه في أثناء المدّة ، فهل لمن انتقل إليه الفسااخُ فيما بقي من المدّةو 
 مبنيّ عل  ما إذا آجره مدّةً فمات في الشثناء.

 ولو صالحه عل  أن يسقي أرضه من نهره أو عينه ، جاز مع التايين.

 .(2)ومَنَاه الشافاي ؛ لشنّ الماقود عليه هو الماء ، وهو مجهول 

 وليس بجيّدٍ ؛ لانضباطه بالوقت.

،  وبيّنه ، جاز -كالثلث أو الربع أو غير ذلك  -ولو صالحه عل  سهمٍ من الاين أو النهر 
 .(3)ولا يكون بيااً وإن أفاد فائدعه ، خلافاً للشافاي 

   فروع :

ليس لمستحقّ إجراء الماء بإجارةٍ أو صلحٍ أو بيعٍ الدخولُ إل  أرض الغير الذي عجري  
أن يشذن له المالك ؛ لشنّه يستلزم التصرّف في مال الغير ،  إلّاوإن مَل ك الساقية ،  فيه السااقية

 أن يريد إلّاوهو قبيح عقلاً ، 

____________________ 

 .237:  6البيان  (1)
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 عنقية النهر أو الساقية ، فإنّه يجوز ؛ لموضع الضرورة.

، وجب عليه أن يُخرج ما يخرج من النهر أو الساقية عن  إذا نقّ  النهرَ أو الساااقية   
 أرض المالك.

المشذون له في إجراء ماء المطر عل  ساطح الآذن أو أرضاه أو ساقيته ليس له إلقاء  
، ولا أن يترك الثلج حت  يذوب فيسيل إليه ، ولا أن يجري فيه ما يغسل به ثيابه وأوانيه  الثلج

، بل لو صالح عل  عرك الثلوج عل  السطح أو إجراء الغسالات عل  مالٍ ، فالشقرب عندي : 
 الجواز.

 .(1)ومَنَع منه باضُ الشافايّة ؛ لشنّ الحاجة لا عدعو إل  مثله 

 وهو ممنوع.

؛ لتغاير المنفاتين ، ولا يلزم من  الماشذون لاه في إلقااء الثلج ليس له إجراء الماء 
 المصالحة عل  إحدى المنفاتين المصالحة عل  الشُخرى ، ولشنّه لا يجوز الاكس فكذا هنا.

، وكذا عل  جمع  في حُشّ الغير عل  مالٍ  (2)عجوز المصالحة عل  قضاء ّ الحاجة [  
بل هو عقد مسااتقلّ  -خلافاً للشااافايّة  -الزبل والقمامة في ملكه ، ولا يكون ذلك إجارةً 

 برأسه.

 .(3)وعندهم أنّه إجارة ، فيراع  فيه شرائطها 

 عجوز المصالحة عل  البيتوعة عل  سطح الجار. 

ثمّ لو باع مسااتحقّ البيتوعة منزله ، فليس للمشااتري أن يبيت عليه ، بخلاف ما لو باع 
مساتحقّ إجراء الماء عل  سطح الغير مدّةً دارَه ، فإنّ المشتري يستحقّ الإجراء بقيّة المدّة ؛ 

 لشنّ إجراء الماء من مرافق الدار ، دون

____________________ 
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 البيتوعة.

لماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف لا يجب عل  مسااتحقّ إجراء ا 
 المجرى

 وإن خرب من الماء ، ولا عل  المالك إصلاح القناة لو خرب بغير سببه.

لو استحقّ وضع خُشُبه عل  حائط الغير فسقطت أو وقع الحائط ، استحقّ باد عوده  
 الوضع ، بخلاف الإعارة.

 : عحريم الإبقاء ؛ لما فيه من الضرر الاظيم.ولو خِيف عل  الحائط السقو؛ُ ، فالشقوى 

به أو مجرى مائه في ملك غيره أو سطحه ولم يالم السبب ،   لو وجد بناءه أو خُشاُ
 احتُمل عقديم قول مالك الشرض والحائط في عدم الاستحقاق.

ه ، ل وقال باض الاامّة : يُقدَّّم قول صااحب البناء والخشبة والمسيل ؛ لشنّ الظاهر أنّه حقٌّّ 
فجرى مجرى اليد الثابتة. ولو اختلفا في ذلك هل هو بحقٍّ أو عدوانو فالقول قول صاااحب 
البناء والخشابة والمسيل ؛ لشنّ الظاهر ماه ، ولو زال الحائط أو السطح ثمّ عاد فله إعادعه ؛ 

 .(1)لشنّ الظاهر أنّ هذا الوضع بحقٍّ من صلحٍ أو غيره 

 وفيه نظر.

ين ، خلافاً للشافايّة في الشخير الهواء ولا مسيل الماء ولا الاستطراق لا يجوز بيع حقّ  
(2). 

وفرّق باضهم بين بيع حقّ الهواء وحقّ البناء بشنّ بيع حقّ الهواء اعتياض عن مجرّد الهواء ، 
 وحقّ البناء يتالّق باين الموضع المبنيّ عليه ،

____________________ 
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حت  لو صااالحه عن وضع الجذوع المشرعة عل  جداره يصحّ ، ولهذا عجوز إجارة الملك 
 -كمجرى الماء والممرّ  -للبنااء إجماعاً ، ولا عجوز إجارة الهواء ، وكلّ حقٍّ يتالّق باينٍ 

 فهو كحقّ البناء.

كانت عندهم مقصورةً عل  التشبيد ، أُلحقت  لااامّاوبالجملة ، الحقوق المتالّقة بالشعيان 
 .(1)بالشعيان حت  استغن  الاقد الوارد عليها عن التشقيت 

 وهو عندنا باطل.

لو خرجت أغصان شجرة الجار إل  هواء داره المختصّة به أو المشتركة  
له أو بينهما ، أو عل  بناءٍّ أو عل  نفس الجدار ، كان له المطالبة  ، أو عل  هواء جدارٍ بينهما

 بإزالة الشغصان عن هواء الدار.

فإن لم يفال مالك الشجرة من الإزالة لم يُجبر ؛ لشنّه من غير فاله ، فلم يُجبر عل  إزالته ، 
 ء لم يضمنه ؛ لذلك.كما إذا لم يكن ملكاً له ، وإن علف بها شي

 مه ، كما إذا مال  حائطه.ويحتمل إلزا

 وعل  التقديرين إذا امتنع فله عحويلها عن ملكه ، فإن لم يمكن عطفها عنه كان له قطاها.

ولا يحتاج فيه إل  إذن القاضي ؛ لشنّه عدوان عليه ، فكان له إزالته عنه وإن لم يشذن القاضي 
 .(2)، وهو أقوى وجهي الشافايّة 

بقاء عل  الجدار باوضٍ ، صحّ مع عقدير الزيادة أو فإن صااالحه مالك الشااجرة عل  الإ
 انتهائها وعايين المدّة.

 وكذا له أن يصالحه عل  الإبقاء في الهواء ، عندنا.

 خلافاً للشافايّة ؛ فإنّهم قالوا : إن صالحه عل  الإبقاء من غير أن يستند

____________________ 

 .117:  5الازيز شرح الوجيز  (1)

 .456:  3، روضة الطالبين  117:  5شرح الوجيز الازيز  (2)
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ءٍّ لم يجز ؛ لشنّه اعتياض عن مجرّد الهواء ، وإن استند إل  جدارٍ فإن كان باد الغصن إل  شي
 .(1)الجفاف جاز ، وإن كان رطباً لم يجز ؛ لشنّه يزيد ولا يارف قدر ثقله وضرره 

 .(2)وجوّزه باضهم ؛ لشنّ ما ينمو يكون عابااً 

 ذنيبان : ع

لو سارت عروق الشاجرة إل  أرض الجار ، كان حكمها حكم سريان الشغصان من  
ه عِرْق بإذنه ، ولشنّ إلّا، فإن عاذّر ق ط اها ؛ لشنّه ليس له التصاارّف في ملك غيره  جواز عطفها

 .(3)« ليس لاِرْق ظالمٍ حقٌّّ : »  ظالمٍ فله الإزالة ؛ لقوله 

، كالشغصان والاروق ؛ لشنّه شَغَل ملك  لو مال  جداره إل  هواء الجار ، كان له الإزالة 
 الغير ومَنَاه من التصرّف فيه بغير حقٍّ.

ل ، سواء حص يجوز للرجل التصرّف في ملكه بشيّ أنواع التصرّفات شاء 
رين ، أو لدور ، وأن يفتح خبّازاً بين الاطّابه عضرّرٌ للجار أو لا ، فله أن يبني ملكه حمّاماً بين ا

يجاله دكّان قصاارة بين المساكن وإن أضرّت الحيطان بالدقّ وأخربها ، وأن يحفر بئراً إل  
وبه  -جاانب بئر جاره يجتذب ماءها ، أو يحفر بالوعة أو مرعفقاً يجري ماؤه إل  بئر جاره 

 لقوله  - (4)دى الروايتين قال الشافاي وباض أصحاب أبي حنيفة ، وأحمد في إح
 .(5)« الناس مسلّطون عل  أموالهم : » 

____________________ 

 .456:  3، روضة الطالبين  117:  5( الازيز شرح الوجيز 2و  1)

،  50/  217:  4، سنن الدارقطني  1371/  662:  3، سنن الترمذي  3073/  171:  3سنن أبي داوُد  (3)
 .26/  743:  2، الموطّش  5و  4/  14 - 13:  17 -للطبراني  -، الماجم الكبير  99:  6سنن البيهقي 

 .51 : 5، الشرح الكبير  52:  5، المغني  242:  6، البيان  50:  1بحر المذهب  (4)

 من كتاب البيوع. 290، المسشلة  177 - 176:  3أورده الطوسي في الخلاف  (5)
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ولشنّه عصرّف في ملكه المختصّ ولم يتالّق به حقّ غيره ، فلم يُمنع منه ، كما لو طبخ في 
داره أو خبز فيها ، فإنّه لا يُمنع منهما عحرّزاً من وصااول دخانه إل  جاره وإن عشذّى به ، كذا 

 هنا.

قوله ل -وهو قول باض الحنفيّة  -وقال أحمد في الرواية الشُخرى : إنّه يُمنع من ذلك كلّه 
وهذا الفال يضرّ بجيرانه ، ولشنّ هذا إضرار بالجيران  (1)« لا ضرر ولا إضرار : »  

نه ، افمُنع منه ، كما يُمنع من إرسال الماء في ملكه بحيث يضرّ بجاره ويتادّى إل  هدم حيط
 .(2)ومن إشاال نارٍ عتادّى إل  احتراق الجيران 

والجواب : الحديث مشاترك ؛ لشنّ منع المالك عن عمل مصلحةٍ له في ملكه ياود نفاها 
إليه إضرار غير مستحقّ ، فالضرر مشترك ، وليس مراعاة أحدهما أول  من مراعاة الآخَر ، بل 

والماء الذي أرسله عادّيا فكان مرسلاً لذلك في ملك مراعاة المالك أول  ، والنار التي أضرمها 
غيره ، فششابه ما لو أرسالها إليه قصداً ، ولشنّ ذلك غير عامٍّ ؛ إذ الممنوع منه الإضرام عند 
هبوب الرياح بحيث يالم التادّي ، وليس ذلك دائماً ، فلهذا مُنع. وكذا إرسااال الماء عل  

 وجه الكثرة.

____________________ 

 .(1)، الهامش  61عقدّم عخريجه في    (1)

 .242:  6، البيان  50:  1، بحر المذهب  51:  5، الشرح الكبير  52:  5المغني  (2)
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إذا عنازعا عيناً في يد أحدهما ، حُكم بها لصاحب اليد مع اليمين وعدم  
 ؛ لشنّه منكر. البيّنة

ءٍّ منها أو من غيرها جاز ، سواء كان عقيب إقرارٍ أو إنكارٍ ، ه عنها عل  شيفإن صاالح
 .(2)، وقد سبق  (1)عند علمائنا ، خلافاً للشافاي 

فصدّقه أحدهما وكذّبه الآخَر ، ثبت له  (3)ولو كانت الاين في يد اثنين ّ فادّعاها ثالث [ 
 عدم البيّنة ؛ لشنّه منكر. النصف بإقرار المصدّق ، وكان عل  المكذّب اليمين مع

عل  مالٍ فشراد المكذّب أخذه بالشفاة ، لم يكن له  4[  الااامُقرّفلو صاالح المدّعي ّ 
ذلك عندنا ؛ لشنّ الشافاة عتبع البيع خاصّةً ، والصلح عندنا ليس بيااً وإن كان عل  مالٍ ، بل 

 هو عقد مستقلّ برأسه.

 اختلف طُرق الناقلين عنه في الجواب. فقد (5)أمّا مَنْ ياتقده بيااً كالشافاي 

قال باضهم : إن مَل كاها في الظاهر بسببين مختلفين فله ذلك ؛ لشنّه لا عالّق لشحد المِل كين 
 بالآخَر ، وإن مَل كاها بسببٍ واحد من إرثٍ أو شراءٍّ فوجهان :

 أحدهما : المنع ؛ لشنّ الدار بزعم المكذّب ليست للمدّعي ، فإنّ في

____________________ 

 .26من    (1)راجع الهامش  (1)

 .1032، ضمن المسشلة  26في    (2)

 ( ما بين الماقوفين يقتضيه السياق.4و  3)

 .11من    (3)راجع الهامش  (5)
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 أيضاً ، وحينئذٍ يبطل الصلح. الامُقرّضمن إنكاره عكذيبَ المدّعي في نصيب 

وأظهرهما عندهم : إنّ له الشخذ  ؛ لحُكمنا في الظاهر بصاحّة الصلح ، وانتقال الملك إل  
، ولا استبااد في انتقال نصيب أحدهما إل  المدّعي دون الآخَر وإن مَل كاها بسببٍ  الااامُقرّ

 .(1)واحد 

ليد لة لبظاهر اليد ، ولا دلا إلّاوأشاكل عل  باضهم هذه الطريقة : بشنّا لا نحكم بالملك 
عل  اختلاف السبب واعّحاده ، فشيّ طريقٍ يارف به الحاكم الاختلاف والاعّحادو وإل  قول مَنْ 

 .(2)يرجعو ومَن الذي يُقيم البيّنة عليهو 

وقال باضهم : إن ادّع  عليهما عن جهتين فللمكذّب الشخذ بالشفاة ، وإن ادّع  عن جهةٍ 
؛ لشنّه ليس من شاار؛ المدّعي التارّض لسبب  واحدة ففيه الوجهان ، ولا يخلو من إشاكالٍ 

الملك ، وبتقدير عارّضااه له فليس من شاار؛ الإنكار نفي السبب ، بل يكفي نفي الملك ، 
م أنّه لم زع« ورثت هذه الدار » وبتقدير عارّضااه له فلا يلزم من عكذيبه المدّعي في قوله : 

 .(3)يرث نصفها 

ء لك في يدي ، أو : لا يلزمني عسليم نّه لا شيوقال باضاهم : إن اقتصر المكذّب عل  أ
 .(4)ءٍّ إليك ، أخذ بالشفاة ، وإن قال مع ذلك : وهذه الدار ورثناها ، ففيه الوجهان شي

وقد عرفتَ أنّ هذا كلّه لا يتشعّ  عل  مذهبنا من الاقتصااار في طلب الشفاة عل  الانتقال 
 بالبيع خاصّةً.

،  راً في يد رجلٍ ، فشقرّ لشحدهما بنصفها وكذّب الآخَرلو ادّع  اثنان دا 
 كالإرث ، -نُظر فإن كانا قد ادّعياها بسببٍ يوجب الشركة 

____________________ 

 .456:  3، روضة الطالبين  111:  5( الازيز شرح الوجيز 4و  1)

 .111:  5( الازيز شرح الوجيز 3و  2)
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له  قرّ الامُ شاركا في النصف الذي دفاه المدّع  عليه إل  ع -وشراء وكيلهما في عقدٍ واحد 
؛ لشنّ الإرث يقتضاي إشاعة التركة بين الورثة ، فكلّ ما يخلص يكون بينهما ، وذلك كما لو 
علف باض التركة وحصل الباض ، فإنّ التالف يكون منهما ، والحاصل لهما ، وكذا لو علف 

 باض المال المشترك.

لقبض الدار ، أمّا لو قالا : ورثناها وقبضناها ثمّ غصبتَها منّا ، فالشقرب : هذا إذا لم يتارّضا 
لا يختلف  (1)له منه ؛ لشنّ إيجاب الإرثِ الشيوعَ  الامُقرّإنّه كذلك أيضاً يشتركان فيما يقبضه 

 ، وهو أحد قول ي الشافايّة ، ومحكيٌّّ عن أبي حنيفة ومالك.

؛ لشنّ التركة إذا حصلت في يد الورثة صار كلّ واحدٍ  والقول الآخَر لهم : إنّه لا يشااركه
منهما قابضاااً لحقّه ، وانقطع حقّه عمّا في يد الآخَرين ، ولهذا يجوز أن يطرأ الغصااب عل  

 .(2)نصيب أحدهما خاصّةً بشن عزال يده ، فإنّ المغصوب لا يكون مشتركاً بينهما 

فإن لم يقولا : اشترينا مااً ، أو : اعّهبنا وإن ادّعياها بجهةٍ غير الإرث من شااراءٍّ وغيره ، 
وقبضانا مااً ، فالشقرب عندي : عدم الشركة في المقبوض حيث لم عثبت الشركة في السبب 

 ولم يدّعياه.

وإن قالا : اشااتريناها مااً ، أو اعّهبناها وقبضاانا مااً ، فالشقرب : إنّه كالإرث ؛ لاشتراك 
نين الثاني : إنّهما لا يشتركان فيما أقرّ به ؛ لشنّ البيع بين اثالسبب ، وهو أحد قول ي الشافايّة. و

بمنزلة الصافقتين ، فإنّ عادّد المشتري يقتضي عادّد الاقد ، فكان بمنزلة ما لو مَل كا باقدين 
(3). 

 ولو لم يتارّضا لسبب الاستحقاق ، فلا شركة بحالٍ.

____________________ 

 والظاهر أنّ المناسب للابارة عدمها.«. وهو » في النسخ الخطّيّة والحجريّة زيادة :  (1)

 .457:  3، روضة الطالبين  119 - 111:  5الازيز شرح الوجيز  (2)

 .457:  3، روضة الطالبين  119:  5الازيز شرح الوجيز  (3)
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 كلّ موضعٍ قلنا بالشركة في هذه الصّ ور لو صدّق المدّع  عليه أحدهما 
به عل  مالٍ ، فإن كان بإذن  الامُقرّ عليه عن  (1)وكذّب الآخَر وصالح المصدَّق ّ المدّع  [ 

الشاريك صحّ ، وعشارك المدّعيان في مال الصلح ، سواء كان باين النصف أو غيره ، وإن 
 لح في نصيب الشريك ، وصحّ في نصيبه.كان بغير إذنه بطل الص

 .(2)وللشافايّة في صحّته في نصيبه قولا عفريق الصفقة 

 .(3)قاربهما به ؛ لتوافق المتااقدين وع الامُقرّوقال باض الشافايّة : يصحّ الصلح في جميع 

 وليس بجيّدٍ.

 كان قد وُجد من ، فإن لو ادّعيا داراً في يد الغير فشقرّ لشحدهما بجمياها 
له في الدعوى ما يتضمّن إقراراً لصاحبه بشن قال : هذه الدار بيننا ، وما أشبه ذلك ،  الااامُقرّ

 شاركه صاحبه فيها.

 له قد عقدّم إقراره بالنصف لصاحبه. الامُقرّوكذا إن كان 

قرار إ وإن لم يتلفّظ بما يتضمّن الإقرار ، بل اقتصر عل  دعوى النصف ، نُظر فإن قال باد
المدّع  عليه بالكلّ : إنّ الكلّ لي ، سلّم الجميع إليه ، وكان هو والآخَر خصمين في النصف 

 الذي ادّعاه الآخَر ، ويكون القولُ قول  مدّعي الكلّ مع اليمين ، وعل  الآخَر البيّنة.

لنصف اولا يلزم من ادّعائه النصافَ أن ينتفي ملكه عن الباقي ؛ لجواز أن عكون ماه بيّنة ب
يخاف الجحود الكلّي لو  (4)ولا عسااعده البيّنة عل  الجميع في الحال ، بل عل  النصف ، و 

 ادّع  الجميع.

____________________ 

 ما بين الماقوفين يقتضيه السياق. (1)

 .  457:  3، روضة الطالبين  119:  5( الازيز شرح الوجيز 3و  2)

 «.و» بدل « أو » الظاهر :  (4)
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 قال : النصف الآخَر لصاحبي ، سلّم إليه. ولو

وإن لم يقل شيئاً ولا أثبت النصفَ الآخَر لنفسه ولا لصاحبه ولا نفاه ، فالشقرب : إنّه يُترك 
 في يد المدّع  عليه ؛ لشنّ الآخَر ادّع  خلافَ الظاهر ولا بيّنة له ، وهو أصحّ وجوه الشافايّة.

 عليه ، ويحفظه الحاكم لمن يثبت له.والثاني : إنّه ينتزع من يد المدّع  

 .(1)والثالث : إنّه يُسلّم إل  المدّعي ؛ لشنّه يدّعي ما لا يدّعيه أحد 

،  بغير حجّةٍ  الااامُقرّ ويُضااّف الثاني : بشنّه يؤدّي إل  إسقا؛ دعوى هذا المدّعي عن 
 والثالث : بشنّه يُثبت حقّاً للمدّعي بغير بيّنةٍ ولا إقرار.

 ينتزعه الحاكم ، فإنّه يؤجره ويحفظ الشُجرة ، كالشصل.وإذا قلنا : 

 .(2)وقال باض الشافايّة : يصرفه في مصالح المسلمين 

 وليس بصحيحٍ ؛ لشنّ الشصل إذا كان موقوفاً فالنماء كذلك.

، فإن كان متّصلاً ببناء أحدهما خاصّةً  لو عداع  اثنان حائطاً بين ملكيهما 
بشن يكون لشحدهما عليه أزج أو قبّة لا يتصوّر  -دون الآخَر اعّصاالاً لا يمكن إحداثه باد بنائه 

 وإحداثهما باد عمام الجدار ، وذلك بشن أُميل البناء من مبدأ ارعفاعه عن الشرض قليلاً قليلاً ، أ
كان متّصلاً ببناء أحدهما في عربياه وعلوّه وسَمْكه دون الآخَر ، أو دخل رَصْف من ل ب نات فيه 
 -في جداره الخاّ  ، ورَصْف من جداره الخاّ  في المتنازع فيه ، ويظهر ذلك في الزوايا 

 كان القولُ قول ه مع يمينه ؛ لشنّ ذلك ظاهر يشهد له.

ف اللَّب ن برضا الآخَر أو إجازعه ، فلهذا أوجبنا ويحتمل أن يكون بناء القبّة وال شزج ورَصااْ
 أن عقوم البيّنة عل  خلافه. إلّااليمين ، وحُكم له بها ، 

 ولو كان رَصْف اللَّب ن في مواضع مادودة من طرف الجدار ،

____________________ 

 .457:  3، روضة الطالبين  119:  5الازيز شرح الوجيز  (1)

 .27:  5لماء حلية الا (2)
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 لم يُحكم له به ؛ لإمكان إحداثه باد بناء الجدار بنزع ل ب نةٍ وإدراج أُخرى.

ولو كان الحائط مبنيّاً عل  خشاابةٍ طويلة طرفها عحت الحائط المتنازع فيه وطرفها الآخَر 
باض الخشااب في ملكه  لااامَنعحت حائطٍ آخَر ينفرد به أحدهما ، كان ذلك ظاهراً أنّه 

 المبنيّ عليها عحت يده ، فيحلف ، ويُحكم له به. والجدار

وإن كان الحائط غيرَ متّصلٍ ببناء أحدهما ، بل كان منفصلاً عنهما مااً حائلاً بين ملكيهما 
لا غير ، أو متّصالاً ببنائهما مااً ، فهو في أيديهما ، فإن أقام أحدهما بيّنةً أنّه له قُضي له به ، 

حلف كلّ واحدٍ منهما للآخَر عل  النصااف الذي في يده ، وحُكم  وإن لم يكن لشحدهما بيّنةٌ
 به لهما ، وكذا إن نكلا مااً ؛ عملاً بظاهر اليد.

وإن حلف أحادهما ونكل الآخَر ، أعدنا اليمين عل  الحالف في النصااف الذي في يد 
 صاحبه ، فإن حلف قُضي له بالجميع ، وإن نكل ونكل الآخَر فهو لهما.

 كلّ واحدٍ منهما عل  النصف الذي في يده. هذا إن حلّفنا

 وللشافاي في الحلف وجهان :

 أحدهما : إنّ كلّ واحدٍ منهما يحلف عل  النصف الذي يسلم له ، وهو أظهر وجهيه.

 .(1)والثاني : إنّه يحلف كلّ واحدٍ منهما عل  الجميع ؛ لشنّه ادّع  الجميع 

عل  الجميع ، لم يمنع ذلك حلف الآخَر عليه  فإن قلنا بالثاني فإذا حلّف الحاكمُ أحدَهما
، بل يحلّفه الحاكم عل  الجميع أيضاااً ، فإن حلف الآخَر أيضاااً عل  الجميع قسّم الجدار 
بينهما ؛ لشنّه لا أولويّة في الحكم به لشحدهما دون الآخَر ، وإن نكل الآخَر باد أن حلف الشوّل 

 عل  الجميع

____________________ 

 .451:  3، روضة الطالبين  120:  5الازيز شرح الوجيز  (1)
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 حُكم للحالف به من غير يمينٍ أُخرى.

ولو حلف الثاني عل  النصف باد أن حلف الشوّل عل  الجميع والتماس الحاكم من الثاني 
الحلف عل  الجميع أيضاااً ، احتُمل عدمُ الاعتداد بهذه اليمين ؛ حيث إنّه حلف عل  ما لم 

ه الحاكم عليه. والاعتدادُ ؛ حيث إنّ طلب الحلف عل  الجميع يسااتلزم طلب الحلف يحلّف
 عل  أبااضه ، فإن قلنا : يُاتدّ بها ، كان النصف بينهما ، مع احتمال أنّه للثاني خاصّةً.

ف ، عل  النص إلّاوإن التمس الحاكم من الثاني الحلفَ عل  الجميع ، فقال : أنا لا أحلف 
 كان في الحقيقة مدّعياً للنصف.

كلّ مَنْ قُضااي له بالحائط إمّا بالبيّنة أو باليمين أو بشاااهد الحال فإنّه يُحكم له  عذنيب :
 بالشساس الذي عحته.

إذا لم يكن الحائط متّصلاً ببناء أحدهما أو كان متّصلاً بهما مااً وكان  
وبه  -مبنيّ عليه وياتمد عليه وعداعياه ، حُكم به لصاااحب البناء  كحائطٍ لشحدهما عليه بناء
لشنّ وضع البناء عليه بمنزلة اليد الثابتة عليه ، وهو نوعٌ من التصرّف فيه ،  - (1)قال الشاافاي 

فششبه الحمل عل  الدابّة والزرع في الشرض ، ولشنّ الظاهر أنّ الإنسان لا يُمكِّن غيرَه من البناء 
طه ، وكذا لو كانت له سااترة عل  الحائط ؛ قضاااءً للتصاارّف الدالّ بالظاهر عل  عل  حائ
 الملك.

لو كان لشحدهما عل  هذا الجدار المحلول عنهما أو المتّصاال بهما  
في الخلاف : لا يُحكم بالحائط لصاااحب  ، قال الشاايخ  جذوعٌ دون صاااحبه

 ، ولشنّ (3)، وبه قال الشافاي  (2)الجذوع ؛ لشنّه لا دلالة عليه 

____________________ 

 .161:  12، الشرح الكبير  43:  5المغني  (1)

 من كتاب الصلح. 4، المسشلة  296 - 295:  3الخلاف  (2)

 =، المهذّب  319:  6، الحاوي الكبير  106، مختصر المزني :  225:  3الشُمّ  (3)
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 .(1)قد ورد النهي عن المنع منه الاادة السماح بذلك للجار ، و

وأحمد أنّه حقٌّّ عل  مالك الجدار ، ويجب التمكين منه ، فلم عترجّح به  (2)وعناد مالك 
 .(3)الدعوى كإسناد متاعه إليه وعجصيصه وعزويقه 

لما عقدّم من دلالة  - (4)وبه قال أبو حنيفة  -والوجه عندي : الحكم به لصاحب الجذوع 
الاختصاا  بالتصارّف عل  الاختصاا  بالملكيّة ، ولشنّهما لو عنازعا في الارصة والجدار 

 لشحدهما ، حُكم بها لصاحبه.

 لكان محمولاً عل  الكراهة ؛ والنهي لو ثبت صحّته عن النبيّ 

____________________ 

،  193:  13، البيان  210:  1، و  26:  5، حلية الالماء  64:  4، الوساايط  317:  2 -للشاايرازي  -= 
، الإشراف عل  نكت  215:  3، مختصر الخلافيّات  451:  3، روضة الطالبين  121:  5الازيز شارح الوجيز 

/  1653:  4، عيون المجالس  311:  1، الإفصااح عن مااني الصحاح  1004/  597:  2مساائل الخلاف 
 .161:  12، الشرح الكبير  43:  5ي ، المغن 1166

 3، سنن أبي داوُد  32/  745:  2، الموطّش  136/  1230:  3، صحيح مسلم  173:  3صحيح البخاري  (1)
لابن أبي  -، المصنّف  61:  6، سانن البيهقي  1353/  635:  3، سانن الترمذي  3634/  315 - 314: 

 .1900/  107 : 3، مسند أحمد  11157/  222:  14 -شيبة 

في المصااادر التي عشعي الإشااارة إليها ذيلاً : إنّ رأي مالك هو أنّه عترجّح الدعوى بوضااع الجذوع ويُحكم  (2)
، وعيون المجالس  1004/  597:  2بالجدار لصااحب الجذوع ، راجع : الإشراف عل  نكت مسائل الخلاف 

،  311:  1، والإفصاح عن مااني الصحاح  121:  5، والازيز شارح الوجيز  1166/  1653 - 1652:  4
 .161:  12، والشرح الكبير  43:  5والمغني 

، الإفصاح عن مااني الصحاح  121:  5، الازيز شرح الوجيز  161:  12، الشارح الكبير  43:  5المغني  (3)
1  :311. 

،  64:  4، الوسيط  319:  6 ، الحاوي الكبير 190:  3، عحفة الفقهاء  174:  3 -للمرغيناني  -الهداية  (4)
 3، مختصر الخلافيّات  1166/  1653 - 1652:  4، عيون المجالس  311:  1الإفصاح عن مااني الصحاح 

 .210:  1، حلية الالماء  1004/  597:  2، الإشراف عل  نكت مسائل الخلاف  215: 
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دلّ لاً عل  الاستحقاق ؛ لشنّا نستلشصاالة البراءة ، عل  أنّ النهي عن المنع منه لا يمنع كونه دلي
 بوضاه عل  كون الوضع مستحقّاً عل  الدوام حت  لو زالت جازت إعادعها.

ولشنّ كونه مستحقّاً مشرو؛ٌ له الحاجة إل  وضاه ، ففيما لا حاجة إليه له مناه من وضاه ، 
 روى أبو هريرة الحديث  عن النبيّ لاااامّاوأكثر النااس لاا يتسااامحون باه ، ولهذا 

طشطئوا رءوسهم كراهةً لذلك ، فقال : مالي أراكم عنها مارضين ، والله  
 .(2)، وأكثر الالماء مناوا من التمكّن من هذا  (1)لشرمينّ بها بين أكتافكم 

 ولشنّ الشزج يرجّح به فكذا هذا ؛ لجامع الاشتراك في التصرّف.

؛ لشنّه صار  (3)ولشنّهما لو عنازعا في الحائط وثبت بالبيّنة لشحدهما ، حُكم بالشساس ّ له [ 
الجدار عل  الشساس الترجيحَ في الشساس ، وجب أن ّ  (4)صااحب يدٍ فيه ، فإذا ّ اقتض  [ 

 الجذوع عل  الجدار الترجيحَ في الجدار. (5)عقتضي [ 

عند عامّة أهل الالم في الدلالة  ذلك وما زاد عليهلا فرق بين الجذع الواحد في  عاذنيب :
 عل  الاختصا  والمنع منها.

 ، كقولنا. (6)ورجّح مالك بالجذع الواحد 

وفرّق أبو حنيفة بين الجذع الواحد والجذعين فما زاد ، فرجّح بما زاد عل  الواحد ؛ لشنّ 
 الحائط يبن  لوضع الجذوع عليه ، فرجّح به الدعوى ،

____________________ 

 .102من    (1)راجع الهامش  (1)

 .169:  12، والشرح الكبير  44:  5راجع المغني  (2)

 ما بين الماقوفين يقتضيه السياق. (3)

 «.قض  ... يقضي » ( بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : 5و  4)

 .102من    (2)ضاً الهامش ، وراجع أي 193:  13، البيان  26:  5حلية الالماء  (6)

  



105 

 .(1)كبناء الشزج ، بخلاف الجذع الواحد ؛ لشنّ الحائط لا يبن  له في الاادة 

وهو ممنوع ؛ لشنّ الوضااع يتبع الحاجة ، وقد عدعو إل  وضااع الواحد ، وإنّما استدللنا 
 باختصا  التصرّف ، وهو ثابت في الواحد كثبوعه في الشزيد.

 (2)بالحائط المحلول عنهما أو المتّصل بهما ّ بالخوارج [  ولا يُحكم 
وهي الصّ ور والكتابات المتّخذة في ظاهر الجدار بل ب ناتٍ عخرج أو بجصٍّ أو آجرٍ أو خشبٍ ، 
ولا بالدواخل ، وهي الطاقات والمحاريب في باطن الجدار ، ولا بشنصاف اللَّب ن ، وذلك لشنّ 

فتُجال الشطراف الصحاح إل  جانبٍ ، ومواضع الكسر إل  جانبٍ الجدار من ل ب نات مقطاة ، 
وبه قال الشافاي وأبو  -والمدر  (3)، أو أنصااف اللَّب ن من أحد الجانبين ومن الآخَر الشكيك 

فيه ، ولا  (5)لشنّه لا بدّ وأن يكون وجه الحائط إل  أحدهما وإن كانا ّ شريكين [  - (4)حنيفة 
 فبطلت دلالته ، وجرى مجرى عزويق الحائط. يمكن أن يكون إليهما ،

 وقال مالك وأبو يوسف : يُحكم به لمن إليه وجه الحائط ؛ لشنّ الارف

____________________ 

، الشرح الكبير  44:  5، المغني  122:  5، الازيز شرح الوجيز  193:  13، البيان  26:  5حلية الالماء  (1)
 .102من    (4)، وراجع أيضاً الهامش  169:  12

 والمثبت هو الصحيح.«. بالدواخل » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (2)

 لم نجده في اللغة. (3)

 -، التهذيب  26:  5، حلية الالماء  311:  6، الحاوي الكبير  106، مختصاار المزني :  225:  3الشُم  (4)
،  451:  3، روضة الطالبين  121 - 120:  5، الازيز شارح الوجيز  192:  13، البيان  156:  4 -للبغوي 

:  2، الماونة  1003/  597:  2، الإشاراف عل  نكت مسائل الخلاف  5206/  773:  2روضاة القضااة 
 .(9) 16:  12، الشرح الكبير  44:  5، المغني  311:  1، الإفصاح عن مااني الصحاح  1200

 «.شركاء » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (5)
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 .(1)والاادة قاضيان بشنّ مَنْ بن  حائطاً فإنّه يجال وجه الحائط إليه 

الاادة جارية بشنّ وجه الحائط يُجال إل  خارج الدار ليشاهده الناس ، وهو ممنوع ؛ فإنّ 
 فلا يكون في كون وجهه إل  أحدهما دليلٌ.

لمائنا ، فاند ع لو كان الحاجز بين الدارين أو السطحين خُصّاً فتنازعا فيه 
 من القصااب وشاابهه ، أنّه يُحكم به لمن إليه مااقد القِمْط التي عكون في الجدران المتّخذة

وأغلب ما يكون ذلك في الساور بين السطوح ، فتُشدّ بحبال أو بخيو؛ ، وربما جال عليها 
قال ابن بابويه  -خشاابة ماترضااة ، ويكون الاقد من جانبٍ والوجه المسااتوي من جانبٍ 

 - (3)بل الذي يكون في السواد بين الدور ، والقِمْط هو شدّ الح (2): الخُصّ الطّ نّ  
 . (4)وبه قال مالك وأبو يوسف 

 واختلف النقل عن الشافاي.

 -فقال باض أصااحابه عنه : إنّ مااقد القِمْط مرجّحة ، يُحكم بالخُصّ لمن المااقد إليه 
 .(5)لشنّه إذا كانت المااقد إليه فالظاهر أنّه وقف في ملكه وعقد  -كما قلناه 

 نّ قوماً اختصموا إل  رسول الله ولما رواه الاامّة عن جارية التميمي أ
 في خُصٍّ ، فباث حذيفة بن اليمان ليحكم بينهم ، فحكم به لمن عليه مااقد

____________________ 

، الحاوي  1200:  2، الماونة  433، التلقين :  1003/  597:  2الإشاراف عل  نكت مسائل الخلاف  (1)
، الازيز  193:  13، البيان  156:  4 -للبغوي  -، التهذيب  27 - 26:  5، حلية الالماء  311:  6الكبير 

 5، المغني  311:  1صحاح ، الإفصاح عن مااني ال 5206/  773:  2، روضة القضاة  121:  5شرح الوجيز 
 .169:  12، الشرح الكبير  44: 

 «.طنن »  269:  13: الحزمة من الحطب والقصب. لسان الارب  -بالضمّ  -الطّ نّ  (2)

 .197، ذيل ح  57:  3الفقيه  (3)

 .169:  12، الشرح الكبير  44:  5، المغني  311:  6، الحاوي الكبير  193:  13البيان  (4)

 .121:  5يز شرح الوجيز الاز (5)
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 .(1)«  أصبتَ وأحسنتَ» فشخبره ، فقال :  القِمْط ، ثمّ رجع إل  النبيّ 

ة : ما رواه جابر عن الباقر  عن أبيه عن جدّه عن أمير  ومن طريق الخاصااّ
إنّ الخُصّ  »فقال :  أنّه قض  في رجلين اختصما ّ إليه [ في خُصٍّ ، المؤمنين 

 .(2)« للّذي إليه القِمْط 

عن حظيرة بين دارين ، فذكر أنّ عليّاً  وساشل منصاور بن حازم الصاادقَ 
 .(3)قض  ّ بها [ لصاحب الدار الذي من قِبَله القما؛  

يه المااقد لا مَنْ إل والقول الثاني للشافاي : إنّه يرجّح من الوجه المستوي مَن المااقد عليه ،
(4). 

 أنّه لا عرجيح لشحدهما عل  -وبه قال أبو حنيفة  -وليس بمشهورٍ ، والقول المشهور عنه 
 .(5)الآخَر ؛ لشنّ كونه حائلاً بين الملكين علامةٌ قويّة في الاشتراك 

 وهو ممنوع.

 عذنيبان : 

؛ لشنّه عصاارّفٌ من صاااحبه في  لو كان الشزج مبنيّاً عل  رأس الجدار ، رُجّح به 
 الجدار ، فيقض  له بملكيّته.

 .(6)وقال الشافاي : لا يقض  له بذلك ؛ لاحتمال بناء الشزج باد عمام الجدار 

____________________ 

 .2343/  715:  2سنن ابن ماجة  (1)

 ، وما بين الماقوفين أضفناه من المصدر. 197/  57:  3الفقيه  (2)

 ، وما بين الماقوفين أضفناه من المصدر. 196/  56:  3الفقيه  (3)

 .121:  5الازيز شرح الوجيز  (4)

 5، الازيز شرح الوجيز  192:  13، البيان  25:  5، حلية الالماء  106، مختصر المزني :  225:  3الشُمّ  (5)
 .451:  3، روضة الطالبين  121 - 120: 

 .122:  5، الازيز شرح الوجيز  316:  6الحاوي الكبير  (6)

  



101 

 قد بيّنّا أنّه يُرجّح بالجذوع الموضوعة عليه. 

وقال الشافاي : لا يُرجّح بذلك ، والجدار في أيديهما مااً ، فيحلفان ويكون الجدار بينهما 
 .(1)بل عُترك بحالها ؛ لاحتمال أنّها وُضات بحقٍّ  ، ولا عُرفع الجذوع عنه ،

لو عنازع صاحب الالوّ والسّ ف ل في السقف المتوسّط بين علوّ أحدهما  
كالشزج الذي لا يمكن عقده عل  وسط  -، فإن لم يمكن إحداثه باد بناء الالوّ  وسُف ل الآخَر

 ف.السّ ف ل ؛ لاعّصاله ببنائه عل  سبيل الترصي جُال لصاحب -الجدار باد امتداده في الالوّ 

وإن أمكن إحداثه باد بناء الالوّ بشن يكون السااقف عالياً فيثقب وسااط الجدار وعوضع 
قرع في الخلاف : يُ  رءوس الجذوع في الثقب فيصير السقف بينهما ، قال الشيخ 

احبه نة ، فمَنْ خرج اسمه حلف لصبين صاحب الالوّ وصاحب السّ ف ل فيه إذا لم عكن هناك بيّ 
، وحُكم له به ؛ لإجماع الفرقة عل  أنّ كلّ مجهولٍ عُستامل فيه القرعة. ثمّ قال : وإن قلنا : 

 .(2)يُقسم بين صاحب البيت وصاحب الغرفة ، كان جائزاً 

وقال الشااافاي : يُحكم به بينهما ؛ لشنّه في يدهما مااً ، فالقول قول صاااحب البيت في 
فه مع يمينه ، وقول صاحب الغرفة مع يمينه في نصفه ؛ لشنّه حاجز بين ملكيهما غير متّصلٍ نص

ببناء أحدهما اعّصال  البنيان ، فكان بينهما ، كالحائط بين الملكين ، وكلّ واحدٍ منهما ينتفع 
 الق به ، فإنّه سماء لصاحب السّ ف ل يظلّه ، وأرض لصاحب الغرفة عُقلّه ، فاستويا فيه. وبه

____________________ 

 .101من    (3)، وراجع أيضاً الهامش  459:  3، روضة الطالبين  122:  5الازيز شرح الوجيز  (1)

 من كتاب الصلح. 1، المسشلة  291:  3الخلاف  (2)
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 .(1)أحمد 

ف ل ؛ لشنّ السقف عل  ملك صاحب السّ ف ل ،  وقال أبو حنيفة : يُحكم به لصااحب الساّ 
فكان القولُ قول ه فيه ، كما لو عنازعا سرجاً عل  دابّة أحدهما ، فإنّ القول  قولُ صاحب الدابّة 

(2). 

ي ف ويبطل بحيطان الغرفة ، ولا يشابه السرج ؛ لشنّه لا ينتفع به غير صاحب الدابّة ، فكان
 يده ، وهنا السقف ينتفع به كلاهما عل  ما عقدّم.

 .(3)وهذا القول حكاه أصحاب مالك مذهباً له عنه 

 .(4)وحك  الشافايّة عن مالك أنّه لصاحب الالوّ 

ولا بشس به عندي ؛ لشنّه ينتفع به ، دون صاحب السّ ف ل ، وينفرد بالتصرّف فيه ، فإنّه أرض 
 متاعه ، ويمكن غرفته ويجلس عليه ويضع عليه

____________________ 

:  2 -للشيرازي  -، المهذّب  399 - 391:  6، الحاوي الكبير  106، مختصر المزني :  226:  3الشُمّ  (1)
، الازيز  194:  13، البيان  151:  4 -للبغوي  -، التهذيب  22:  5، حلية الالماء  64:  4، الوسايط  317

،  171:  12، الشرح الكبير  45:  5، المغني  459:  3، روضاة الطالبين  123 - 122:  5شارح الوجيز 
، عيون  1006/  591:  2، الإشاراف عل  نكت مسائل الخلاف  311:  1الإفصااح عن مااني الصاحاح 

 .5201/  773:  2، روضة القُضاة  1199:  2، الماونة  1169/  1655:  4المجالس 

للبغوي  -، التهذيب  22:  5، حلية الالماء  391:  6، الحاوي الكبير  5207 / 773:  2روضاة القُضاة  (2)
 171:  12، الشرح الكبير  45:  5، المغني  123:  5، الازيز شرح الوجيز  194:  13، البيان  159:  4 -

 .311:  1، الإفصاح عن مااني الصحاح 

/  1655:  4، عيون المجالس  433قين : ، التل 1006/  591:  2الإشاراف عل  نكت مسائل الخلاف  (3)
:  1، الإفصاااح عن مااني الصااحاح  194:  13، البيان  22:  5، حلية الالماء  1199:  2، الماونة  1169
 .171:  12، الشرح الكبير  45:  5، المغني  123:  5، الازيز شرح الوجيز  311

،  194:  13، البيان  159:  4 -للبغوي  -هذيب ، الت 22:  5، حلية الالماء  391:  6الحاوي الكبير  (4)
 .171:  12، والشرح الكبير  45:  5، وأيضاً في المغني  123:  5الازيز شرح الوجيز 
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 وجود بيتٍ لا سقف له ، ولا يمكن وجود ملكٍ لا أرض له.

لو عنازع صاحب البيت والغرفة في جدران البيت ، حُكم بها لصاحب  
 ؛ لشنّ الحيطان في يده ، وهو المنتفع بها. ع يمينهالبيت م

 وإن عنازعا في جدران الغرفة ، فهي لمن الغرفة في يده.

والشوّل لا يخلو من إشاكالٍ ؛ لمشاركة صاحب الغرفة له في الانتفاع والتصرّف مااً ، بل 
 عصرّفه وانتفاعه أكثر.

لو عنازع صااحب علوّ الخان وصاحب سُف له ، أو صاحب علوّ الدار  
، فإن كانت الدرجة وشبهها في صدر الخان أو الدار  وصاحب سُف لها في الارصة أو الدهليز

أو في الدهليز ، جُالت الارصة والدهليز بينهما ؛ لشنّ لكلّ واحدٍ منهما فيهما يداً وعصرّفاً من 
 غيرهما.الممرّ ووضع الشمتاة و

حقّ الممرّ ، وعُجال الرقبة  إلّاقاال الجويني : ولاا يباد أن يقال : ليس لصاااحب الالوّ 
 .(1)لصاحب السّ ف ل 

 .(2)ولكن لم يصر إليه أحد من الشافايّة 

وإن كانت الدرجة في دهليز الخان أو في الوسااط ، فمن أوّل الباب إل  المرق  بينهما ؛ 
 لشنّه في عصرّفهما.

 اء ذلك للشافايّة وجهان :وفيما ور

أصاحّهما : إنّه لصااحب السّ ف ل ؛ لانقطاع الآخَر عنه ، واختصا  صاحب السّ ف ل باليد 
 والتصرّف.

والثااني : إنّاه يُجال بينهما ؛ لشنّه قد ينتفع به صاااحب الالوّ بإلقاء الشمتاة فيه وطرح 
 .(3)القمامات 

____________________ 

 .459:  3، روضة الطالبين  123:  5 الازيز شرح الوجيز (1)

 كما في المصدرين في الهامش السابق. (2)

 =،  211:  1، حلية الالماء  46:  1، بحر المذهب  414:  6الحاوي الكبير  (3)
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 والماتمد عندي : الشوّل.

وإن كانت الدرجة خارجةً عن خطّة الخان والدار ، فالارصاة بشجماها لصاحب السّ ف ل ، 
 بها بحالٍ. (1)ولا عالّق ّ لصاحب الالوّ [ 

قالت الشافايّة : ومثال ما إذا كانت الدرجة في وسط الخان لا في صدره ولا خارجة عنه 
طه والآخَر في صدره ، فمن أوّله الزقاقُ المنقطع إذا كان فيه بابان لرجلين ، أحدهما في وسا
 .(2)إل  الباب الشوّل بينهما ، وما جاوزه إذا عداعياه فال  الوجهين 

 .(3)وقد عرفت مذهبنا فيه فيما عقدّم 

فادّعاها كلٌّّ منهما  (4) إذا عنازع صاحب الالوّ وصاحب السّ ف ل في الدَرَج 
لّماً ، حُكم بها لصاحب الالوّ ؛ لشنّها في انتفاعه ، فإن كانت دكّة غير ماقودةٍ أو كانت سااُ 

 خاصّةً.

وإن كانت ماقودةً عحتها موضاع ينتفع به صاحب السّ ف ل ، فالشقرب : إنّها لصاحب الالوّ 
أيضاً ؛ لشنّ الدرجة إنّما عُبن  للارعقاء بها إل  الالوّ ، ولا عُبن  لما عحتها بالاادة ، بل القصد بها 

 ، وهو أحد وجهي الشافايّة. السلوك إل  فوق

وصاحب الالوّ ينتفع بها  (5)والثاني : إنّها بينهما ؛ لشنّ صاحب السّ ف ل ينتفع بها ّ بظلّها [ 
 ويرعقي عليها ، فهي كالسقف يتنازعه صاحب الالوّ

____________________ 

:  3، روضااة الطالبين  123:  5، الازيز شاارح الوجيز  195:  13، البيان  159:  4 -للبغوي  -التهذيب = 
459 - 460. 

 والظاهر ما أثبتناه.«. للالوّ » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (1)

 .194:  13، البيان  46:  1بحر المذهب  (2)

 وما بادها. 51راجع    (3)

 لح يطلق عل  الآلة التي يستاان بها للصاود.الدَرَج : مصط (4)

 والصحيح ما أثبتناه.«. بظلّه » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (5)
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 .(1)والسّ ف ل 

كلامنا في الساقف ، وأنّ الشول  الحكم به لصاحب الالوّ ، مع قيام الفرق  (2)وقد سابق 
 وإن لم يكن له غرفة ، بخلاف الدرجة. بينهما ؛ لشنّ السقف يُبن  للبيت

ل فقال : إن كان عحتها بيت يقصد بنيانها عليه كانت بينهما ، وإن كان  وباضاهم فصاّ
 .(3)عحتها عقد صغير يوضع فيه الحُبّ أو شبهه فوجهان 

وضع كالسلاليم التي عُ  -ولو عنازعا في السّ لَّم وهو غير خارجٍ عن الخان ، فإن كان منقولاً 
فإن كان في بيتٍ لصااحب السّ ف ل فهو في يده ، وإن كان في غرفةٍ لصاحب الالوّ  -ع وعُرف

 فهو في يده ، فيُحكم به في الحالين لكلّ مَنْ هو في يده.

وإن كان منصاوباً في المرق  ، فهو لصاحب الالوّ ؛ لاود منفاته إليه وظهور عصرّفه فيه ، 
 .(4)دون الآخَر ، وهو قول أكثر الشافايّة 

 .(5)وقال باضهم : إنّه لصاحب السّ ف ل ، كسائر المنقولات 

 وهو الماتمد عندي ، ولهذا لا يندرج السّ لَّم الذي لم يُسمر عحت بيع الدار.

 ولو كان السّ لَّّم مسمراً في موضع المرق  ، فهو لصاحب الالوّ ؛ لاود

____________________ 

 .195:  13، البيان  47:  1، بحر المذهب  415:  6الحاوي الكبير  (1)

 .1100وما بادها ، المسشلة  107في    (2)

، حلية  47:  1، بحر المذهب  311 - 317:  2 -للشاايرازي  -، المهذّب  415:  6الحاوي الكبير  (3)
، روضة  124:  5، الازيز شرح الوجيز  194:  13، البيان  159:  4 -للبغوي  -، التهذيب  211:  1الالماء 
 .460:  3الطالبين 

، روضة  124 - 123:  5، الازيز شرح الوجيز  194:  13، البيان  311:  2 -للشايرازي  -المهذّب  (4)
 .460:  3الطالبين 

 .460:  3، روضة الطالبين  124:  5الازيز شرح الوجيز  (5)
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يه ، وكذا الشخشاااب الماقودة في المرق  ، وكذا إن كان مبنيّاً من ل ب ن أو آجر أو فاائدعه إل
 شبههما إذا لم يكن عحته بيت.

ولو عنازعا في البيت الذي عحت الدرجة ، احتُمل اختصاا  صااحب  السّ ف ل به كسائر 
 البيوت ، وصاحب  الالوّ ؛ لشنّ ملك الهواء يستتبع ملك القرار والشركة فيه.

و عنازعا في السقف الشعل  للغرفة ، فهو لصاحب الغرفة ؛ لاختصاصه بالانتفاع به ، دون ول
 صاحب السّ ف ل.

* * * 
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 قد بيّنّا أنّ الصلح يصحّ عن الإنكار كما يصحّ عن الإقرار. 

 دليله وضافه. (2)وقد سلف . (1)وخالف فيه الشافاي ومَنَع من صحّة الصلح عن الإنكار 

لحاً أحلّ ص إلّاالصلح بين المسلمين جائز : »  وربما احتجّ باضاهم : بقوله 
وهذا الصاالح قد أحلّ الحرام ؛ لشنّه لم يكن له أن يشخذ من مال  (3)« حرامااً أو حرّم حلالاً 

 .(4)المدّع  عليه وقد حلّ بالصلح 

كروه آتٍ في الصلح بمان  البيع ؛ لشنّه يحلّ لكلّ واحدٍ وهو ضايف ؛ لشنّ المان  الذي ذ
منهما ما كان محرَّماً عليه ، وكذا الصلح بمان  الهبة ، فإنّه يحلّ للموهوب له ما كان محرَّماً 

 عليه ، والإسقا؛ يحلّ له عرك أداء ما كان واجباً عليه.

يره من الاقود ، والصلح ولشنّ الصالح الصحيح هو الذي يحلّل ما كان حراماً لولاه ، كغ
الفاساد لا يحلّ به الحرام ، والمراد المنع من صلحٍ يتوصّل به إل  عناول المحرَّّم مع بقائه باد 
الصلح عل  عحريمه ، كما لو صالحه عل  استرقاق حُرٍّ أو شرب خمرٍ ، أو إذا كان المدّعي 

ذ المال بالصلح من غير رضا كاذباً في دعواه أو المنكر في إنكاره ، ويتوصّل الكاذب إل  أخ
 الآخَر باطناً ، فإنّه صلحٌ باطل.

____________________ 

 .26من    (1)راجع الهامش  (1)

 .26في    (2)

 .5من    (3)عقدّم عخريجه في الهامش  (3)

 .226:  6، والبيان  10:  5راجع المغني والشرح الكبير  (4)
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أن يشخذ من ماله بقدره أو دونه ، وإذا حلّ له ذلك ولشنّه يباح لمن له حقٌّّ يجحده غريمه 
 من غير اختياره ولا علمه ، فلشن يحلّ برضاه وبذله أول .

 لّاإولشنّه يحلّ مع اعتراف الغريم ، فلشن يحلّ به مع جحده وعجزه عن الوصااول إل  حقّه 
 بذلك أول .

قطع اه لدفع الشارّ عنه وولشنّ المدّعي هنا يشخذ عوض حقّه الثابت له ، والمدّع  عليه يدف
 الخصومة ، وليس في الشرع ما يدلّ عل  عحريم ذلك في موضعٍ.

ولشنّ الصلح مع الإنكار يصحّ مع الشجنبيّ ، فصحّ مع الغريم ، كالصلح مع الإقرار ، بل هو 
 أول  ؛ لشنّه إذا صحّ مع الشجنبيّ مع غناه ، فلشن يصحّ مع الخصم مع حاجته إليه أول .

، قلنا : إن أردعم أنّه مااوضة في حقّهما فهو ممنوع ، وإن  (1)بشنّه مااوضاة واحتجاجهم 
أردعم أنّه مااوضة في حقّ أحدهما فمسلَّم ؛ لشنّ المدّعي يشخذ عوض حقّه من المنكر ؛ لالمه 
بثبوت حقّاه عنده ، فهو مااوضااة في حقّه ، والمنكر ياتقد أنّه يدفع المال المدفوع لدفع 

زعة وعخليصااه من شاارّ المدّعي ، فهو إبراء في حقّه ، وغير ممتنعٍ ثبوت الخصااومة والمنا
المااوضة في حقّ أحد المتااقدين دون الآخَر ، كما لو اشترى عبداً شهد بحُرّيّته ، فإنّه يصحّ 

 ، ويكون مااوضةً في حقّ البائع ، واستنقاذاً في حقّ المشتري.

اءة المدّعي حقّيّة دعواه ، والمدّع  عليه ياتقد برإذا ثبت هذا ، فإنّما يصحّ الصلح لو اعتقد 
ء عليه للمدّعي ، فيدفع إل  المدّعي شيئاً ليدفع عنه اليمين ويقطع الخصومة ذمّته ، وأنّه لا شي

 ويصون نفسه عن التبذّل وحضور مجلس الحكم ، فإنّ أرباب النفوس الشريفة والمروءات

____________________ 

 .226:  6، والبيان  10:  5والشرح الكبير راجع المغني  (1)
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والمناصاب الجليلة يترفّاون عن ذلك ، ويصاب عليهم الحضور للمنازعة ، ويرون دفع ذلك 
عنهم من أعظم مصالحهم ، والشرع لا يمنع من وقاية النفس وصيانتها ودفع الشرّ عنها ببذل 

في زعمه ، ولا يمناه الشرع من ذلك الشموال ، والمدّعي يشخذ ذلك عوضاً عن حقّه الثابت له 
 أيضاً.

ولا فرق بين أن يكون المشخوذ من جنس حقّه أو من غير جنسه ، ولا بين أن يكون بقدر 
حقّه أو أقلّ ، فإن أخذ من جنس حقّه بقدره فهو مستوفٍ لحقّه ، وإن أخذ دونه فقد استوف  

 باض حقّه وعرك الباض.

 عوضه ، فيجوز أن يشخذ أزيد حينئذٍ. وإن أخذ من غير جنس حقّه ، فقد أخذ

 وإن أخذ من جنس حقّه أزيد ، فالشقرب : الجواز.

 .(1)ومَنَع منه باضُ الجمهور ؛ بناءً عل  أنّ الزائد لا عوض له ، فيكون ظالماً 

 .(2)وهو غلط إذا رضي الدافع باطناً وظاهراً ، وقد سبق 

، ثمّ صالح عنه إمّا  فشنكر أو اعترف إذا ادّع  عل  غيره مال  الشمانة ، 
لُْ  خَمرٌْ  بجنسه أو بغير جنسه ، جاز ، كالمضمون ؛ عملاً باموم قوله عاال  :   .(3) وَا صلُ

 .(4)« الصلح جائز بين المسلمين : »  وقوله 

ي ادّع  عفريطاً ففلو ادّع  عل  رجلٍ ودياةً أو قراضاااً أو لقطةً أو غيرها من الشمانات ، أو 
 ودياةٍ أو في قراضٍ أو غير ذلك فصالح ، جاز ؛ لما

____________________ 

 .12:  5، الشرح الكبير  12 - 11:  5المغني  (1)

 .1045، المسشلة  31 - 37في    (2)

 .121النساء :  (3)

 .20من    (3)عقدّم عخريجه في الهامش  (4)
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 عقدّم.

، سواء  قد ذكرنا أنّه يصحّ الصلح من الشجنبيّ عن المنكر أو الماترف 
 اعترف الشجنبيّ للمدّعي بصحّة دعواه أو لم ياترف ، وسواء كان بإذنه أو بغير إذنه.

 .(1)وقال أصحاب الشافاي : إنّما يصحّ إذا اعترف للمدّعي بصحّة دعواه 

 قد بيّنّا بطلانه.وهو بناءً عل  أنّ الصلح عن الإنكار باطل ، و

ثمّ إن كان الصلح عن دَيْنٍ ، صحّ ، سواء كان بإذن المنكر أو بغير إذنه ؛ لشنّ قضاء الدَّيْن 
شجازه وأبا قتادة قضيا عن الميّت ، ف عن غيره جائز بإذنه وبغير إذنه ؛ فإنّ عليّاً 

 .(2) النبيّ 

المنكر فهو كالصلح منه ؛ لشنّ الوكيل يقوم مقام الموكّل ،  وإن كان الصلح عن عينٍ بإذن
، وهو جائز في  (3)وإن كاان بغير إذنه فهو افتداء للمنكر من الخصااومة واعتياض للمدّعي 

 الموضاين.

ءٍّ ؛ لشنّه أدّى عنه ما لا يلزمه أداؤه ، ولشنّه لم وإذا صالح عنه بغير إذنه ، لم يرجع عليه بشي
المنكر ولا يلزمه أداؤه إل  المدّعي ، فكيف يلزمه أداؤه إل  غيره!و ولشنّه يثبات وجوبه عل  

 متبرّع بشدائه غير ما يجب عليه.

 .(4)وقال باض الحنابلة : يرجع. ويجاله كالمدّعي 

____________________ 

،  52:  4، الوساايط  171:  1، الوجيز  340:  1 -للشاايرازي  -، المهذّب  373:  6الحاوي الكبير  (1)
 - 435:  3، روضة الطالبين  93:  5، الازيز شارح الوجيز  221:  6، البيان  145:  4 -للبغوي  -التهذيب 

 .13:  5، المغني والشرح الكبير  436

 .(1)، الهامش  212( و   6و  5، الهامش )  211،    14مرّ عخريجه في ج  (2)

 «.للمدّعي » بدل « من المدّعي » نسخ الخطّيّة : في ال (3)

 .14:  5المغني والشرح الكبير  (4)
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وهو غلط ؛ لاشنّه يجاله كالمدّعي في الدعوى عل  المنكر ، أمّا أنّه يجب له الرجوع بما 
أدّاه فلا وجه له أصالاً ، وأكثر ما يجب لمن قضا  دَيْن غيره أن يقوم مقام صاحب الدَّّيْن ، 

الدَّيْن هنا لم يجب له حقٌّّ ، ولا يلزم الشداء إليه ، ولا يثبت له أكثر من جواز الدعوى وصاحب 
 ، فكذلك هنا.

ءٍّ لا ويشتر؛ في جواز الدعوى أن يالم صدق المدّعي ، فإن لم يالم لم يجز له دعوى شي
 يالم ثبوعه.

 وإذا صالح عنه بإذنه ، فهو وكيله ، والتوكيل في ذلك جائز.

، وإن أدّى عنه بغير إذنه متبرّعاً لم  (1)ثمّ إن أدّى عنه بإذنه رجع عليه ، وهذا قول الشافاي 
 ءٍّ.يرجع بشي

وإن قضااه محتسباً بالرجوع ، احتُمل الرجوع ؛ لشنّه قد وجب عليه أداؤه باقد الصلح ، 
 بخلاف ما إذا صالح وقض  بغير إذنه ، فإنّه قض  ما لا يجب عل  المنكر قضاؤه.

إذا صاالحه عل  سكن  دارٍ أو خدمة عبدٍ ونحوه من المنافع المتالّقة  
، خلافاً  بنفسه مستقلّاً بشر؛ ضبط المدّة ، ولا يكون ذلك إجارةً ، بل عقداً  بالشعيان ، صاحّ

 .(2)للشافاي 

صالح  اءٍّ من المنفاة ، انفسخ الصلح ، ورجع بمفإن علفت الدار أو الابد قبل استيفاء شي
 عنه.

 وإن علف باد استيفاء باض المنفاة ، انفسخ فيما بقي من المدّة ، ورجع بقسط ما بقي.

 ولو صالحه عل  أن يزوّجه جاريته ، لم يصح ؛ لشنّ البُضْع لا يقع في

____________________ 

 .14:  5، المغني  221:  6، البيان  373:  6الحاوي الكبير  (1)

:  3، روضااة الطالبين  15:  5، الازيز شاارح الوجيز  222:  6، البيان  143:  4 -وي للبغ -التهذيب  (2)
421. 
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 ء.مقابله شي

 .(1)وقال باض الجمهور : يصحّ ، ويكون المصال ح عنه صداقها 

 ءٍّ.وليس بشي

فإن انفساخ النكاح قبل الدخول بشمرٍ يُسقط الصداقَ ، رجع الزوج بما صال ح عنه. فإن ّ 
 قبل الدخول ، رجع بنصفه. (2)طلّقها [ 

وإن كان الماترف امرأةً فصااالحت المدّعي عل  أن عزوّجه نفسها عل  أن يكون بُضْاها 
 .(3)عوضاً ، لم يصح ، خلافاً لباض الحنابلة 

عن عيبٍ في مبياها فصالحته عل  نكاحها ، قال : فإن زال الايب  وكذا لو كان الصالح
رجات بشرشااه ؛ لشنّ ذلك صااداقها ، فرجات به ، لا بمهر مثلها ، وإن لم يزل الايب لكن 

 .(4)انفسخ نكاحها بما يُسقط صداق ها ، رجع عليها بشرشه 

 وهو مبنيّ عل  جواز جَاْل البُضْع عوضاً في الصلح.

لشنّ كاباً  ؛ د بيّنّا أنّه يصاحّ الصلح عن الدَّيْن بباضه مع الرضا الباطنق 
في المسجد ، فارعفات أصواعهما حت  سماها  -كان له عليه  -عقاضا  ابن أبي حدْرد دَيْناً 

ار قال : لبّيك ، فشش« يا كاب » ، فخرج إليهما ثمّ نادى :  رسول الله 
 .(5)طر من دَيْنك ، قال : قد فالتُ يا رسول الله إليه أن ضَع الش

____________________ 

 .11:  5المغني  (1)

 والمثبت هو الصحيح.«. طالب » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (2)

 .7:  5، الشرح الكبير  11:  5المغني  (3)

 .1 - 7:  5، الشرح الكبير  11:  5المغني  (4)

 -، الماجم الكبير  64:  6، سنن البيهقي  1551/  1192:  3، صحيح مسلم  246:  3صحيح البخاري  (5)
 .121/  61 - 67:  19 -للطبراني 
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ار إل  وهو ملزوم ، فشش وفي الذي أُصايب في حديقته فمرّ به النبيّ 
 .(1)غرمائه بالنصف ، فشخذوا منه 

 غه مع الرضا الباطن.وهذا يدلّ عل  عسوي

 ولو قال : عل  أن عوفيني ما بقي ، صحّ أيضاً عندنا.

قّه ليوفيه بقيّته ، فكشنّه عاوض باض ح إلّاومَنَااه الحناابلة ؛ لشنّه ما أبرأه عن باض الحقّ 
 . وهو ممنوع.(2)بباضٍ 

اعتُبر وولو كان له في يد غيره عيناً ، فقال : قد وهبتك نصاافها فشعطني نصفها ، صحّ ، 
 في ذلك شرو؛ الهبة.

 ولو أخرجه مخرج الشر؛ ، صحّ عندنا.

خلافاً للشاافاي وأحمد ؛ لشنّه إذا شار؛ الهبة في الوفاء ، جَاَل الهبة عوضاً عن الوفاء ، 
 .(3)فكشنّه عاوض باض حقّه بباضٍ 

 ءٍّ.وهذا ليس بشي

،  : صالحتك بذلكولو قال : صاالحني بنصف دَيْنك عل يَّ أو بنصف دارك هذه ، فيقول 
لشنّه إذا لم  - (5)ومَنَع منه باض الشافايّة والحنابلة  - (4)صحّ عندنا ، وهو قول أكثر الشافايّة 

يجز بلفظ الصالح خرج عن أن يكون صلحاً ، ولا يبق  له عالّقٌ به ، فلا يُسمّ  صلحاً ، وأمّا 
المان  ، كالهبة بشر؛  (6)[ إذا كان بلفظ الصلح سُمّي صلحاً ؛ لوجود اللفظ و ّ إن عخلّف 

الثواب ، وإنّما يقتضاي لفظ الصلح المااوضة  إذا كان هناك عوضٌ ، أمّا مع عدمه فلا ، وإنّما 
 مان  الصلح الرضا والاعّفاق ، وقد يحصل من غير عوضٍ ، كالتمليك

____________________ 

 .  4:  5، الشرح الكبير  11:  5( المغني 2و  1)

 4:  5، الشرح الكبير  19:  5ي ( المغن5 - 3)

 والمثبت هو الصحيح.«. لم يختلف » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (6)
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 إذا كان باوضٍ سُمّي بيااً ، وإن خلا عن الاوض سُمّي هبةً.

كنه سولو ادّع  عل  رجلٍ بيتاً ، فصاالحه عل  باضه أو عل  بناء غرفةٍ فوق ه أو عل  أن يُ 
 للشصل. - (1)خلافاً للحنابلة  -سنةً ، صحّ عندنا 

 .(2)احتجّوا بشنّه يصالحه عن ملكه بباضه أو منفاته 

 ونمنع عدم جوازه.

 .(3)ولو صالحه بخدمة عبده سنةً ، صحّ عندنا وعندهم 

فإن باع الابد في الساانة ، صااحّ البيع ، ويكون للمشتري مسلوبَ المنفاة بقيّة السنة ، 
 صالح منفاته إل  انقضاء السنة.وللمُ

 ولو لم يالم المشتري بذلك ، كان له الفسخ ؛ لشنّه عيبٌ.

وإن أعتق الابدَ في أثناء المدّة ، صااحّ الاتق ؛ لشنّه مملوكه يصااحّ بياه فيصااحّ عتقه ، 
لشمة اوللمُصاالح استيفاء منفاته في المدّة ؛ لشنّه أعتقه باد أن مَل ك منفاته ، فششبه ما لو أعتق 

 المزوّجة بحُرٍّ.

ع حينئذٍ عن الرقبة ، فالمناف إلّاءٍّ ؛ لشنّه ما زال ملكه بالاتق ولا يرجع الابد عل  سايّده بشي
 ءٍّ.مملوكة لغيره فلم عتلف منافاه بالاتق فلا يرجع بشي

 ءٍّ.لم يرجع عليه بشي -كمقطوع اليدين ، أو الشمة المزوّجة  -ولو أعتق مسلوبَ المنفاة 

الشاافاي : يرجع عل  ساايّده بشُجرة مثله ؛ لشنّ الاتق اقتض  إزالة ملكه عن الرقبة وقال 
 .(4)لم عحصل المنفاة للابد هنا فكشنّه حال  بينه وبين منفاته  لامّاوالمنفاة جميااً ، ف

 ونمنع اقتضاء الاتق زوال  الملك عن المنفاة ؛ لشنّ اقتضاءه إنّما يكون

____________________ 

 .6:  5، الشرح الكبير  20 - 19:  5المغني  (1)

 .6:  5، الشرح الكبير  20:  5المغني  (2)

 .1:  5، الشرح الكبير  20:  5( المغني 4و  3)
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لو كاانت المنفاة مملوكةً له ، أمّا إذا كانت مملوكةً لغيره فلا يقتضااي إعتاقه إزالة ما ليس 
 بموجودٍ.

 ن بطلان الصلح ؛ لفساد الاوض ، ويرجع المدّعي فيما أقرّ ولو ظهر أنّ الابد مستحَقٌّّ ، عبيّ 
 له به.

 ولو ظهر عيب في الابد عنقص به المنفاة ، فله ردّه وفسخ الصلح.

ي عل  الوجه الذ إذا ادّع  زرعاً في يد رجلٍ ، فشقرّ له به ، ثمّ صالحه منه 
 الوجه الذي يصحّ بياه ؛ لشنّ الصلحيجوز بيع الزرع فيه ، صاحّ ، وكذا لو صالحه عل  غير 

 عقدٌ مستقلّ بنفسه غير فرعٍ عل  البيع.

ولو كان الزرع في يد رجلين فشقرّ له أحدهما ثمّ صااالحه عليه قبل اشتداد الحَبّ ، صحّ 
 عندنا.

خلافاً للشافاي ؛ لشنّه إن صالحه عليه بشر؛ التبقية أو من غير شر؛ القطع لم يجز ، لشنّه لا 
وقد قلنا : إنّ الصلح عقد قائم برأسه ، فلا يشتر؛ فيه ما يشتر؛ في البيع  -ه كذلك يجوز بيا
 .(1)ولو شر؛ القطع لم يجز ؛ لشنّه لا يمكنه قطع زرع الآخَر ، وقسمته لا عصحّ  -وغيره 

ولو كان الزرع لواحدٍ فشقرّ به للمدّعي وصالحه عليه ، فإن شر؛ القطع صحّ الصلح عندنا 
 .(2) وعند الشافاي

 .(3)وإن شر؛ التبقية ، صحّ الصلح عندنا ، خلافاً له 

 ولو كانت الشرض للمُصالح ، كان له عبقية الزرع في أرضه.

 ولو أطلق صحّ عندنا.

 لا يملك الشرض لم يصح ، وإن (4)وقال الشافاي : إن كان المشتري 

____________________ 

 .416:  6لحاوي الكبير ، ا 107، مختصر المزني :  227:  3الشُم  (1)

 .251:  6، البيان  416 - 415:  6( الحاوي الكبير 3و  2)

 «.المُصالح » والظاهر : «. المشتري » كذا قوله :  (4)
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 .(1)كان يملك الشرض فوجهان ، كما إذا باع الثمرة من صاحب النخل بغير شر؛ القطع 

ندنا ع - لو ادّع  رجل عل  غيره زرعاً في أرضه فشقرّ له بنصفه أو أنكر 
 ثمّ صالحه عن نصفه عل  نصف الشرض ، جاز عندنا ؛ عملاً بالشصل. -

 .(2)وقال الشافاي : لا يجوز ؛ لشنّ من شر؛ بيع الزرع قطاه ، ولا يمكن ذلك في المشاع 

 .(3)ونحن نمنع من الاشترا؛ الذي ذكره ، وقد سبق 

ولو صاالحه منه عل  جميع الشرض بشر؛ القطع عل  أن يسلّم إليه الشرض فارغةً ، صحّ ؛ 
لشنّ قطع جميع الزرع ثابت نصفه بحكم الصلح والباقي لتفريغ الشرض ، فشمكن القطع ، وأشبه 

 مَن اشترى أرضاً وفيها زرع وشَرَ؛ عفريغ  الشرض فإنّه يجوز ، كذا هنا.

الزرع وصالحه من نصفه عل  نصف الشرض ليكون الشرض والزرع  وإن كان أقرّ له بجميع
بينهما نصفين ، وشَرَ؛ القطع ، فإن كان الزرع في الشرض بغير حقٍّ جاز الشر؛ ؛ لشنّ الزرع 
يجاب قطاه بشجماه ، وإن كان في الشرض بحقٍّ جاز أيضاااً ؛ عملاً بالشاار؛ ، وقد قال 

ولشنّهما قد شرطا قطع كلّ الزرع وعسليم  (4)« المؤمنون عند شاروطهم : »  
 الشرض فارغةً ، وهو أحد قول ي الشافايّة.

 والثاني : لا يجوز الشر؛ ؛ لشنّه لا يمكن قطع الجميع ، بخلاف ما إذا

____________________ 

 .237:  5، و  252 - 251:  6، البيان  416:  6الحاوي الكبير  (1)

 .252:  6لبيان ، ا 41:  1بحر المذهب  (2)

 .1044، ضمن المسشلة  36في    (3)

 .(3)، الهامش  76عقدّم عخريجه في    (4)
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شار؛ عل  بائع الزرع قطع الباقي ؛ لشنّ باقي الزرع ليس بمبيعٍ ، فلا يصااحّ شر؛ قطاه في 
الاقد ، ويخالف ما إذا أقرّ بنصف الزرع وصالحه عل  جميع الشرض ؛ لشنّه شر؛ عفريغ المبيع 

(1). 

 والحقّ : الجواز ؛ لما عقدّم ، ولا يختصّ شر؛ القطع بالبيع.

قد بيّنّا أنّه إذا خرجت أغصاان الشجرة إل  ملك الجار ، كان للجار  
 عطفها وإزالتها عن ملكه.

فإن أمكن ذلك بغير إعلافٍ ولا قطعٍ من غير مشقّةٍ علزمه ولا غرامة ، لم يجز إعلافها ، كما 
 نه إخراج دابّة الغير من ملكه بغير إعلافٍ ، فإن أعلفها والحال هذه ضمنها.إذا أمك

ء عليه ؛ لشنّه لا يلزمه إقرار مال بالإعلاف ، كان له ذلك ، ولا شااي إلّاوإن لم يمكن إزالتها 
 غيره في ملكه.

 فإن صالحه عل  إقرارها باوضٍ مالوم ، صحّ.

 .(2)وللشافايّة والحنابلة قولان 

ولا فرق بين أن يكون الغصن رطباً أو يابساً ؛ لشنّ الجهالة في المصال ح عنه لا عمنع الصحّة 
؛ لكونها لا عمنع التسااليم ، بخلاف الاوض ، فإنّه يفتقر إل  الالم لوجوب عسااليمه ، ولشنّ 

في الشملاك المتجاورة ، وفي القطع  (3)الحااجة عدعو إل  الصاالح عنه لكون ذلك ّ يكثر [ 
اف وضارر ، والزيادة المتجدّدة ياف  عنها ، كالسمن الحادث في المستشجر للركوب ، إعل

 والمستشجر للغرفة يتجدّد له الشولاد.

____________________ 

 .253 - 252:  6، البيان  41:  1بحر المذهب  (1)
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نه لا ع الامُصال حوعند أحمد يصحّ الصلح في الرطب وإن زاد أو نقص ؛ لشنّ الجهالة في 
به سبيل ؛ لدعاء الحاجة إليه ، وكونه لا يحتاج إل  عسليمه  عمنع الصحّة إذا لم يكن إل  الالم

(1). 

ولو صالحه عل  إقرارها بجزءٍّ مالوم من ثمرها أو كلّه ، لم يجز ، وبه قال الشافاي وأكثر 
لشنّ الاوض مجهول ، والثمرة مجهولة ، وجزؤها  - (3)وعن أحمد روايتان  - (2)الااامّاة 

الاوض ، والمصال ح عليه أيضاً مجهول ؛ لتغيّره بالزيادة مجهول ، ومن شار؛ الصلح الالمُ ب
 والنقصان ، كما عقدّم.

 .(4)واحتجّ أحمد : بشنّه قد عدعو الحاجة إليه 

 وقد عرفت بطلان التاليل بالحاجة.

نام ، لو أبااح كلٌّّ منهما لصاااحبه حقَّّه ، جاز من غير لزومٍ ، بل لكلٍّ منهما الرجوعُ ، 
إباحة الوضع عل  الجدار أو الهواء ، ويستبيح صاحب الدار ثمرة  فيساتبيح صاحب الشجرة

الشاجرة ، كما لو قال كلٌّّ منهما لصاحبه : أُسكن داري وأسكن دارك ، من غير عقدير مدّةٍ 
 ولا ذكر شرو؛ الإجارة.

وكذا حكم الاروق إذا سارت إل  أرض الجار ، ساواء أثّرت ضرراً ، كما في المصانع 
من نبات شجرٍ لصاحب الشرض أو الزرع ،  (5)ات الحيطان ، أو ّ منات [ وطيّ الآبار وأساس

روق لا أنّ الا إلّاأو لم عؤثّر ضارراً ، فإنّ الحكم في قطاه والصلح عليه كالحكم في الزرع ، 
 ثمر لها.

 وكذا لو زلق من أخشابه إل  ملك غيره ، فالحكم كما سبق.

 حالّاًقد بيّنّا أنّه يصحّ أن يصالحه عن المؤجَّل بباضه  

____________________ 
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لشنّ التاجيل جائز ،  - (1)وبه قال ابن عباس والنخاي وابن ساايرين والحساان البصااري  -
 والإسقا؛ وحده جائز ، فجاز الجمع بينهما ، كما لو فال ذلك من غير مواطشة عليه.

أيضاً  ابي ، ومَنَاهوكرهه زيد بن ثابت وابن عمر وسايد بن المسيّب والقاسم وسالم والش
 .(3)، وقد عقدّم  (2)مالك وأحمد والشافاي والثوري وابن عيينة وهيثم وأبو حنيفة وإسحاق 

 قد بيّنّا أنّه يصحّ الصلح عن المجهول دَيْناً كان أو عيناً. 

 .(4)خلافاً للشافاي ؛ حيث قال : لا يصحّ ؛ لشنّه بيع ، فلا يصحّ عل  المجهول 

 كونه بيااً وكونه فرعَ بيعٍ ، وإنّما هو إبراء. ونمنع

ولو سالّمنا كونه بيااً ، فإنّه يصحّ في المجهول عند الحاجة ، كشساسات الحيطان وطيّ 
 الآبار.

طاام مُتلفها : باتك الاولو أعلف رجل صبرة  طاامٍ لا يالم قدرها ، فقال صاحب الطاام ل
 ، لم يصح الذي في ذمّتك بهذا الدرهم أو بهذا الثوب

____________________ 
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 عندنا ؛ لشنّ شر؛ البيع مالوميّة الاوضين.

 .(1)مد : يصحّ وقال أح

 وعل  قولنا وقوله لو صالحه به عليه صحّ ؛ لشنّ الجهل لا ينافي الصلح.

وإذا كان الاوض في الصالح ممّا لا يحتاج إل  عسليمه ولا سبيل إل  مارفته ، كالمواريث 
الدارساة ، والحقوق التالفة ، والشراضااي والشموال التي لا يالمها أحد من المتخاصمين ولا 

مع الجهالة من الجانبين ،  (2)قّه منها ، فإنّ الصاالح فيها جائز عندنا وعند أحمد يارف قدر ح
 .(3)وقد سبق 

إنّه لا ف -كتركةٍ موجودةٍ يالمها الذي هي في يده ويجهلها الآخَر  -وأمّا ما يمكنه مارفته 
 يصحّ الصلح عليه مع الجهل.

ولح عليه ، لا يصحّ مع علموكذا كلّ مَنْ له نصايب في ميراثٍ أو غيره يظنّ قلّته إذ  ا صاُ
الخصم الآخَر ؛ لشنّ الصلح إنّما جاز مع جهالتهما ؛ للحاجة إليه ، فإنّ إبراء الذمّة أمر مطلوب 

 الصلح. إلّا، ولا طريق إليه 

، سواء كان ممّا يجوز  يجوز الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ الاوض عنه 
 لامد وسكن  الدار وعيب المبيع.بياه أو لا يجوز ، فيصحّ عن دم ا

ومَنْ صاال ح عمّا يوجب القصاا  بشكثر من ديته أو أقلّ ، جاز ؛ لشنّ الحسن والحسين 
وساايد بن الاا  بذلوا للّذي وجب له القصا  عل  هدبة بن خشرم سبع  

 .(4)ديات فشب  أن يقبلها 

____________________ 
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 .(1)وإن صالح عن قتل الخطش بشكثر من ديته من جنسها ، جاز عندنا ، خلافاً لشحمد 

وكذا لو أعلف عبداً أو غيره فصااال ح عل  أكثر من قيمته أو أقلّ ، سااواء كان من جنس 
 .(3)، خلافاً للشافاي وأحمد  (2)القيمة أو من غير جنسها ، جاز عندنا ، وبه قال أبو حنيفة 

حه ، فلو صال قد بيّنّا أنّه إذا ظهر استحقاق أحد الاوضين ، بطل الصلح 
و عبدٍ باوضٍ فوجد الاوض مسااتحقّاً أو كان الابد حُرّاً ، فإنّه يرجع في الدار وما عل  دارٍ أ

 القيمة.رجع ب إلّاصال ح عن الابد إن كان موجوداً ، وإن كان عالفاً رجع بمثله إن كان مثليّاً ، و

 شولو اشاترى شيئاً فوجده مايباً فصالحه عن عيبه بابدٍ فبان  مستحقّاً أو حُرّاً ، رجع بشر
 الايب.

 ولو ظهر استحقاق المايب ، رجع بالثمن والابد مااً.

ها عوضاً عن أرش الايب فزال الايب ، لم يصحّ الصلح  ولو كان البائع امرأةً فزوّجتْه نفساَ
 عندنا.

 .(4)ويجوز عند أحمد ، فيرجع بشرشه ، لا بمهر المثل ؛ لشنّها رضيت بذلك مهراً لها 

المان حُرّيّته أو عبدٍ يالمان أنّه مستحقّ ، أو عصالحا بذلك ولو صالحه عن القصا  بحُرٍّ ي
القصا  ، رجع بالدية والشقرب  بالقصا  أو بما عصالح عنه ؛ لشنّ الصلح هنا  (5)عن ّ غير [ 

 باطل يالمان بطلانه ، فكان

____________________ 
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 وجوده كالادم.

 -بقيمة الابد ، وكذا إن خرج حُرّاً ولو صاال ح عن القصا  بابدٍ فخرج مستحقّاً ، رجع 
 .(1)وبه قال الشافاي وأحمد وأبو يوسف ومحمّد  -ويحتمل قويّاً الرجوع إل  القصا  فيهما 

وقال أبو حنيفة : إن خرج مسااتحقّاً رجع بقيمته ، وإن خرج حُرّاً رجع بما صال ح عنه ، 
 .(2)وهو الدية 

قد بيّنّا أنّه يجوز أن يصالحه عل  إجراء ماء المطر عل  سطحه مع الالم  
 ؛ لاختلاف الماء بكبر السطح وصغره. بالمشاهدة للسطح أو بالمساحة

 .(3)وهل يفتقر إل  ذكر المدّةو مَنَع منه الحنابلة ؛ لشنّ الحاجة عدعو إليه 

 رٍ كما في النكاح.ويجوز الاقد عل  المنفاة في موضع الحاجة من غير عقدي

ولا يملك صااحب الماء مجراه ؛ لشنّ هذا لا يستوف  به منافع المجرى دائماً ولا في أكثر 
 المدّة ، بخلاف الساقية. وفيه نظر.

ولا يحتاج في إجراء الماء في الساااقية إل  ما يُقدّر به ؛ لشنّ عقدير ذلك حصاال بتقدير 
من مائها ، والماء الذي يجري عل  السطح يحتاج  الساقية ، فإنّه لا يملك أن يجري فيها أكثر

 إل  مارفة مقدار السطح ؛ لشنّه يجري فيه القليل والكثير.

ولو كان الساطح الذي يجري عليه الماء مسااتشجَراً أو عاريةً مع إنسانٍ ، لم يجز له أن 
 يصالح عل  إجراء الماء عليه ؛ لشنّه يتضرّر بذلك ولم يؤذن له

____________________ 

 .17:  5، الشرح الكبير  21:  5( المغني 2و  1)
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 فيه. (1)فيه ، فلم يكن له أن يتصرّف 

جاز ؛  اإلّ وأمّا الساقية المحصورة فإن مَنَع المالك أو لم يالم بالارف إباحته ، فكذلك ، و
 لشنّ الشرض لا عتضرّر به.

طح يجري عل  الشرض ، جاز الصلح أيضاً عل  ذلك ، سواء احتاج إل  ولو كان ماء السا
 حفرٍ أو لا ؛ لشنّه بمنزلة إجراء الماء إل  ساقيةٍ. ويشتر؛ المدّة المايّنة.

 .(2)منه  -في إحدى الروايتين  -ومَنَع أحمد 

، سواء اضطرّ إل  ذلك  لا يجوز للإنسان أن يجري الماء في أرض غيره 
لشنّه عصاارّف في أرض غيره بغير إذنه  - (3)وهو إحدى الروايتين عن أحمد  -بإذنه  إلّاو لا ، أ

فلم يجز ، كما لو لم عَدْعُ إليه ضرورة ، ولشنّ مثل هذه الحاجة لا عبيح مال غيره ، كما أنّه لا 
 تاج إليها.احيباح له الزرع في أرض الغير ولا البناء ولا الانتفاع بسائر وجوه الانتفاعات وإن 

وفي الرواياة الشُخرى عن أحمد : إنّه يجوز له إجراء الماء في أرض الغير عند الحاجة بشن 
أرض جاره ، فإنّه يجوز له إجراء الماء فيها وإن  إلّاعكون له أرض للزراعة لها ماء لا طريق له 

 د أن يجريه فيكره المالك ؛ لما روي أنّ الضحّاك ابن خليفة ساق خليجاً من الاريض ، فشرا
أرض محمّد بن مسلمة فشب  ، فقال له الضحّاك : لِمَ عمناني وهو منفاة لك عشربه أوّلاً وآخراً 
ولا يضارّكو فشب  محمّد ، فكلّم فيه الضاحّاك عمر ، فدعا عمر محمّد بن مسلمة فشمره أن 

افع فاه وهو لك نيخلّي ساابيله ، فقال محمّد : لا والله ، فقال له عمر : لِمَ عمنع أخاك ما ين
 عشربه أوّلاً وآخراًو فقال محمّد : لا والله ، فقال

____________________ 

 «.أن يتصرّف » بدل « له التصرّف » والطباة الحجريّة : « ث ، خ ، ر » في  (1)
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عمر : ليمرّن باه ولو عل  بطناك ، فشمره عمر أن يمرّ به ، ففال. رواه مالك في موطّئه ، 
 .(1)وسايد في سننه 

وهو خطش ؛ لتطابق الاقل والنقل عل  قبح التصاارّف في مال الغير بغير إذنه. وقول عمر 
 وفاله ليس حجّةً فيما لا يخالف الاقل والنقل ، فكيف فيما يخالفهما.

 يصحّ الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ الاوض عنه ، عيناً كان كالدار والابد 
، أو دَيْناً ، أو حقّاً كالشفاة والقصا  ، ولا يجوز عل  ما ليس بمالٍ ممّا لا يصحّ أخذ الاوض 

 عنه.

فلو صالحته المرأة عل  أن عقرّ له بالزوجيّة ، لم يصح ؛ لشنّها لو أرادت بذل نفسها باوضٍ 
 ز.لم يج

لة وللحناب -ولو دفات إليه عوضاااً عن دعوى الزوجيّة ليكفّ عنها ، فالشقرب : الجواز 
لشنّ المدّعي يشخذ عوضاااً عن حقّه من النكاح فجاز ، كاوض الخلع ، والمرأة  - (2)وجهان 

 عبذله لقطع خصومته وإزالة شرّه فجاز.

النكاح باقٍ قلنا : الصلح باطل ، ففإن صاالحته ثمّ ثبتت الزوجيّة بإقرارها أو بالبيّنة ، فإن 
 بحاله ؛ لشنّه لم يوجد من الزوج سبب الفرقة من طلاقٍ ولا خلع.

 وإن قلنا : يصحّ الصلح ، فكذلك أيضاً.

وعند الحنابلة أنّها عبين منه بشخذ الاوض ؛ لشنّه أخذه عمّا يسااتحقّه من نكاحها ، فكان 
 .(3)خلااً ، كما لو أقرّت له بالزوجيّة فخالاها 

 ءٍّ.وليس بشي

____________________ 
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 ها ، لم يجز ؛ لشنّه لا يجوزولو ادّعت أنّ زوجها طلّقها ثلاثاً فصالحها عل  مالٍ لترك دعوا
 لها بذل نفسها لمطلّقها باوضٍ ولا بغيره.

 ولو دفات إليه مالاً ليُقرّ بطلاقها ، لم يجز.

 .(1)وللحنابلة وجهان ، أحدهما : الجواز ، كما لو بذلت له مالاً ليطلّقها 

الابوديّة له ب لو ادّع  عل  غيره أنّه عبده فشنكره ، فصالحه عل  مالٍ ليُقرّ 
 ؛ لشنّه يحلّ حراماً ، فإنّ إرقاق الحُرّ نفسه لا يحلّ باوضٍ ولا بغيره. ، لم يجز

ولو دفع المدّع  عليه مالاً صاالحاً عن دعواه جاز ؛ لشنّه يجوز أن ياتق عبده بمالٍ ، ولشنّه 
 يقصد بالدفع إليه دفع اليمين الواجبة عليه والخصومة المتوجّهة إليه.

  عل  غيره ألفاً فشنكره فدفع إليه شيئاً ليُقرّ له بالشلف ، لم يصح ، فإن أقرّ لزمه ما ولو ادّع
أقرّ باه ، ويردّ ما أخذه ؛ لشنّا نتبيّن بإقراره كذبه في إنكاره ، وأنّ الشلف عليه ، فيلزمه أداؤه 

الاً نكر مبغير عوضٍ ، ولاا يحلّ له ّ أخذ [ الاوض عن أداء الواجب عليه ، فإن دفع إليه الم
 صلحاً عن دعواه جاز.

؛ لشنّ المشهود به إن  لو صال ح شاهداً عل  أن لا يشهد عليه ، لم يصح 
فإن كان الشاااهد يارف ذلك ، لم  -كالزكاة  -أو لله عاال   -كالدَّيْن  -كان حقّاً لآدميٍّ 

يجز له أخذ الاوض عل  عركه ، كما لا يجوز له أخذ الاوض عل  عرك الصاالاة ، وإن كان 
 كذباً لم يجز له أخذ الاوض عل  عركه ، كما لا يجوز أخذ الاوض عل  عرك شرب الخمر.

رم ، ويح وإن صالحه عل  أن لا يشهد عليه بالزور ، لم يصح ؛ لشنّ عرك ذلك واجب عليه
 عليه فاله ، فلا يجوز أخذ الاوض عنه ، كما لا يجوز

____________________ 
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 أن يصالحه عل  أن لا يقتله ولا يغصب ماله.

وإن صالحه عل  أن لا يشهد عليه بما يوجب الحدّ كالزنا والسرقة ، لم يجز أخذ الاوض 
 ليس بحقٍّ له ، فلا يجوز له أخذ عوضه ، كسائر ما ليس بحقٍّ له. عنه ؛ لشنّ ذلك

ولو صال ح السارق والزاني والشارب بمالٍ عل  أن لا يرفاه إل  السلطان ، لم يصح كذلك 
 ، ولم يجز له أخذ الاوض.

له أن يشخذ  (1)ولو صااالحه عن حدّ القذف ، لم يصااح ؛ لشنّه إن كان لله عاال  لم يجز 
عوضاه ؛ لكونه ليس بحقٍّ له ، فششابه حدّ الزنا ، وإن كان حقّاً له لم يصحّ الصلح ؛ لشنّه لا 
يجوز الااعتياض عنه ؛ لشنّه ليس من الحقوق الماليّة ، ولهذا لا يسااقط إل  بدلٍ ، بخلاف 

 القصا  ، ولشنّه شُرّع لتنزيه الاِرْض ، فلا يجوز أن يااوض عن عِرْضه بمالٍ.

 والشقرب : عدم سقو؛ الحدّ بالصلح.

وللحنابلة وجهان مبنيّان عل  كونه حقّاً لله عاال  فلا يصااحّ الصاالح عنه ، كحدّ الزنا ، 
 .(2)وكونه حقّاً للآدميّ فيسقط ، كالقصا  

ولو صال ح عن حقّ الشفاة ، جاز عندنا ؛ لشنّه حقٌّّ عالّق بالمال ، فجاز الاعتياض عنه به ، 
 قوق الماليّة.كغيره من الح

رّع عل  خلاف الشصل لدفع ضرر الشركة ، فإذا  ومَنَع منه الحنابلة ؛ لشنّ الشافاة حقٌّّ شاُ
 .(3)رضي بالتزام الضرر سقط الحقّ من غير بدلٍ 

 وهو ممنوع.

 ، سواء لا يجوز أن يحفر في الطرق النافذة بئراً لنفسه 

____________________ 
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 جالها لماء المطر أو يستخرج منها ماء ينتفع به ، ولا غير ذلك.

ن م ولو أراد حفرها للمساالمين ونفاهم أو لينتفع بها الطريق بشن يحفرها ليسااتقي الناس
مائها ويشارب منه المارّة أو لينزل فيها ماء المطر عن الطريق ، فإن عضرّر بها المسلمون أو 
كان الدرب ضيّقاً أو يحفرها في ممرّ الناس بحيث يخاف سقو؛ إنسانٍ فيها أو دابّة أو يضيق 

 عليهم ممرّهم ، لم يجز ذلك ؛ لشنّ ضررها أكثر من نفاها.

واسع وجال عليها ما يمنع الوقوع فيها ، فالشقرب : الجواز  وإن حفرها في زاويةٍ من طريقٍ
 ؛ لشنّه نفع لا ضرر فيه ، لكن مع الضمان.

بإذن أربابه ؛ لشنّه ملكٌ لقومٍ  إلّاء من ذلك مطلقاً وإن كان الدرب غير نافذٍ ، لم يجز شااي
 بإذنهم ، كما لو فاله في بستان غيره. إلّامايّنين ، فلا يجوز فاله 

صاال ح أهل الدرب عل  ذلك جاز ، سواء حفرها لنفسه أو لينزل فيها ماء المطر عن ولو 
 داره أو ليستقي منها ماءً لنفسه ، أو حفرها للسبيل ونفع الطريق.

 وكذا إن ف اَل ذلك في ملك إنسانٍ مايّن.

حد أقد بيّنّا أنّه يجوز إخراج الميازيب في الطرق النافذة إذا لم يمنع منه  
لشنّ عمر بن الخطّاب اجتاز عل  دار  - (1)وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافاي  -يتضارّر به 

الابّاس وقد نصااب ميزاباً إل  الطريق ، فقلاه ، فقال الابّاس : عقلاه وقد نصاابه رسول الله 
ملاً ؛ عجاز لغيره فاله  ، وما ف اَله النبيّ  (2)بيده  

بالتشسّي ما لم يقم دليل عل  اختصاصه ، ولشنّ الحاجة عدعو إل  ذلك ، ولا يمكنه ردّ مائه إل  
 داره.

____________________ 
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وقال أحمد : لا يجوز ؛ لشنّه عصارّف في هواءٍّ مشتركٍ بينه وبين غيره بغير إذنه فلم يجز ، 
 .(1)كغير النافذ 

 وعدم الإذن ممنوع بوضع عامّة الناس في الشمصار بشسرها عل  استمرار الدهور.

 بإذنه ، وبيّنّا إلّاقد بيّنّا أنّه لا يجوز وضااع الجذوع عل  حائط الجار  
 الخلافَ.

 وكذا في جدار المسجد.

 (2)وعن أحمد روايتان ، إحداهما : الجواز ؛ لشنّه إذا جاز في ملك الجار مع أنّ ّ حقّه [ 
 .(3)مبنيّ عل  الشحّ والتضييق ، ففي حقّ الله عاال  المبنيّ عل  المسامحة والمساهلة أول  

 وكلتا المقدّمتين ممنوعة.

له وضااع خشاابٍ عل  جدار غيره ، لم يملك إعارعه ولا عل  قول أحمد إذا كان  
ة إل  وضااع خشبه ، ولا حاجة له إل  وضع  إجارعه ؛ لشنّه إنّما كان له ذلك لحاجته الماسااّ

 خشبة غيره ، فلم يملكه.

وكذلك لا يملك بيع حقّه من وضع خشبه ولا المصالحة عنه للمالك ولا لغيره ؛ لشنّه أُبيح 
كطاام غيره إذا أُبيح له للضاارورة لم يملك إباحة  (4)يجوز ّ التخطّي [  له لحاجته إليه ، فلا

 .(5)غيره 

 ولو عنازعا مسنّاةً بين نهر أحدهما وأرض الآخَر أو بين أرضيهما أو
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 هريهما ، عحالفا ، وكانت بينهما ؛ لشنّها حاجز بين ملكيهما ، كالحائط بين الملكين.ن

ف ل لرجلٍ والالوّ لآخَر ، فانهدم السقف الذي بينهما ، لم   لو كان الساّ 
 للشصل. - (1)وللشافاي قولان ، وعن أحمد روايتان  - يُجبر أحدهما عل  عمارعه لو امتنع

ف ل وأراد صاااحب الالوّ بناءه ، لم يُمنع من ذلك ؛ عوصّلاً إل  ولو انهدمت ح يطان الساّ 
 عحصيل ملكه.

 فإن بناه بآلته ، فهو عل  ما كان.

 (2)ي وبه قال الشافا -وإن بناه بآلةٍ من عنده ، لم يكن له منع صاحب السّ ف ل من السكن  
 ه في فناء الحيطان من غير عصرّفٍ لشنّ ملكه لم يخرج عن السّ ف ل ، والسكن  إنّما هي إقامت -

 فيها ، فششبه الاستظلال بها من خارجٍ.

 .(3)ومَنَع أبو حنيفة من السكن  ؛ لشنّ البيت إنّما يُبن  للسكن  فلم يملكه ، كغيره 

 ءٍّ ؛ إذ لا يمنع من التصرّف في ملكه المختصّ به.وليس بشي

 .(4)وعن أحمد روايتان 

،  لو كان الحائط بينهما نصفين فاعّفقا عل  بنائه أثلاثاً أو بالاكس ، جاز 
 كما لو عبرّع أحدهما ببنائه.

ومَنَع الحنابلة من عسااويهما في البناء لو اختلفا في الاساتحقاق ؛ لشنّه يصالح عل  باض 
 ملكه بباضٍ فلم يصحّ ، كما لو أقرّ له بدارٍ فصالحه عل 

____________________ 
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 .(1)سكناها 

 والملازمة ممنوعة ، وكذا الحكم في الشصل ممنوع.

ولو اعّفقا عل  أن يحمله كلّ واحدٍ منهما ما شاء ، لم يجز ؛ لجهالة الحمل ، وإنّه يحمله 
 له بحمله. من الشثقال ما لا طاقة

لو كان سطح أحدهما أعل  من سطح الآخَر ، لم يُمنع صاحب الشعل   
 ، ولا يحلّ له الإشراف عل  سطح جاره. من الصاود عل  سطحه

وقال أحمد : ليس لصاحب الالوّ الصاودُ عل  سطحه عل  وجهٍ يشرف عل  سطح جاره 
 .(2)أن يبني سترةً عستره  إلّا

لشنّه حاجز بين ملكيهما فلا يُجبر  - (3)وبه قال الشافاي  -لا يجب بناء السترة ومذهبنا أنّه 
 عليه ، كالشسفل.

 احتجّ أحمد بشنّه يحرم عليه الاطّلاع والإشراف عل  جاره ؛ لشنّ النبيّ 
 .(5) (4) «لو أنّ رجلاً اطّلع عليك فخذفته بحصاة ففقشت عينه لم يكن عليك جناح » قال : 

 ونحن نقول بموجبه ، فإنّ الاطّلاع حرام عندنا ، أمّا الالوّ بالسطح فلا.

لو عنازع اثنان جملاً ، فإن كان لشحدهما عليه حمْلٌ كان صاحب الحمل  
، وبه قال الشااافاي وإن لم يحكم بالجدار لصاااحب الجذوع التي عليه ، وفرَّق بشنّ  أول 

 واحدٍ منهما وإن كانالحائط ينتفع به كلّ 

____________________ 
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 .(1)صاحب الجذوع أكثر منفاةً ، وأمّا الجمل فالانتفاع لصاحب الحمل ، دون الآخَر 

 ءٍّ ، بل انتفاع صاحب الجذوع بالجدار أدوم.وهذا الفرق ليس بشي

ولو عنازعا عبداً ولشحدهما عليه ثوبٌ لابساه ، عساويا فيه ، بخلاف الحمل ؛ لشنّ صاحب 
الثوب لاا ينتفع بلُبْس الابد له ، بخلاف الحمل ، ولشنّ الحمل لا يجوز أن يحمله عل  الجمل 

 .بحقٍّ ، ويجوز أن يجبر الابد عل  لُبْس قميص غير مالكه إذا كان عرياناً وبذله ، فافترقا إلّا

لو كان في يد شخصين درهمان فادّعاهما أحدهما وادّع  الآخَر واحداً  
، وكان الدرهم الآخَر بينهما نصفين ؛ لشنّ مدّعي أحدهما  منهما ، أُعطي مدّعيهما مااً درهماً

غير مناازعٍ في الدرهم الآخَر ، فنحكم به لمدّعيهما ، وقد عساااويا في دعوى أحدهما يداً 
 ، فيُحكم به لهما. ودعوى

 هذا إذا لم عوجد بيّنة.

والشقرب : إنّه لا بدّ من اليمين ، فيحلف كلّ واحدٍ منهما عل  اسااتحقاق نصااف الآخَر 
 الذي عصادمت دعواهما فيه ، فمَنْ نكل منهما قُضي به للآخَر.

م بينهما نصاافين ؛ لما رواه عبد الله بن المغير ن غير ة عولو نكلا مااً أو حلفا مااً ، قُسااّ
: في رجلين كان ماهما درهمان ، فقال أحدهما  واحدٍ من أصحابنا عن الصادق 

مّا أ: »  : الدرهمان لي ، وقال الآخَر : هُما بيني وبينك ، قال : فقال الصاادق 
 .(2) « ء ، وإنّه لصاحبه ، ويُقسم الدرهم الباقي بينهما نصفينأحد الدرهمين ليس له فيه شي

لو أودع رجل عند آخَر دينارين وأودعه آخَر ديناراً وامتزجا ثمّ ضاع  
 ، فإن كان بغير عفريطٍ منه في الحفظ ولا في دينار منهما

____________________ 
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المزج بشن أذنا له في المزج أو حصل المزج بغير فاله ولا اختياره ، فلا ضمان عليه ؛ لشصالة 
 البراءة ، ولو فرّ؛ ضمن التالف.

هذا بالنظر إل  المسااتودع ، وأمّا المال الباقي فإنّه ياط  صاااحب الدينارين ديناراً ؛ لشنّ 
قسم دينار الآخَر عتصادم دعواهما فيه ، فيُ خصامه يسلّم له أنّه لا يستحقّ منه شيئاً ، ويبق  ال

ع : في رجلٍ استود بينهما نصافين ؛ لما رواه السكوني عن الصادق عن آبائه 
ياط  صاحب الدينارين » رجلاً دينارين واساتودعه آخَر ديناراً فضاع دينار منهما ، فقال : 

 .(1)« ديناراً ، ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين 

ولو كان ذلك في متساوي الشجزاء الممتزج مزجاً يرفع الامتياز ، كما لو استودعه أحدهما 
قفيزين من حنطةٍ أو شااير أو دخن وشبهه ، واستودعه الآخَر قفيزاً مثلهما ثمّ امتزج المالان 
 ، وعلف قفيز من الممتزج ، فإنّ الشقوى هنا أن يقساام المال التالف بينهما عل  نسبة المالين

 فيكون لصاحب القفيزين قفيز وثلث قفيزٍ ، ولصاحب القفيز ثلثا قفيزٍ.

 والفرق ظاهر ؛ لشنّ عين أحد الدينارين غير مستحقٍّ لصاحب الدينار.

، واشترى من مال  لو اشاترى الاامل في البضاعة ثوباً بثلاثين درهماً 
المباضع الآخَر ثوباً باشرين درهماً ، ثمّ امتزج الثوبان ، فإن خيّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه ، 
وإن عااسرا ب ياا مااً ، وبسط الثمن عل  القيمتين ، فيشخذ صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن 

ب الاشارين خُمْسي الثمن ؛ إذ الظاهر عدم التغابن ، وأنّ كلّ واحدٍ منهما ، ويشخذ صااح
 اشترى بقيمته وباع بالنسبة.

____________________ 
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أنّه قال في الرجل يبضاه الرجل  ولما رواه إساحاق بن عمّار عن الصااادق 
ا ن درهماً في ثوبٍ ، فباث الثوبين فلم يارف هذا ثوبه ولثلاثين درهماً في ثوبٍ وآخَر عشري

يُباع الثوبان فياط  صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والآخَر خُمْسي » هذا ثوبه ، قال : 
قال : قلت : فإنّ صاحب الاشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيّهما شئت ، قال : « الثمن 
 .(1)« قد أنصفه » 

ردين ، فإن عسااويا في الثمن فلكلٍّ مثل صاحبه ؛ ليميّز حقّ كلّ واحدٍ منهما ولو ب ياا منف
عن حقّ الآخَر ، وإن عفاوعا كان أقلّ الثمنين لصااحب الاشرين وأكثرهما لصاحب الثلاثين ؛ 

 قضاءً بالظاهر من عدم الغبن.

اكبَها والآخَر لو عنازعا في دابّةٍ فادّعاها كلّ واحدٍ منهما وكان أحدهما ر 
،  (2): يُحكم بها لهما ، وعُجال بينهما نصفين  ، قال الشيخ  قابض لجامها ولا بيّنة

 ؛ لشنّ لكلّ واحدٍ منهما يداً عليها. (3)وبه قال أبو إسحاق المروزي 

وقال باقي الاامّة : يُحكم بها للراكب ؛ لبُاْد عمكين صاااحب الدابّة غيرَه من ركوبها ، 
 . وهو الشقوى عندي.(4)وإمكان أخذ اللجام من صاحب الدابّة 

ولو عنازعا ثوباً في يدهما ، قضااي لهما مااً به بالسااويّة وإن كان في يد أحدهما أكثر ؛ 
 ك مع عدم البيّنةلتساويهما في اليد والدعوى ، وكلّ ذل

____________________ 
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 واليمين.

ولو كان باب غرفة البيت مفتوحاً إل  الجار فادّعاها كلٌّّ من صااحب الشسافل والجار ، 
 نْ مَل ك القرار مَل ك الهواء ، وفتح الباب يحتمل الإعارة.حُكم بالغرفة لصاحب الشسفل ؛ لشنّ مَ

أمّا لو كانت الغرفة عحت عصرّف الجار ، فالشقرب : الحكم له بها ؛ قضاءً باليد الدالّة عل  
 الملكيّة.

تري ، فإن صدّقه المش لو بن  مسجداً في أرضٍ اشتراها من غيره ، فادّعاها ثالثٌ  عذنيب :
أو البائع كان عل  المصدّق القيمة ، ولو كذّباه فصالحه باض جيران المسجد صحّ الصلح ؛ 

 لشنّه بذ لُ مالٍ عل  طريق البرّ.

الدربيّة  هما لهما من رأسلو عداع  ذو البابين في المنقطع الدربيّة ، حُكم بين عذنيبٌ آخَر :
، وما بين البابين للثاني ، والفاصاال إل  صاادر الدرب يحتمل قويّاً الشااركة ،  إل  الشوّل

 واختصاُ  الشخير.

بحمد الله عاال  ومنّه ، ويتلوه في الجزء من كتاب  (1)عمّ الجزء الاااشاار 
 ات وعواباها ، وفيه مقاصد.كتاب الشمان -بتوفيق الله عاال   - (2)الحادي عشر 

من سنة خمس عشرة  -خُتم بالخير والظفر  -فرغتُ من عسااويده ثامن عشااري صفر 
 وسبامائة بالسلطانيّة.

وكتب الابد الفقير إل  الله عاال  حساان بن يوسااف بن المطهّر ، والحمد لله وحده ، 
 وصلّ  الله عل  سيّدنا ومولانا محمّد النبي وآله الطاهرين.

____________________ 

 .( حسب عجزئة المصنّف 2و  1)
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 وفيه مقاصد :

 

 وفيه فصول :

 

أي « يدع كذا » إذا اساتقرّ وسكن ، من قولهم : « ودع ، يدع » الودياة مشاتقّة من 
 ، والودياة متروكة مستقرّة عند المستودع. يتركه

وقيال : إنّها مشااتقّة من الدعة ، وهي الخفض والراحة ، يقال : ودع الرجل فهو وديع 
 .(1)لا عتبدّل ولا عستامل  الامُودَعووادع ، لشنّها في دعة عند 

دائع. الووالودياة عُطلق في الارف عل  المال الموضااوع عند الغير ليحفظه ، والجمع : 
 واستودعه الودياة ، أي : استحفظه إيّاها.

وعن الكسائي : يقال : أودعته كذا : إذا دفات إليه الودياة. وأودعته كذا : إذا دفع إليك 
 .(2)الودياة فقبلتها ، وهو من الشضداد 

 والمشهور في الاستامال المان  الشوّل.

 وهي جائزة بالكتاب والسنّة والإجماع.

هْلِها ل  : قال الله عاا
َ
ماناتِ عِلى أ

َ
نْ تؤُدَلُوا الأْ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
  (3)  عنِلَ الَله يأَ

____________________ 

 .217 - 216:  7، الازيز شرح الوجيز  421:  6البيان  (1)

 .216:  7كما في الازيز شرح الوجيز  (2)

 .51النساء :  (3)
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نَ  وقال عاال  :  َِ مانَتهَُ وَلمْتَلقَِ الَله رَبلَهُ  فلَمُْؤدَلِ اللذَِي اؤْتُ
َ
 .(1) أ

مَن  أدِّّ الشمانة إل » قال :  وما رواه الاامّة عن أُبي بن كاب أنّ النبيّ 
 .(2)« ائتمنك ، ولا عَخُنْ مَنْ خانَك 

وأمر أراد الهجرة أودعها عند أُمّ أيمن ،  لامّاكان عنده ودائع ، ف وروي أنّه 
 .(3)بردّها عل  أهلها  عليّاً 

ة : ما رواه ابن أخي الفضاايل بن يسااار قال : كنتُ عند الصااادق  ومن طريق الخاصااّ
ودخل تْ امرأة وكنتُ أقربَ القوم إليها ، فقالت لي : اسشله ، فقلت : عمّا ذاو  

فقاالت : إنّ أبي مات وعرك مالاً كان في يد أخي فشعلفه ثمّ أفاد مالاً فشودعنيه ، فلي أن آخذ 
 لا ، قال رسول الله » ءو فشخبرعُه بذلك ، فقال : منه بقدر ما أعلف من شي

 .(4)« أدِّّ الشمانة  إل  مَن ائتمنك ، ولا عخُنْ مَنْ خانَك : 

ها ثلاثة لا عذر في» يقول :  وعن حساين بن مصاب قال : سماتُ الصادقَ 
لشحدٍ : أداء الشمانة إل  البرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برَّيْن كانا أو فاجرَيْن ، والوفاء بالاهد للبرّ 

 .(5)« والفاجر 

 محمّد بن علي الحلبي قال : استودعني رجل من موالي وعن

____________________ 

 .213البقرة :  (1)

، مسند  270:  10، سنن البيهقي  141/  35:  3، سنن الدارقطني  3534/  290:  3سانن أبي داوُد  (2)
 .14991/  423:  4أحمد 

 .219:  6، سنن البيهقي  210:  7، المغني  422:  6، البيان  356 - 355:  1الحاوي الكبير  (3)

 .172/  53 - 52:  3، الاستبصار  911/  341:  6التهذيب  (4)

 بتقديمٍ وعشخير في باض الجملات. 1/  132:  5، وفي الكافي  911/  350:  6التهذيب  (5)
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 فشعيت أبا عبد الله الصادق  بني مروان ألف دينار فغاب فلم أدْر ما أصنع بالدنانير ،
لا ، لشنّ أبي كان يقول : إنّما نحن فيهم » فذكرت ذلك له وقلت : أنت أحقّ بها ، فقال : 

بمنزلة هدنة نؤدّي أمانتهم ونردّ ضاالّتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم ، فإذا عفرّقت الشهواء لم 
 .(1)« يسع أحدٌ المقام 

كان أبي يقول : أربع مَنْ كُنّ فيه كمل إيمانه ، ولو كان : »  وقال الصاادق 
وهي الصاادق وأداء الشمانة والحياء » قال : « ما بين قرنه إل  قدمه ذنوب لم ينتقصااه ذلك 

 .(2)« وحسن الخلق 

أهل الشرض مرحومون ما يخافون وأدّوا الشمانة وعملوا : »  وقال الكاظم 
 .(3)« بالحقّ 

 : إنّ رجلاً من مواليك يستحلّ مال بني أُميّة قال الحساين الشيباني للصادق و
أدّوا الشمانات إل  أهلها وإن : »  ودماءهم ، وإنّه وقع لهم عنده ودياة ، فقال 

 .(5)« ، فإنّ ذلك لا يكون حت  يقوم قائمنا فيحلّ ويحرّم  (4)كانوا مجوساً 

اعّقوا الله وعليكم بشداء الشمانة إل  مَن ائتمنكم ، فلو أنّ : »  وقال الصاادق 
 .(6)« قاعل عليٍّ ائتمنني عل  أداء الشمانة لشدّيتُها إليه 

 وقد أجمع المسلمون كافّةً عل  جوازها ، وعواعرت الشخبار بذلك.

 ولشنّ الحكمة عقتضي عسويغها ، فإنّ الحاجة قد عدعو إليها لاحتياج

____________________ 

 .919/  350:  6التهذيب  (1)

 .990/  350:  6التهذيب  (2)

 .991/  350:  6التهذيب  (3)

 «.مجوسيّاً » والكافي : « خ » في  (4)

 .993/  351:  6، التهذيب  2/  133 - 132:  5الكافي  (5)

 .995/  351:  6، التهذيب  4/  133:  5الكافي  (6)
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أموالهم ، وربما عاذّر ذلك عليهم بشنفسهم إمّا لخوفٍ أو سفرٍ أو عدم حرزٍ ،  الناس إل  حفظ
ينِ مِنْ  فلو لم يشارع الاستيداع لزم الحرج المنفيّ بقوله عاال  :   ما حَعَلَ رَلَمْكُمْ فِي الدلِ

 ولشنّه نفعٌ لا ضرر فيه ، فكان مشروعاً. (1) حَرَجٍ 

إذا عرفتَ الودياة في عرف اللغة ، فهي في عرف الفقهاء عبارة عن عقدٍ يفيد  
، لكن قد عرفت أنّ الارف اللغوي يقتضي أن عكون هي المال ، وكذا  الاساتنابة في الحفظ

 الارف الاامّي ، والإيداع هو الاقد.

 وهي جائزة من الطرفين بالإجماع ، لكلٍّ منهما فسخه.

 جابٍ وقبولٍ.ولا بدّ فيها من إي

فالإيجاب هو كلّ لفظٍ دالٍّ عل  الاستنابة بشيّ عبارةٍ كان ، ولا ينحصر في لغةٍ دون أُخرى 
 ، ولا في عبارةٍ دون عبارةٍ ، ولا يفتقر إل  التصريح ، بل يكفي التلويح والإشارة والاستاطاء.

شيّ عبارةٍ لحفظ بوالقبول قد يكون بالقول ، وهو كلّ لفظٍ يدلّ عل  الرضااا بالنيابة في ا
 كان ، وقد يكون بالفال.

 وهل الودياة عقد برأسه ، أو إذن مجرّدو الشقرب : الشوّل.

، لم  إذا دفع الإنسان إل  غيره ودياةً وكان المدفوع إليه عاجزاً عن حفظها 
 .(2)نه ع يجز له قبولها ؛ لما فيه من إضاعة مال الغير ، وقد نه  النبيّ 

 وإن كان قادراً لكنّه غير واثقٍ من نفسه بالشمانة ، لم يجز له القبول ؛

____________________ 

 .71الحجّ :  (1)

، مسند أحمد  311:  2، سنن الدارمي  63:  6، سنن البيهقي  111:  9، و  139:  2صاحيح البخاري  (2)
 .17761و  17727/  312و  305:  5
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لما فيه من التاريض للتفريط في مال الغير ، وهو محرَّّم ، وهو أحد قول ي الشااافايّة. والثاني 
 .(1)لهم : إنّه يكره 

ولو كان قادراً عل  الحفظ واثقاً بشمانة نفسااه ، استحبّ له القبول ؛ لما فيه من المااونة 
 عل  البرّ وقضاء حوائج الإخوان.

: إنّه يجب عليه القبول ؛ لشنّه من المصااالح الاامّة. ولو لم يكن هنااك غيره ، فالشقوى 
 وبالجملة ، فالقبول واجب عل  الكفاية.

ولو عضامّن القبول ضرراً في نفسه أو ماله أو خاف عل  باض المؤمنين أو عضمّن إعلاف 
 منفاة نفسه أو حرزه في الحفظ من غير عوضٍ ، لم يجب القبول.

لناس من الإيجاب الذي يتضمّنه عقد الودياة : استودعتك الشلفاظ المتداولة بين ا 
، أو : أودعتك ، أو : استحفظتك ، أو : أنبتك في حفظه ، أو : استنبتك فيه ، أو  هذا المال

: احفظه ، أو : هو ودياة عندك ، وما في ماناه من الصايغ الصادرة من جهة المودِع ، الدالّة 
 عل  الاستحفاظ.

في الاقار والمنقول ،  (3)، بل يكفي القبض ّ بكيفيّته [  (2)لفظاً كما عقدّم ولا ياتبر القبول 
 .(4)وهو قول باض الشافايّة 

 .(5)وقال باضهم : لا يكفي القبض ، بل لا بدّ من لفظٍ دالٍّّ عل  القبول 

____________________ 

 .216:  5، روضة الطالبين  217:  7الازيز شرح الوجيز  (1)

 .1، ذيل المسشلة  144في    (2)

 والمثبت هو الصحيح.«. يكفيه » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (3)

 .216:  5، روضة الطالبين  211:  7الازيز شرح الوجيز  (4)

 .216:  5، روضة الطالبين  211:  7، الازيز شرح الوجيز  116:  5 -للبغوي  -التهذيب  (5)
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وقال باضااهم : إن كان المودِع قد قال : أودعتُك ، وشبهه ممّا هو عل  صيغ الاقود ، 
وجاب القبول لفظاً ، وإن قال : احفظه ، أو : هو ودياة عندك ، لم يفتقر إل  لفظٍ يدلّ عل  

 .(1)القبول ، كما عقدّم في الوكالة 

،  (2)فقد أودعتك مالي ماه  ، فلو قال : إذا جاء رأس الشهر لا بدّ من التنجيز 
 لشصالة الادم. - (3)وهو قول باض الشافايّة  -لم يصح الإيداع 

 .(4)وقال باضهم : يصحّ 

 .(5)وقال آخَرون منهم : القياس عخريجه عل  الخلاف في عاليق الوكالة 

وقيل : الإيداع عبارة عن الاستنابة في الحفظ ، وهو عوكيلٌ خا ٌّّ ، و ّ الوكيل والموكّل 
 .(6) الامُودَعو الامُودَع[ يُسمَّيان في هذا التوكيل 

ه ءٍّ لم يحصل الإيداع ، فإن قبضولو جاء بماله ووضااه بين يدي غيره ولم يتلفّظ بشااي
 الموضوع عنده ضمنه.

 قبلُ : إنّي أُريد أن أُودعك ، ثمّ جاء بالمال.وكذا لو كان قد قال من 

ولو قال : هذه ودياتي عندك فاحفظه ، ووضاه بين يديه ، فإن أخذه الموضوع عنده عمّت 
كن ودياةً ، حت  ءٍّ لم يالودياة ؛ لشنّا لا ناتبر القبول اللفظي ، وإن لم يشخذه فإن لم يتلفّظ بشي

 م إن كان ذهابه باد ما غاب المالك.لو ذهب وعركه فلا ضمان عليه ، لكن يشث

____________________ 

 .216:  5، روضة الطالبين  211:  7الازيز شرح الوجيز  (1)

 «.ماه » بدل « بادُ » في النسخ الخطّيّة :  (2)

 .216:  5، روضة الطالبين  211:  7الازيز شرح الوجيز  (3)

 .216:  5لبين ، روضة الطا 211:  7( الازيز شرح الوجيز 5و  4)

 ، وما بين الماقوفين أضفناه من المصدر. 211:  7الازيز شرح الوجيز  (6)
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عْ ، فوضاه ، كان إيداعاً ، كما لو أخذه بيده ، وبه قال باض  وإن قال : قبلت ، أو : ضاَ
 .(1)الشافايّة 

 .(2)وقال باضهم : لا يكون إيداعاً ما لم يقبض 

الموضع في يده ، فقال : ضَاْه ، دخل المال في يده ؛  وقال آخَرون بالتفصيل ، فإن كان
لحصوله في الموضع الذي هو في يده. وإن لم يكن كما لو قال : انظر إل  متاعي في دكّاني 

 .(3)، فقال : نام ، لم يكن ودياةً 

وعل  ما اخترناه من أنّه ودياة مطلقاً لو ذهب الموضااوع عنده وعركه ، فإن كان المالك 
 اْدُ فهو ردٌّّ للودياة ، وإن غاب المالك ضمنه.حاضراً بَ

 قد ذكرنا أنّ الودياة من الاقود الجائزة من الطرفين لكلٍّ منهما فسخها إجماعاً 
أنّه عوكيلٌ خاّ  ، والوكالة جائزة من الطرفين ، فإذا أراد المالك الاستردادَ لم  (4)، وقد عقدّم 

ليه الدفع ، ولو أراد المسااتودع الردَّ لم يكن للمودِع أن يكن للمُسااتودِع المنعُ ، ووجب ع
 يمتنع من القبول ؛ لشنّه متبرّع بالحفظ.

ولو عزل المساتودع نفسه ، ارعفات الودياة ، وبقي المال أمانةً مطلقة شرعيّة في يده ، 
د حكاالثوب الطائر بالهواء إل  داره ، وكاللقطة في يد الملتقط باد ما عرف المالك ، وهو أ

 قول ي الشافايّة. والثاني : إنّ الازل لغو.

 والشصل في هذا الخلاف مبنيّ عل  أنّ الودياة مجرّد إذنٍ ، أم عقدو

 إن قلنا : إنّها مجرّد إذنٍ ، فالازل لغو ، كما لو أذن في عناول طاامه للضيفان ،

____________________ 

 .217:  5، روضة الطالبين  211:  7، الازيز شرح الوجيز  116:  5 -للبغوي  -التهذيب  (1)

 .217:  5، روضة الطالبين  211:  7( الازيز شرح الوجيز 3و  2)

 .4، ضمن المسشلة  146في    (4)
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فقال باضاهم : عزلت نفسي ، يلغو قوله ، ويكون له الشكل بالإذن السابق ، فال  هذا عبق  
لنا : إنّها عقد ، ارعفات الودياة ، وبقي المال أمانةً مجرّدة ، وعليه الردّ الودياة بحالها. وإن ق

 .(1)ولو لم يفال ضمن  -وهو أظهر وجهي الشافايّة  -عند التمكّن وإن لم يطالب المالك 

____________________ 

 .219:  5، روضة الطالبين  291:  7الازيز شرح الوجيز  (1)
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كلّفٍ ، من م إلّا، فلا يصحّ الإيداع  التكليف الامُودَعيشتر؛ في المستودع و 
فلو أودع الصبي أو المجنون غيرَه شيئاً ، لم يجز له قبوله منهما ، فإن ق ب له وأخذه من أحدهما 

 ضمن.

يبرأ من الضمان ؛  بالردّ إل  الناظر في أمرهما ، ولو ردّه إليهما لم إلّاولا يزول الضاامان 
 لشنّهما محجور عليهما.

ولو خاف هلاكه فشخذه منهما إرفاقاً لهما ونظراً في مصلحتهما عل  وجه الحسبة صوناً له 
اْسِنِمنَ مِنْ  ، فالشقرب : عدم الضامان ؛ لشنّه محسن إليهما ، وقد قال عاال  :  َُ ْ ما رَلَى ا 

ِِملٍ   -عندهم  -كالوجهين  (2)ثاني : إنّه ّ ضامن [ وهو أحد وجهي الشاافايّة ، وال (1) سَُ
 .(4). والظاهر عندهم : عدم الضمان (3)صيداً من جارحةٍ ّ ليتاهّده [ الامُحْرم فيما إذا أخذ 

، فلا يصحّ  كما أنّ التكليف شر؛ في المودِع كذا هو شر؛ في المستودع 
 عند مكلّفٍ ؛ لشنّه استحفاظ ، والصبي إلّاالإيداع 

____________________ 

 .91التوبة :  (1)

 والمثبت يقتضيه السياق.«. لا ضمان عليه » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (2)

 حيح.والمثبت هو الص«. ليتاهّدها » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (3)

 167:  5، حلية الالماء  214:  1، الوجيز  366:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  314:  1الحاوي الكبير  (4)
 .217:  5، روضة الطالبين  219:  7، الازيز شرح الوجيز  423:  6، البيان  116:  5 -للبغوي  -، التهذيب 
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أو مجنونٍ فتلف فلا ضمان عليهما  والمجنون ليسا من أهل الحفظ ، فلو أودع مالاً عند صبيٍّ 
 ؛ إذ ليس عل  أحدهما حفظه ، فششبه ما لو عركه عند بالغٍ من غير استحفاظٍ فتلف.

ولو أعلفه الصبي أو المجنون ، فالشقرب عندي : إنّ عليهما الضمان ؛ لشنّهما أعلفا مال الغير 
 في أظهر القولين. بالشكل أو غيره فضمناه ، كغير الودياة ، وبه قال أحمد والشافاي

والثاني : إنّهما لا يضامنان ؛ لشنّ المالك سلّطهما عليه ، فصار كما لو أقرضه أو باعه منه 
وأقبضه فشعلفه ، لم يكن عليه ضمان ، ألا عرى أنّه لو دفع إل  صغيرٍ سكّيناً فوقع عليها فتلف ، 

 .(1)كان ضمانه عل  عاقلة الدافع ، وبه قال أبو حنيفة 

؛ للفرق بين الاإيداع ، والبيع والإقراض ؛ لشنّ ذلك عمليك وعسااليط عل   وهو ممنوع
التصرّف ، والإيداع عسليط عل  الحفظ دون الإعلاف والتصرّف ، ويخالف دفع السكّين ؛ لشنّه 

 سبب في الإعلاف ، ودفع الودياة ليس سبباً في إعلافها.

فريطه فلا ضمان عليه ، وإن علف بتولو أودع ماله عند عبدٍ ، فإن علف عنده من غير عفريطٍ 
 أو أعلفه ضمن ، وكان المال متالّقاً بذمّته لا برقبته ، كما لو أعلف ابتداءً.

 ولا فرق بين أن يشذن له سيّده في الاستيداع أو يمناه ، ويتبع ذلك

____________________ 

، حلية  214:  1، الوجيز  366:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  312:  7، الشرح الكبير  296:  7المغني  (1)
 219:  7، الازيز شرح الوجيز  424:  6، البيان  116:  5 -للبغوي  -، التهذيب  161 - 167:  5الالماء 

، طريقة الخلاف بين الشسلاف :  111:  11 -للسرخسي  -، المبساو؛  217:  5، روضاة الطالبين  290 -
303. 
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نّما ء منه وإن أذن له ؛ لشنّه إالمال ، ولم يتالّق بالسيّد شيباد الاتق ، فإن مات عبداً سااقط 
 أذن له في الاحتفاظ لا في الإعلاف.

 وللشافايّة قولان :

 .(1)أحدهما : إنّ الضمان يتالّق برقبته ، كما لو أعلف ابتداءً 

 والشصل عندنا ممنوع.

لمذكور اع منه ، فيه الخلاف اكما لو ب -كما قلناه  -والثاني : إنّه يتالّق بذمّته دون رقبته 
 .(2)في الصبي 

 وإيداع السفيه والإيداع عنده كإيداع الصبي والإيداع عنده.

 ، فلا يصحّ من المحجور عليه للسفه ولا بُدّ في المتااقدين من جواز التصرّف 
 ازه.ووللفلس الإيداع والاستيداع ، عل  إشكالٍ في استيداع المفلس ، والشقرب عندي : ج

ولو جنّ المودِع أو المستودِع أو مات أحدهما أو أُغمي عليه ، ارعفات الودياة ؛ لشنّها إن 
كانت مجرّدَ إذنٍ في الحفظ فالمودِع بارضة التغيّر ، وهذه الشحوال عُبطل إذنه ، والمستودع 

ة جائزة أنّها عوكيلٌ خاّ  ، والوكال (3)يخرج عن أهليّة الحفظ ، وإن كانت عقداً فقد ساابق 
 فلا عبق  باد هذه الاوارض.

ردّ الودياة إل  وليّه وهو الحاكم ؛  الامُودَعلسفهٍ ، كان عل   الامُودَعولو حُجر عل  
 لشنّ إذنه في الإيداع بطل بذلك ، والناظر عليه الحاكم ، فوجب دفاها إليه.

 ، إن قلنا : إنّ الودياة عقدٌ برأسه ، لم يضمنه الصبي 

____________________ 

 290:  7، الازيز شرح الوجيز  424:  6، البيان  116:  5 -للبغوي  -، التهذيب  214:  1( الوجيز 2و  1)
 .211:  5، روضة الطالبين 

 .4، ضمن المسشلة  146في    (3)
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 .(1)ولم يتالّق برقبة الابد ، وهو قول باض الشافايّة 

 .(2)وإن قلنا : إنّها إذن مجرّد ، ضمنه الصبي ، وعالّق برقبة الابد ، وهو قول باقي الشافايّة 

د فإنّ بالإعلاف عل  إشكالٍ ، وأمّا الاب إلّالكنّا بيّنّا أنّ الحقَّ الشوّلُ ، وأنّ الصابي لا يضمن 
 الودياة مع التفريط عتالّق بذمّته.

 ة ودياة كالشُمّ.الامُودَعة ونتاج الدابّة دَعالامُوإذا عرفت هذا ، فولد الجارية 

دياةً ، بل لم يكن و إلّاوقال الشافايّة : إن جالنا الودياة عقداً فالولد كالشُمّ يكون ودياةً ، و
أمانة شرعيّة مردودة في الحال ، حت  لو لم يردّ مع التمكّن ضمن عل  أظهر الوجهين عندهم 

(3). 

ا الودياة عقداً ، لم يكن الولد ودياةً ، بل أمانة ؛ اعتباراً وقال باض الشااافايّة : إن جالن
، أو لا يتادّى كما  (4)فيتادّى حكم الشُمّ إل  الولد كما في الوصيّة  إلّاباقد الرهن والإجارة ، و

 .(5)في الااريةو للشافايّة وجهان 

داً اعتبرناها ناها عقوعل  الشصل المذكور خرّج باضُ الشافايّة اعتبارَ القبول لفظاً ، إن جال
 .(6)اكتفينا بالفال  إلّا، و

 .(7)والموافق لإطلاق الاامّة كون الودياة عقداً ، وذكروها من الاقود الجائزة 

____________________ 

 .211:  5، روضة الطالبين  290:  7، الازيز شرح الوجيز  116:  5 -للبغوي  -( التهذيب 3 - 1)

 «.الوصيّة » بدل « ة الضحيّ» في المصدر :  (4)

 .211:  5، روضة الطالبين  290:  7الازيز شرح الوجيز  (5)

 .290:  7الازيز شرح الوجيز  (6)

 .211:  5، روضة الطالبين  290:  7الازيز شرح الوجيز  (7)
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أنّ الودياة عسااتتبع أمرين : الضمان عند التلف ، والردّ عند البقاء ، لكنّ الضمان لا  
ء واحد هو : يجب عل  الإطلاق ، بل إنّما يجب عند وجود أحد أساابابه ، وينظمها شااي

التقصاير ، ولو انتف  التقصاير فلا ضمان ؛ لشنّ الشصل في الودياة أنّها أمانة محضة لا عُضمن 
ليس عل   »أنّه قال :  ي أو التفريط ؛ لما رواه الاامّة عن النبيّ بدون التادّ

 .(1)« المستودع ضمان 

  (2)« مَنْ أُودع ودياة فلا ضمان عليه : »  وقال 

ة : ما رواه إساحاق بن عمّار أنّه سشل الكاظمَ  عن رجلٍ  ومن طريق الخاصاّ
لف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي ودياة ، وقال الآخَر : إنّما اساتودع رجلاً أ

والاستثناء  (3)« أن يقيم البيّنة أنّها كانت ودياة  إلّاالمال لازم له » كانت عليك قرضاً ، قال : 
ت في حكم في الشوّل بالضمان ثب لااامّايقتضاي التناقض بين المستثن  والمستثن  منه ، و

 الاستثناء عدمه.

عن ودياة الذهب والفضّة ، قال  أنّه سشل الصادقَ  -في الحسن  -وعن زرارة 
 .(4)« كلّما كان من ودياةٍ ولم عكن مضمونةً فلا علزم » : فقال : 

صاحب الودياة والبضاعة » قال :  وفي الحسان عن الحلبي عن الصاادق 
 .(5)« مؤعمنان 

____________________ 

 .211:  7، المغني  161/  41:  3، سنن الدارقطني  91:  6سنن البيهقي  (1)

 .2401/  102:  2سنن ابن ماجة  (2)

 .711/  179:  7، التهذيب  1/  239:  5الكافي  (3)

 .719/  179:  7، التهذيب  7/  239:  5الكافي  (4)

 .790/  179:  7، التهذيب  1/  231:  5الكافي  (5)
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 ، والضمان ينافي الشمانة. (1)عاال  سمّاها أمانةً  ولشنّ الله

،  (2)وعن أبي بكر وعمر وابن مساود وجابر  وهذا الحكم منقول عن عليٍّ 
 ولم يظهر لهم مخالف ، فكان إجماعاً.

قد روي أنّه كان عند أنس ودياة فذهبت فرفع إل  عمر ، فقال : هل ذهب ماها  
 .(3)ء من مالكو قال : لا ، قال : اغرمها شي

 قول عمر ليس حجّةً ، وربما قال ذلك عند عفريط المستودع في حفظها. 

امتناع ضمان أدّى إل  الولشنّ المستودع إنّما يحفظها لصاحبها متبرّعاً بذلك ، فلو ألزمناه ال
عن قبولها ، وفي ذلك ضاارر عظيم ؛ لما بيّنّاه من الحاجة إليها ، ولشنّ يد المسااتودع يد 

 المالك.

وإذا عرفت أنّ السبب الجامع لموجبات الضمان هو التقصير ، فلا بُدّ من الإشارة إل  ما به 
 بٍ بحثاً.يصير المستودع مقصّراً ، وهي سباة عنظمها مباحث نذكر لكلّ سب

 

سه ، أو ، فلو استودع ثوباً فلب من الشسباب الموجبة للضمان الانتفاعُ بالودياة 
 دابّةً فركبها ، أو جاريةً فاستخدمها ، أو كتاباً فنظر فيه

____________________ 

 .15النساء :  (1)

:  7، المغني  292:  7، الازيز شرح الوجيز  426 - 425:  6البيان ،  366:  1 -للشيرازي  -المهذّب  (2)
 .405/  252 - 251:  1، الإشراف عل  مذاهب أهل الالم  212:  7، الشرح الكبير  210

 219:  6، وسنن البيهقي  14799/  112:  1 -لابد الرزّاق  -، وفي المصنّف  356:  1الحاوي الكبير  (3)
 باختصارٍ. 290و 
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نساخ منه ، أو خاعماً فوضاه في إصباه للتزيّن به لا للحفظ ، فكلّ ذلك وما أشبهه خيانة  أو
 عوجب التضمين عند فقهاء الإسلام لا نالم فيه خلافاً.

هذا إذا انتف  السابب المبيح للاستامال ، أمّا إذا وُجد السبب المبيح للاستامال لم يجب 
للحفظ ، فإنّ مثل هذه  -ذي يفسده الدود ال -الضامان ، وذلك بشن يلبس الثوب الصوف 

بشن  لّاإالثياب يجب عل  المسااتودع نشرها وعاريضها للريح ، بل يجب لُبْسها إن لم يندفع 
 بها رائحة الآدمي. (1)يلبسها وعابق 

ولو لم يفال ففسادت ، كان عليه الضامان ، سواء أذن المالك أو سكت ؛ لشنّ الحفظ 
بالاستامال ، فيكون الاستامال واجباً ؛ لشنّ ما لا يتمّ الواجب  إلّاواجب عليه ، ولا يتمّ الحفظ 

 به وكان مقدوراً للمكلّف فإنّه يكون واجباً. إلّاالمطلق 

لحفظ فامتنع حت  فسدت ، لم يكن ضامناً ، وهو أظهر أمّا لو نهاه المالك عن الاستامال ل
 .(2)قول ي الشافايّة 

 .(3)ولهم قولٌ آخَر : إنّه يكون ضامناً 

 والماتمد : الشوّل.

 .(4)وهل يكون قد ف اَل حراماًو إشكال ، أقربه ذلك ؛ لشنّ إضاعة المال منهيّ عنها 

 .(5)وعند الشافايّة يكره 

 قفلٍ ففتح القفل ليخرجه وينشره ،ولو كان الثوب في صندوقٍ م

____________________ 

 «.عبق »  234:  10أي : عبق . لسان الارب  (1)

 .  296:  5، روضة الطالبين  303:  7( الازيز شرح الوجيز 5و  3و  2)

 .(2)، الهامش  144عقدّم عخريجه في    (4)
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ه فهو ب إلّامور به ، وما لا يتمّ الواجب الحفظ المش إلّافالوجه : إنّه لا يضامن ؛ لشنّه لم يقصد 
 .(1)واجب ، وهو أصحّ وجهي الشافايّة 

 .(2)ولهم وجهٌ آخَر : إنّه يضمن 

هذا إذا علم المساتودع ، أمّا لو لم يالم بشن كان في صندوقٍ أو كيسٍ مشدود ولم يُاْلمه 
 المالك به ، فلا ضمان عل  المستودع إجماعاً.

، ولكن مع عدم احتياج الحفظ إليه  نّ ركوب الدابّة خيانة لا مطلقاًقد بيّنّا أ 
، فلو احتاج حفظ الدابّة المودَعة إل  أن يركبها المسااتودع إمّا أن يخرج بها إل  السقي أو 

 بالركوب ، فلا ضمان ؛ لادم التادّي والتفريط حينئذٍ. إلّاالرعي وكانت لا عنقاد 

مع عجزه عن سقيها أو رعيها بدون  إلّاركوبٍ فركب ضمن ، ولو كانت الدابّة عنقاد بغير 
 ركوبها فإنّه يجوز ، ولا ضمان.

، أو أخذ  لو أخذ المساتودع الدراهم المودَعة عنده ليصرفها إل  حاجته 
شافاي وبه قال ال -الثوب ليلبسه ، أو أخرج الدابّة من مكانها ليركبها ثمّ لم يستامل ، ضمن 

 لشنّ الإخراج عل  هذا القصد خيانة. - (3)

 .(4)وقال أبو حنيفة : لا يضمن حت  يستامل 

 ولو نوى الشخذ ولم يشخذ أو نوى الاستامال ولم يستامل ، ففي

____________________ 

 .297:  5، روضة الطالبين  303:  7، الازيز شرح الوجيز  125:  5 -للبغوي  -( التهذيب 2و  1)

:  5، روضة الطالبين  304:  7، الازيز شرح الوجيز  442:  6، البيان  361:  1 -للشيرازي  -المهذّب  (3)
 .213:  6، بدائع الصنائع  320:  7، الشرح الكبير  291:  7، المغني  297

، الشرح  291:  7، المغني  304:  7، الازيز شارح الوجيز  442:  6، البيان  213:  6بدائع الصانائع  (4)
 .320:  7الكبير 
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الضامان إشكال ينشش : من أنّه لم يُحدث في الودياة قولاً ولا فالاً ، فلم يضمن ، كما لو لم 
م نيّته ، كما أنّ الملتقط إذا نوى ، ومن أنّه ممسك لها بحك (1)يَنْو ، وهو قول أكثر الشافايّة 

إمساك اللقطة لصاحبها ، كانت أمانةً ، وإن نوى الإمساك لنفسه ، كانت مضمونةً ، وهو قول 
 .(2)ابن سريج من الشافايّة 

وفرّق المذكورون بين الودياة واللقطة بشنّه في الودياة لم يُحدث فالاً مع قصااد الخيانة ، 
صاد الخيانة ، ولشنّ سبب أمانته في اللقطة مجرّد نيّته ، فضمن وفي اللقطة أحدث الشخذ مع ق
 .(3)بمجرّد النيّة ، بخلاف الودياة 

   فروع :

لم يقبضها عل  سبيل  (4)؛ لشنّه  لو أخذ الودياة عل  قصد الخيانة ، فالشقوى : الضمان 
 الشمانة ، بل عل  سبيل الخيانة.

 .(5)وللشافايّة وجهان 

يج في الضمان إذا نوى المستودع الشخذ  والتصرّفَ ولم يفال عل  ما قياس ابن سار 
 غير عامٍّّ. (7) (6)إذا أخذ الودياة من مالكها عل  قصد الخيانة 

____________________ 

، روضة الطالبين  304:  7، الازيز شرح الوجيز  442:  6، البيان  369:  1 -للشيرازي  -( المهذّب 2و  1)
5  :297. 

 .304:  7، الازيز شرح الوجيز  215:  1الوجيز  (3)

 «.لشنّها » في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (4)

 .304:  7الازيز شرح الوجيز  (5)

 وهي متكرّرة.«. في الضمان » في النسخ الخطّيّة والحجريّة زيادة :  (6)

 .304:  7الازيز شرح الوجيز  (7)
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 لم يوافقوه عل  هذا الشصل. (1)افايّة أمّا أوّلاً : فلشنّ جماعةً من الش

 وأمّا ثانياً : فللفرق ، وهو أنّ الشخذ فالٌ أحدثه مع قصد الخيانة.

 .(2) لو نوى أن لا يردّ الودياة باد طلب المالك ، ففي الضمان للشافايّة الوجهان 

ذا وثبوعه إوعندي فيه التردّد السااابق مع أولويّة عدم الضاامان هنا إذا لم يطلب المالك ، 
 طلب.

وباض الشافايّة قال : إذا نوى الشخذ ولم يشخذ لم يضمن ، وإذا نوى عدم الردّ ضمن قطااً 
 .(3)؛ لشنّه إذا نوى أن لا يردّ صار ممسكاً لنفسه ، وبنيّة الشخذ لا يصير ممسكاً لنفسه 

يشخذ ل لو كان الثوب المودَع في صندوق مالك الودياة فرفع المستودع رأسه 
 الثوب

ويتصرّف فيه ثمّ بدا له ، فلا يخلو الصندوق إمّا أن يكون مفتوحاً لا قفل عليه ولا ختم له ، 
ء من ذلك ، فإن كان لا ختم عليه ولا قفل ، فالشقرب : عدم الضمان ؛ لشنّه أو يكون عليه شي

 .(4)ه يضمن لم يُحدث في الثوب فالاً ، وهو أحد وجهي الشافايّة ، والثاني لهم : إنّ

وإن كان الصااندوق مقفلاً أو الكيس مختوماً ففتح القفل  وفضّ الختمَ ولم يشخذ ما فيه ، 
لشنّه هتك  - (1)أصحّ وجهي الشافايّة  وهو -فالشقوى : الضامان لما فيه من الثياب والدراهم 

 الحرز.

____________________ 
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والثاني للشافايّة : إنّه لا يضمن ما في الصندوق والكيس ، بل يضمن الختم الذي عصرّف 
 .(2)فيه ، وبه قال أبو حنيفة 

ل فهل يضمن الصندوق والكيسو الشقرب : الادم ؛ لشنّه لم يقصد الخيانة وعل  الوجه الشوّ
 في الظرف.

 .(3)وللشافايّة وجهان 

ولو خرق الكيس فإن كان الخرق عحت موضع الختم فهو كفضّ الختم ، وإن كان فوقه 
 نقصان الخرق. إلّالم يضمن 

   فروع :

من ، إن قلنا : يضمن هناك ، ض لختملو أودعه شيئاً مدفوناً فنبشه ، فهو بمنزلة فضّ ا 
 فلا. إلّاهنا ، و

لم يضمن ما في الكيس  (4)لو حلّ الخيط الذي شادّ به رأس الكيس أو ر زْمة الثياب  
وإن ف اَل ذلك للشخذ ، بخلاف فضّ الختم وفتح القفل ؛ لشنّ القصااد منه المنع من  والرِّّزْماة

 الانتشار ، ولم يقصد به الكتمان عنه.

لو كاان عنده دراهم ودياة أو ثياب فوزن الدراهم أو عدّها أو عدّ الثياب أو ذرعها  
ينشش : من أنّه عصرّف في الودياة ، ومن أنّه لم  ليارف طولها وعرضها ، ففي الضمان إشكال

 يقصد الخيانة.

 .(6)، وكذا الوجهان فيما لو حلّ الشدّ  (5)وللشافايّة وجهان 

____________________ 
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إمّا بنقل الودياة أو إخراجها من  إذا صارت الودياة مضمونةً عل  المستودع 
الثوب أو بغيرها من أسباب الضمان ثمّ إنّه عرك الحرز أو باسااتامالها كركوب الدابّة ولُبْس 

الخيانة وردّ الودياة إل  مكانها وخلع الثوب ، لم يبرأ بذلك عند علمائنا أجمع ، ولم يزل عنه 
لشنّه ضمن الودياة بادوان ، فوجب أن  - (1)وبه قال الشاافاي  -الضامان ، ولم عَاُدْ أمانته 

 ثمّ أقرّ بها.يبطل الاستئمان ، كما لو جحد الودياة 

وقال أبو حنيفة : يزول عنه الضامان ؛ لشنّه إذا ردّها فهو ماساك لها بشمر صاحبها ، فلم 
 .(2)يكن عليه ضمانها ، كما لو لم يخرجها 

 والفرق ظاهر ؛ فإنّه إذا لم يخرجها لم يضمنها بادوان ، بخلاف صورة النزاع.

ثمّ يُنقض عل  أبي حنيفة بما سلّمه من أنّه إذا جحد الودياة وضمنها بالجحود ثمّ أقرّ بها ، 
، فكذا  (3)فإنّه لا يبرأ ، وبالقياس عل  السااارق ، فإنّه لو ردّ المسروق إل  موضاه ، لم يبرأ 

 هنا.

   فروع :

ز أو بالتصاارّف أو باد أن عالّق ضاامانها به إمّا بالإخراج من الحر -لو ردّ الودياة  
 إل  المالك وأعادها عليه ثمّ إنّ المالك - بغيرهما من الشسباب

____________________ 
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 إجماعاً ، ويبرأ من الضمان.أودعه إيّاها ثانياً ، فإنّه ياود أميناً 

، فقال : أذنتُ لك في  لو لم يسالّمها إل  المالك ولكن أحدث المالك له استئماناً  
حفظها ، أو أودعتُكها ، أو اساتشمنتُك ، أو أبرأعُك عن الضمان ، فالشقرب : سقو؛ الضمان 

وهو أصحّ قول ي عنه ، وعوده أميناً ؛ لشنّ التضامين لحقّ المالك ، وقد رضااي بسااقوطه ، 
 الشافايّة.

لظاهر قوله  -وهو قول ابن سااريج  -والثااني : إنّاه لا يزول الضاامان ولا ياود أميناً 
 .(2) (1)« عل  اليد ما أخذت حت  عؤدّي : »  

 .(3)وكذا الخلاف فيما لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً ثمّ أبرأه المالك عن ضمان الحفر 

 فإن خُنتَ ثمّ عركتَ الخيانة عُدْتَ أميناً لي -ابتداءً  -لمالك : أودعتُك كذا لو قال ا 
لشنّه  - (4)وبه قال الشافاي  -، فخان وضمن ثمّ عرك الخيانة ، لم عزل الخيانة ، ولم يَاُدْ أميناً 

لا ضامان حينئذٍ حت  يساقط ، وهناك الضمان ثابت فيصحّ إسقاطه ، ولشنّ الاستئمان الثاني 
 الّق.م

لو قال : خُذ  هذا ودياةً يوماً وغير ودياةٍ يوماً ، فهو ودياة أبداً. ولو قال : خُذ ه ودياةً  
 يوماً وعاريةً يوماً ، فهو ودياة في اليوم الشوّل ، وعارية في اليوم الثاني.

 .(5)وهل ياود ودياةًو مَنَع الشافايّة منه ، وقالوا : لا ياود ودياةً أبداً 

____________________ 
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،  إذا مزج المسااتودع الودياة بماله مزجاً لا يتميّز أحدهما عن صاااحبه 
كدراهم مزجها بمثلها ، أو دنانير مزجها بمثلها بحيث لا مائز بين الودياة وبين مال المستودع 
، أو مزج الحنطة بمثلها ، كان ضامناً ، سواء كان المخلو؛ بها دونها أو مثلها أو أزيد منها 

لشنّه قد عصرّف في الودياة عصرّفاً غير مشروعٍ ، وعيّبها بالمزج ،  - (1)فاي وبه قال الشاا -
فإنّ الشااركة عيب ، فكان عليه الضاامان ، ولشنّه خلطها بماله خلطاً لا يتميّزا ، فوجب أن 

 يضمنها ، كما لو خلطها بدونه.

ضمن ؛ لشنّه وقال مالك : إن خلطها بمثلها أو الشجود منها لم يضمن ، وإن خلطها بدونها 
 .(2)ناقصةً  إلّالا يمكنه ردّها 

وهو آتٍ في المساااوي والشزيد ؛ فإنّ الشااركة عيب ، والوقوف عل  عين الودياة غير 
 ممكنٍ ، فاشتمل ذلك عل  المااوضة ، وإنّما عصحّ برضا المالك.

ا لولو مزجها بمال مالكها بشن كان له عنده كيسان ودياةً ، فمزج أحدهما بالآخَر بحيث 
يتميّز ، ضامن أيضاً ؛ لشنّه عصرّف عصرّفاً غير مشروعٍ في الودياة ، وربما ميّز بينهما لغرضٍ 

 دعا إليه ، فالخلط خيانة.

وكذا لو أودعه كيساااً وكان في يده له كيسٌ آخَر أمانة مجرّدة بشن وقع عليه اعّفاقاً فمزج 
 أحدهما بالآخَر ، كان ضامناً أيضاً.

 لآخَر في يده عل  سبيل الغصب من مالكوكذا لو كان الكيس ا

____________________ 
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 الودياة ، وبالجملة عل  أيّ وجهٍ كان.

، فإن كان مشدوداً مختوماً فكسر  في كيسٍ -مثلاً  -لو أودعه عشرة دراهم  
 الختم وحلّ الشدّ أو ف اَل واحداً منهما ، ضمن ؛ لشنّه هتك الحرز عل  ما عقدّم.

درهماً لنفقته ، ضمنه خاصّةً ؛ لشنّه لم وإن لم يكن الكيس مشدوداً ولا مختوماً فشخرج منه 
يتادّ في غيره ، فإن ردّه لم يزل عنه الضمان ، فإن لم يختلط بالباقي لم يضمن الباقي ؛ لشنّه لم 

 يتصرّف فيه.

 وكذا إن اختلط وكان متميّزاً لم يلتبس بغيره.

بل  من الباقي ،وإن امتزج باالباقي مزجاً ارعفع ماه الامتياز ، فالوجه : إنّه كذلك لا يضاا
الدرهم خاصّةً ؛ لشنّ هذا الاختلا؛ كان حاصلاً قبل الشخذ ، وهو أصحّ قول ي الشافايّة ، والثاني 

 .(1): إنّ عليه ضمان الباقي ؛ لخلطه المضمون بغير المضمون 

درهم واحد ، ولو علفت منها خمسة لم يلزمه  إلّافال  ما اخترناه لو علفت الاشرة لم يلزمه 
 ف درهمٍ.نص إلّا

ولو أنفق الدرهم الذي أخذه ثمّ ردّ مثله إل  موضاااه ، لم يبرأ من الضاامان ، ولا يملكه 
 بالقبض والدفع إليه. إلّاصاحب الودياة 

ثمّ إن كان المردود لا يتميّز عن الباقي ، صااار الكلّ مضموناً عليه ؛ لخلطه الودياة  بمال 
 ليه.نفسه ، وإن كان يتميّز فالباقي غير مضمونٍ ع

الثوبين ك - لو أعلف باضَ الودياة ، فإن كان ذلك الباض منفصلاً عن الباقي 
 ؛ لشنّ الادوان الامُتْل ف إلّالم يضمن  -إذا أعلف أحدهما 

____________________ 
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 فلا يتادّى الضمان إل  غيره وإن كان الإيداع واحداً.إنّما وقع فيه ، 

وإن كاان متّصاالاً ، كالثوب الواحد يخرقه ، أو يقطع طرف الابد أو البهيمة ، فإن كان 
 عامداً في الإعلاف فهو جانٍ عل  الجميع ، فيضمن الكلّ.

يّة شافاوهو أصحّ وجهي ال -وإن كان مخطئاً ، ضمن ما أعلفه خاصّةً ، ولم يضمن الباقي 
لهلاك ؛ لفواعه وصدور ا الامُتْل فلشنّه لم يتادّ في الودياة ، ولا خان فيها ، وإنّما ضمن  - (1)

 منه فيه مخطئاً.

وفي الثاني لهم : إنّه يضامنه أيضااً ، ويستوي الامد والخطش فيه ، كما استويا في القدر 
 .(2)التالف 

 

ع المساتودعُ الودياة  غيرَه ، فإن كان بإذن المالك فلا ضمان عليه إذا أود 
 إجماعاً ؛ لانتفاء الادوان.

وإن لم يكن باإذن المالك ، فلا يخلو إمّا أن يودع من غير عذرٍ أو لاذرٍ ، فإن أودع من 
 غير عذرٍ ضمن إجماعاً ؛ لشنّ المالك لم يرض بيد غيره وأمانته.

أو زوجتَه أو ولدَه أو أجنبيّاً عند  (3)ولاا فرق بين أن يكون ذلاك الغير عبادَه أو جاريتَه 
 وذلك لاموم الدليل - (4)وبه قال الشافاي  -علمائنا أجمع 

____________________ 
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 في الجميع.

 .(1)وقال مالك : إنّ له أن يودع زوجته 

وقال أبو الاباس ابن سااريج من الشافايّة : إذا استاان بزوجته أو خادمه في خباء الودياة 
 .(2)ولم عغب عن نظره جاز ، ولا ضمان عليه 

يودع مَنْ عليه نفقته من ولدٍ ووالدٍ وزوجةٍ وعبدٍ ، ولا  وقاال أبو حنيفاة وأحمد : له أن
ضامان عليه بكلّ حال ؛ لشنّه حفظ الودياة بمن يحفظ به ماله ، فلم يلزمه الضمان ، كما لو 

 .(3)حفظها بنفسه 

وهو غلط ؛ لشنّه سلّم الودياة  إل  مَنْ لم يرض به صاحبها مع قدرعه عل  صاحبها ، فضمنها 
 ا إل  الشجنبيّ.، كما لو سلّمه

والقيااس عليه باطل ؛ لشنّه إذا حفظ ماله بخادمه أو زوجته فقد رضااي المالك بذلك ، 
 بخلاف صورة النزاع.

، وكان لصاحبها أن يرجع  إذا أودع من غير إذن المالك ولا عذر ، ضمن 
 عل  مَنْ شاء منهما إذا علفت ، فإن رجع عل  المستودع
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ه عل  الثاني ، وإن رجع عل  المسااتودع الثاني كان للمستودع الثاني أن الشوّل فلا رجوع ل
 .(1)يرجع عل  المستودع الشوّل ؛ لشنّه دخل ماه عل  أن لا يضمن ، وبه قال الشافاي 

وقال أبو حنيفة : ليس للمالك أن يضاامن الثاني ؛ لشنّ قبض الثاني عالّق به الضاامان عل  
 .(2)  الآخَر الشوّل ، فلا يتالّق به ضمان عل

وهو ممنوع ؛ لشنّه قبض مال غيره ، ولم يكن له قبضااه ، فإذا كان من أهل الضاامان في 
 حقّه ضمنه ، كما استودعه إيّاه الغاصب.

 ودليله ضايف ؛ لشنّ المستودع الشوّل ضمن بالتسليم ، والثاني بالتسلّم.

 القاضي أو عند غيره.ولا فرق عندنا بين أن يودع المستودع الودياة  عند  

حامد فيما إذا وجد المالك وقدر عل  الردّ عليه ،  (3)حكاهما ّ أبو [  -وللشافايّة وجهان 
 أحدهما : إنّه لا يضمن. -وفيما إذا لم يجد 

أمّا إذا كان المالك حاضااراً : فلشنّ أمانة القاضي أظهر من أمانة المستودع ، فكشنّه جال 
 الودياة في مكانٍ أحرز.

مّا إذا كان غائباً : فلشنّه لو كان حاضااراً لشلزمه المودع الردّ ، فإذا كان غائباً ناب عنه وأ
 القاضي.

 والشظهر عند أكثر الشافايّة : إنّه يضمن.

____________________ 

، الإفصاح عن مااني الصحاح  436:  6، البيان  173:  5، حلية الالماء  361:  1 -للشيرازي  -المهذّب  (1)
 .301:  7، الشرح الكبير  212:  7، المغني  21:  2

 7، المغني  211:  3 -للمرغيناني  -، الهداية  201:  6، بدائع الصنائع  172 - 171:  3عحفة الفقهاء  (2)
 .21:  2، الإفصاح عن مااني الصحاح  301:  7، الشرح الكبير  212: 

 والصحيح ما أثبتناه.«. ابن » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (3)
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أمّا إذا كان المالك حاضاراً : فلشنّه لا ولاية للقاضااي عل  الحاضر الرشيد ، فششبه سائر 
 الناس.

يد بوأمّا إذا كان غائباً : فلشنّه لا ضرورة بالمودع إل  إخراجها من يده ، ولم يرض المالك 
 .(1)غيره ، فليحفظه إل  أن يجد المالك أو يتجدّد له عذر 

وعل  عقدير عجويز الدفع إل  القاضي هل يجب عل  القاضي القبول إذا عرضها المستودع 
 عليهو

 أمّا إذا كان المالك حاضراً والتسليم إليه متيسّراً ، فلا وجه لوجوبه عليه.

 للشافايّة وجهان : وأمّا إذا لم يكن كذلك ، ففي إيجاب القبول

 أحدهما : المنع ؛ لشنّه التزم حفظه ، فيؤمر بالوفاء به.

 .(2)وأظهرهما : الإيجاب ؛ لشنّه نائب عن الغائب ، ولو كان المالك حاضراً لشلزم القبول 

 .(3)ولو دفع الغاصبُ الغصبَ إل  القاضي ، ففي وجوب القبول عليه الوجهان 

 وب ، ليبق  مضموناً للمالك.لكن هذه الصورة أول  بادم الوج

والمديون إذا حمل الدَّيْن إل  القاضااي ، فكلّ موضعٍ لا يجب عل  ربّ الدَّيْن القبول لو 
كان حاضراً ففي القاضي أول  ، وكلّ موضعٍ يجب عل  المالك قبوله ففي القاضي الوجهان 

(4). 

 لدَّيْنلشنّ ا - (5)وهو الشظهر عندهم  -وهذه الصورة أول  بادم الوجوب 

____________________ 

 .290 - 219:  5، روضة الطالبين  293 - 292:  7الازيز شرح الوجيز  (1)

 .290:  5، روضة الطالبين  293:  7( الازيز شرح الوجيز 5 - 2)
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ثاابات في الذمّة لا يتارّض للتلف ، وإذا عايّن عارّض له ، ولشنّ مَنْ في يده الاين يثقل عليه 
 حفظها.

ميع ما ذكرناه فيما إذا استحفظ الغير وأزال يده ونظره عل  الودياة ، أمّا إذا استاان به وج
 في حملها إل  الحرز فلا بشس ، كما لو استاان في سقي البهيمة وعلفها.

   فروع :

لو كانت له خزانة مشااتركة بينه وبين أبيه فدفع الودياة إل  أبيه ليضاااها في الخزانة  
 إذا علم المالك بالحال. إلّاالمشتركة ، فالشقرب : الضمان ، 

 ، كدكّانٍ مشترك ودارٍ  لا يجوز أن يضااع الودياة في مكانٍ مشترك بينه وبين غيره 
لحاجاعه فاستحفظ مَنْ يثق به من متّصليه وكان  مشاتركة ، فلو وضاها فيه ثمّ أراد الخروج

 يلاحظ المحرز في عوداعه ، فلا بشس ؛ لشنّه في الحقيقة إيداع مع الحاجة.

 ولو فوّض الحفظ إل  باضهم ولم يلاحظ الودياة أصلاً ، فالشقرب : الضمان.

ن يشاركه ، فإن كا لو كان المحرز خارجاً عن داره التي يشوي إليها وكان لا يلاحظه 
 فلا. إلّاغيره ضمن ، و

لو جال الودياة في دار جاره ، فإن كان الموضع محرزاً لا يدخله المالك  
، وإن لم يكن كذلك ضاامن ؛ لشنّه فرّ؛ حيث وضع  وكان عاريةً أو مشذوناً فيه فلا ضاامان

 الودياة في غير حرزٍ أو في حرزٍ ممنوع منه شرعاً.

 الحسن الصفّار قال : كتبت إل  أبي محمّدولما رواه محمّد بن 
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: رجل دفع إل  رجلٍ ودياةً فوضاها في منزل جاره فضاعت هل  الاساكري 
هو ضامن لها إن شاء : »  عجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكهو فوقّع 

 .(1)« الله 

إذا أراد المساتودع ردَّّ الودياة عل  صاحبها ، كان له ردّها عليه أو عل   
 ؛ لشنّ المستودع لا يلزمه إمساكها. وكيله في قبضها

فإن دفاها إل  الحاكم أو إل  ثقةٍ مع وجود صااحبها أو وكيله ، ضمنها عل  ما قدّمناه ؛ 
 لشنّ الحاكم والشمين لا ولاية له عل  الحاضر الرشيد.

لم يقادر عل  صاااحبها ولا وكيله فدفاها إل  الحاكم أو أمينٍ ، فإن كان لغير عذرٍ  وإن
 ضمن ؛ لشنّه لا حاجة به إل  ذلك ، ولا ينوب الحاكم في غير حال الحاجة.

فدفاها إل   -كشن يخاف حريقاً أو نهباً أو غير ذلك  -وإن كاان به حاجة إل  الإيداع 
ك جاز ، وإن علفت لا ضمان عليه ؛ لشنّه موضع حاجةٍ ، الحاكم أو إل  ثقةٍ ليخلصاها من ذل

 وقد عقدّم.

، ولم يلزمه المقام لحفظ  لو عزم المساتودع عل  السفر ، كان له ذلك 
الودياة ؛ لشنّه متبرّع بإمساكها ، ويلزمه ردّها إل  صاحبها أو وكيله في استردادها أو في عامّة 

ك ؛ لغيبته ، أو عواريه ، أو حبسه وعاذّر الوصول إليه ، ولا ظفر أشاغاله ، فإن لم يظفر بالمال
بوكيله ، فإنّه يدفاها إل  الحاكم ، ويجب عليه قبولها ؛ لشنّه موضوع للمصالح ، فإن لم يجد 

عنده ودائع ،  كانت دَف اها إل  أمينٍ ، ولا يُكلّف عشخير السفر ؛ لشنّ النبيّ 
 .(2)بردّها  لهجرة سلّمها إل  أُمّ أيمن ، وأمر عليّاً أراد ا لامّاف

____________________ 

 .791/  110:  7التهذيب  (1)

 .(3)، الهامش  142عقدّم عخريجه في    (2)
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فاإن عرك هاذا الترعيب فدفاها إل  الحاكم أو إل  الشمين مع إمكان الدفع إل  المالك أو 
 وكيله ، ضمن.

 .(2)سبق  (1)وللشافايّة خلاف في الحاكم 

 وإن دفع إل  أمينٍ وهو يجد الحاكم ، فللشافاي قولان :

وبه قال علماؤنا ، وأحمد بن حنبل وابن خيران من الشافايّة والاصطخري منهم  -أحدهما 
ن ع: إنّاه يضاامنه ؛ لشنّ أمانة الحاكم ظاهرة متّفق عليها ، فلا يُادل عنها ، كما لا يُادل  -

النصّ إل  الااجتهااد ، ولشنّ الحاكم نائب الغائبين ، فكان كالوكيل ، ولشنّ له ولايةً ، فهو 
 يمسكها بالولاية والادالة ، بخلاف غيره ، فإنّه ليس له الولاية.

لشنّه أودع بالاذر أميناً ، فششبه الحاكم ، ولشنّ  -وبه قال مالك  -والثاني : إنّه لا يضامن 
 .(3)ا إليه مع عدم الحاكم جاز دفاها إليه مع وجوده ، كوكيل صاحبها مَنْ جاز له دفاه

 وقد نقل أصحاب الشافاي عنه اضطراباً في القول ، فقالوا : هذان القولان للشافاي.

ير أمر بغ -ياني إل  عَدْلٍ  -قاال في باب الرهن فيما إذا أراد الاَدْل ردّ الرهن أو الودياة 
 الحاكم : ضمن.

____________________ 

 .290:  5، روضة الطالبين  294:  7الازيز شرح الوجيز  (1)

 .20، المسشلة  166في    (2)

للبغوي  -، التهذيب  173:  5، حلية الالماء  367:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  359:  1الحاوي الكبير  (3)
،  213:  7، المغني  290:  5البين ، روضة الط 294:  7، الازيز شرح الوجيز  431:  6، البيان  111:  5 -

،  312:  2، بداية المجتهد  1069/  625:  2، الإشراف عل  نكت مسائل الخلاف  304:  7الشارح الكبير 
 .20 - 19:  2الإفصاح عن مااني الصحاح 
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عه فشودعها أميناً يود -ياني ربّ الودياة  -وقال هنا في ردّ الودياة : ولو لم يكن حاضراً 
 .(1)لم يضمن. فلم يفرّق بين أن يجد الحاكم أو لا يجد  ماله،

 .(2)ونقل عنه طريقة قاطاة بشنّه يضمن 

 .(3)ونقل عنه أيضاً طريقة قاطاة أنّه لا يضمن 

وحك  باض الشااافايّة وجهاً : إنّه يشااتر؛ أن يكون الشمين الذي يودعه بحيث يشعمنه 
 .(4)ويودع ماله عنده 

عل  سبيل التشكيد والإيضاح « يودعه ماله » لكنّ الظاهر عندهم خلافه ، وقول الشافاي : 
(5). 

ليه ، بل يجب ع ولا يجوز للمستودع إذا عزم عل  السفر أن يسافر بالودياة 
دفاها إل  صاحبها أو وكيله الخاّ  في الاسترداد أو الاامّ في الجميع ، فإن لم يوجد أحدهما 

اها إل  الحاكم ، فإن عاذّر الحاكم دفاها إل  أمينٍ ، ولا يسااافر بها ، فإن سااافر بها مع دف
القدرة عل  صااحبها أو وكيله أو الحاكم أو الشمين ، ضمن عند علمائنا أجمع ، سواء كان 

لشنّه سافر بالودياة من غير ضرورةٍ بغير  - (6)وبه قال الشافاي  -السفر مخوفاً أو غير مخوفٍ 
 ن مالكها فضمن ، كما لو كان الطريق مخوفاً ، ولشنّ حرزإذ

____________________ 

 .294:  7( الازيز شرح الوجيز 3 - 1)
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ما وق  الله  إلّا (1)ل تٍ إنّ المسافر ومتاعه لال  ق » السفر دون حرز الحضر ، وفي الحديث : 
 »(2). 

وقال أبو حنيفة : إذا كان السفر آمناً ، لم يضمن ؛ لشنّه نقل الودياة إل  موضعٍ مشمون فلم 
 .(3)يضمن ، كما لو نقلها في البلد من موضعٍ إل  موضعٍ 

 .(4)وهو وجهٌ للشافايّة ، وكذا إذا كان السفر في البحر إذا كان الغالب فيه السلامة 

لفرق ظااهر ؛ فإنّ البلد يؤمن أن يطرأ عليه الخوف ، والساافر لا يؤمن فيه مثل ذلك ، وا
 ولشنّ البلد في حكم المنزل الواحد وقد رضي مالك الودياة به ، بخلاف السفر.

لو اضطرّ المستودع إل  السفر بالودياة بشن يضطرّ إل  السفر وليس في البلد  
ولا ثقة ولم يجد المالك ولا وكيله ، أو اعّفق جلاءٌّ لشهل البلد ، أو وقع حريق أو غارة  حااكم

ونهب ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا الاَدْل ، سافر بها ، ولا ضمان عليه إجماعاً 
لسفر بالسفر بها كان ا إلّاحفظها حينئذٍ في السافر بها ، والحفظ واجب ، وإذا لم يتمّ ؛ لشنّ 

 بها واجباً ، ولا نالم فيه خلافاً.

____________________ 

 القلت : الهلاك. راجع الهامش التالي. (1)

 .564:  2 -لابن قتيبة  -غريب الحديث  (2)
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أمّا لو عزم عل  السافر من غير ضارورةٍ في وقت السلامة وأمن البلد وعجز عن المالك 
ووكيله وعن الحاكم والشمين فسافر بها ، فالشقرب : الضمان ؛ لشنّه التزم الحفظ في الحضر ، 

 لسفر ، أو ليلتزم خطر الضمان ، وهو أحد وجهي الشافايّة.فليؤخّر ا

لزم أن ينقطع عن السفر ، وعتاطّل مصالحه ، وفيه عنفير  إلّاوالثاني : إنّه لا ضمان عليه ، و
 .(1)عن قبول الودائع 

 .(2)فيضمن  إلّاوشرطوا لجواز السفر بها أمن الطريق ، و

إذا كان احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في أمّا عند وقوع الحريق ونحوه فإنّا نقول : 
 السفر ، فله أن يسافر بها ، ولو كان الطريق آمناً فحدث خوفٌ أقام.

 ولو هجم القطّاع فشلق  المال في مضياة إخفاءً له فضاع ، فاليه الضمان.

لو عزم المستودع عل  السفر فدفن الودياة ثمّ سافر ، ضمنها إن كان قد  
 دفن في غير حرزٍ.

وإن دفنها في منزله في حرزٍ ولم يُالمْ بها أحداً ، ضامنها أيضاً ؛ لشنّه غرّر بها ، لشنّه ربما 
هلك في سافره فلا يصال صاحبها إليها ، ولشنّه ربما يخرب المكان أو يغرق فلا يالم أحد 

 بمكانها لينقلها فتتلف.

وإن أعلم بها غيره ، فإن كان غير أمينٍ ضمن ؛ لشنّه قد زادها عضييااً ، لشنّه قد يخون فيها 
 ويطمع.

 وإن كان أميناً فإن لم يكن ساكناً في الموضع ، ضمنها ؛ لشنّه لم يودعها

____________________ 

 .292:  5ين ، روضة الطالب 296:  7( الازيز شرح الوجيز 2و  1)
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 عنده.

وإن كان ساااكناً في الموضااع ، فإن كان ذلك مع عدم صاااحبها والحاكم جاز ؛ لشنّ 
الموضع وما فيه في يد الشمين ، فالإعلام كالإيداع ، وهو أظهر وجهي الشافايّة ، والثاني : إنّه 

 .(1)يضمن ؛ لشنّه إعلام لا إيداع 

 ضمن.وإن كان مع القدرة عل  صاحبها أو وكيله 

 وإن كان مع القدرة عل  الحاكم ، فال  الوجهين السابقين.

 .(2)ولو جالها في بيت المال ، ضمن ، قاله الشافاي في الشُمّ 

 واختلف أصحابه في ماناه.

 فمنهم مَنْ قال : أراد بذلك إذا عركها في بيت المال مع القدرة عل  صاحبها.

 .(3)ال بنفسه ولم يسلّمها إل  الحاكم ومنهم مَنْ قال : أراد إذا جالها في بيت الم

 ولو خاف المااجلة عليها فدفنها فلا ضمان.

   فروع :

، فهو كالسكن  في الموضع الذي  لو راقبها من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس 
 دُفنت فيه.

من غير فرقٍ بين أن يسااكن الموضع أو لا  قال باض الشاافايّة : الإعلام كالإيداع 
 .(4)كنه يس

____________________ 

 .291:  5، روضة الطالبين  295:  7، الازيز شرح الوجيز  433:  6البيان  (1)
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يها أن يخاف عل إلّاوإذا دفن الودياة في غير حرزٍ عند إرادة السفر ، ضمن عل  ما عقدّم ، 
 المااجلة.

وكذا يضاامن لو دفنها في حرزٍ ولم يُالِمْ بها أميناً ، أو أعلم أميناً حيث لا يجوز الإيداع 
 عند الشمين.

 هل سبيل هذا الإعلام الإشهاد أو الائتمانو إشكال.  

 .(1)وللشافايّة وجهان 

 فال  الشوّل لا بدّ من إعلام رجلين أو رجل وامرأعين. والظاهر الثاني.

، كما لو وقع في البقاة  كما يجوز إيداع الغير لاذر السافر كذا يجوز لسائر الشعذار 
 حريق أو غارة أو خاف الغرق.

 لها إليه.وفي ماناها ما إذا أشرف الحرز عل  الخراب ولم يجد حرزاً ينق

،  فانتجع بها ، فلا ضمان (2)لو أودعه حالة السفر فسافر بها أو كان المستودع منتجااً  
 لشنّ المالك رضي به حيث أودعه ، فكان له إدامة السفر والسير بالودياة.

إذا مرض المساتودع مرضاً مخوفاً أو حُبس ليُقتل ، وجب عليه الإيصاء  
مكّن من صاااحبها أو وكيله ، وجب عليه ردّها إليه ، وإن لم يقدر عل  ، وإن ع باالودياة

 صاحبها ولا عل  وكيله ، ردّها إل  الحاكم.

____________________ 
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 ولو أودعها عند ثقةٍ مع عدم الحاكم جاز ، وإن كان مع القدرة عليه ضمن.

 .(1)وللشافايّة وجهان 

ولو لم يو  بها لكن سااكت عنها وعركها بحالها حت  مات ، ضاامن ؛ لشنّه غرّر بها 
وعرّضااها للفوات ، فإنّ الورثة يقتسمونها وياتمدون عل  ظاهر اليد ولا يحسبونها ودياةً ، 

 ويدّعونها لشنفسهم ، فكان ذلك عقصيراً منه يوجب التضمين.

   فروع :

إذا مات ،  لّاإ، فلا يحصل التقصير  التقصاير هنا إنّما يتحقّق بترك الوصاية إل  الموت 
لكن نتبيّن عند الموت أنّه كان مقصّراً من أوّل ما مرض ، فضمّناه ، أو يلحق التلف إذا حصل 

 باد الموت في بئرٍ حفرها متادٍّ.باد الموت بالتردّي 

 ليدفاها إل  قد عوهّم باض الناس أنّ المراد من الوصاايّة بها عسااليمها إل  الوصي 
 .(2)المالك ، وهو الإيداع باينه 

وليس كذلك ، بل المراد الشمر بالردّ من غير أن يخرجها من يده ، فإنّه والحالة هذه مخيّر 
أن يقتصر عل  الإعلام والشمر بالردّ ؛ لشنّ وقت الموت غير مالومٍ بين أن يودع للحاجة ، وبين 

 ، ويده مستمرّة عل  الودياة ما دام حيّاً.

 ؛ لشنّه الشقرب : الاكتفاء بالوصيّة وإن أمكنه الردّ إل  المالك 

____________________ 
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 يدري مت  يموت ، فيستصحب الحكم.مستودع لا 

ويحتمال أنّاه يجب عليه الردّ إل  المالك أو وكيله عند المرض ، فإن عاذّر أودع عند 
 .(1)الحاكم أو أوص  إليه ، كما إذا عزم عل  السفر ، وهو قول أكثر الشافايّة 

ب ويج ، فإن أوص  إل  غير ثقةٍ ، فهو كما لو لم يو  ، يجب الإيصااء إل  الشمين 
 عليه الضمان ؛ لشنّه غرّر بالودياة.

ولا يجب أن يكون أجنبيّاً ، بل يجوز أن يوصاي بها إل  وارثه ، ويُشهد عليه ؛ صوناً لها 
 عن الإنكار.

 وكذا الإيداع حيث يجوز أن يودع أميناً.

 بالإشارة إل  إذا أوص  بالودياة ، وجب عليه أن يبيّنها ويميّزها عن غيرها 
عينها أو بيان جنساها ووصفها ، فلو لم يبيّن الجنس ولا أشار إليها بل قال : عندي ودياة ، 

 فهو كما لو لم يو .

ولو ذكر الجنس فقال : عندي ثوب لفلان ، ولم يصاافه ، فإن لم يوجد في عركته جنس 
لودياة ؛ ا الثوب ، فشكثر علمائنا عل  أنّ المالك يضارب ، فيضارب ربّ الودياة الغرماء بقيمة

 أيضاً. (2)لتقصيره بترك البيان ، وهو قول باض الشافايّة ، وهو ظاهر مذهبهم 

وقال باضااهم : لا يضاامن ؛ لشنّها ربما علفت قبل الموت ، والودياة أمانة ، فلا عُضمن 
 .(3)بالشكّ 

وإن وُجد في عركته جنس الثوب ، فإمّا أن يوجد أثواب أو ثوب واحد ، فإن وُجد أثواب 
 ن ؛ لشنّه إذا لم يميّز كان بمنزلة ما لو خلط الودياةضم

____________________ 
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 .التخصيص بغيرها ، وذلك سبب موجب للضمان ، فكذا ما ساواه ، وهو عدم عنصيصه عل 

 وإن وُجد ثوبٌ واحد ، ففي عنزيل كلامه عليه إشكال.

 .(1)قال باض الشافايّة : إنّه ينزّل عليه ، ويدفع إليه 

 ومنهم مَنْ أطلق القول بشنّه إذا وجد جنس الثوب ضمن ، ولا يدفع إليه عين الموجود.

 أمّا الضمان : فللتقصير بترك البيان.

وأمّاا أنّاه لا يدفع إليه عين الموجود : فلاحتمال أن عكون الودياة قد علفت ، والموجود 
 . وهو جيّد.(2)غيرها 

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إنّما يضاامن إذا قال : عندي ثوب لفلان ، وذكر ماه ما يقتضااي 
 .(3)الضمان ، أمّا إذا اقتصر عليه فلا ضمان 

مختوم أو غير  لو مات ولم يذكر عنده ودياة ولكن وُجد في عركته كيس 
مختومٍ مكتوب عليه : إنّه ودياة فلان ، أو وُجد في جريدعه : إنّ لفلان عندي كذا وكذا ودياة 

أو ربما  (4)، لم يجب عل  الوارث التسااليم بهذا القدر ؛ لشنّه ربما كتبه عبثاً ولهواً أو علقّناً 
س بااد علك الكتابة فلم يمحها ، أو ردّ الودياة باد ما أثبت في الجريدة ولم اشااترى الكي

 يمحه.

وباالجملة ، إنّما يثبت كونها ودياةً بشن يُقرّ أنّ هذه ودياة ، ثمّ يموت ، ولا يكون متّهماً 
يّنة بفي إقراره عنادنا ومطلقاً عند جماعةٍ من علمائنا ، أو يُقرّ الورثة بشنّها ودياة ، أو عقوم ال

 بذلك ، فإذا ثبتت الودياة بشحد

____________________ 
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 ل  مالكها ، فإن أخّروا الدفع مع الإمكان ضمنوا.هذه الوجوه وجب عل  الورثة دفاها إ

ولو لم يالم صااحبها بموت المستودع ، وجب عل  الورثة إعلامه ذلك ، ولم يكن لهم 
إمساااك الوديااة إل  أن يطلبها المالك منهم ؛ لشنّ المالك لم يشمنهم عليها ، وذلك كما لو 

عليه إعلامه ، فإن أخّر ذلك مع إمكانه أطارت الريح ثوباً إل  دار إنسااانٍ وعلم صاحبها فإنّ 
 ضمن.

ة : لالّها ، وقال الورث لو لم يو  المستودع بالودياة فادّع  ربّ الودياة أنّه قصّر عذنيب :
 علفت قبل أن ينسب إل  التقصير ، فالظاهر براءة الذمّة.

 ويحتمل الضمان.

م يجد ، أمّا إذا ل اع أو الوصيّةجميع ما قلناه ثابت فيما إذا وجد فرصةً للإيد عذنيبٌ آخَر :
 بشن مات فجشةً أو قُتل غيلةً ، فلا ضمان ؛ لشنّه لم يقصّر.

قد بيّنّا الخلاف فيما إذا كان عنده ودياة ثمّ مات ولم عوجد في عركته ، وأنّ  
 الذي يقتضيه النظر عدم الضمان.

 وجوب الضمان. (1)والذي عليه فتوى أكثر الالماء منّا ومن الشافايّة 

 .(2)وقد قال الشافاي : إذا لم عوجد باينها حاّ  المالك الغرماء 

 واختلف أصحابه في هذه المسشلة عل  ثلاث طُرق :

منهم مَنْ قال : إنّما يحاّ  الغرماء بها إذا كان الميّت قد أقرّ قبل موعه ، فقال : عندي أو 
 ر أنّه أقرّعل يَّ ودياة لفلان ، فإذا لم عُوجد ، كان الظاه

____________________ 
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ببدلها ، وأنّها علفت عل  وجهٍ مضاامون ، وأمّا إذا قامت بالودياة بيّنة أو أقرّ بها الورثة ولم 
الودياة أمانة ، والشصاال أنّها علفت عل  الشمانة ، فلم يجب  عوجد ، لم يجب ضامانها ؛ لشنّ

 ضمانها.

ومنهم مَنْ قال : صااورة المسااشلة أن يثبت أنّ عنده ودياة فتُطلب فلا عوجد باينها ولكن 
يكون في عركته من جنسها ، فيحتمل أن عكون علفت ، ويحتمل أن عكون قد اختلطت بماله 

ى الغرماء ، وحاصّهم ، فشمّا إذا لم يكن في عركته من احتمل الشمران أُجري مجر لااامّا، ف
 علفها. إلّاجنسها فلا ضمان ؛ لشنّه لا يحتمل 

ومنهم مَنْ قال بظاهر قوله ، وأنّه يحاّ  الغرماء بكلّ حال ؛ لشنّ الودياة يجب عليه ردّها 
أن يثبات سااقو؛ الردّ بالتلف من غير عفريطٍ ، ولم يثبت ذلك ، ولشنّ الجهل باينها  إلّاا، 

 .(2)وذلك لا يُسقط عنه وجوب الردّ ، كذا هنا  (1)كالجهل ّ بها [ 

   فروع :

 مع الحاجة. إلّا،  المستودع بالودياة فسلّمها إل  القاضي ضمن (3)إذا عبرّم  

 ؛ لشصالة براءة الذمّة. والشيخوخةلا يلحق بالمرض علوّ السنّ  

لو أقرّ المريض بالودياة ولا عهمة ثمّ مات في الحال ، فالشقرب هنا عل  قول مَنْ مَنَع  
ة : المحاصّةُ هنا ؛ إذ إقراره بشنّ عنده أو عليه ودياة يقتضي حصوله في الحال ،  من المحاصاّ

 فإذا مات عقيبه لم يمكن فرض التلف قبل الإيصاء.

____________________ 
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ان ، فإن اعّصلت القريت إذا أودعه في قريةٍ فنقلها المستودع إل  قريةٍ أُخرى 
وكانت المنقول إليها أحرز أو ساااوت الشُول  في الشمن ولا خوف بينهما ، فالشقرب : عدم 

 الضمان ، مع احتماله ؛ لشنّ الظاهر من الإيداع في قريةٍ عدم رضا المالك بنقلها عنها.

و أحد وه -تان ، فالشقرب : الضمان ، سواء كان الطريق آمناً أو مخوفاً وإن لم عتّصل القري
 لشنّ حدوث الخوف في الصحراء غير بايدٍ. - (1)وجهي الشافايّة 

وأظهرهما عندهم : عدم الضمان مع الشمن ، وثبوعه لا ماه ، كما لو لم عكن بينهما مسافة 
 .(2)، بل اعّصلت الامارعان 

إن كان بين القريتين مسافة سُمّي المشي فيها سفراً ، ضمن بالسفر  وقال أكثر الشاافايّة :
 .(3)بها 

وباضااهم لا يقيّد ، بل يقول : إن كان بينهما مسااافة ضمن. ولم يجال مطلق المسافة 
 .(4)مصحّحاً اسم السفر 

وقال آخَرون منهم : إن كانت المسااافة بينهما دون مسافة التقصير وكانت آمنةً والقرية 
 : (5)ل إليها أحرز ، لم يضمن المنقو

وهو يقتضي أنّ السفر بالودياة إنّما يوجب الضمان بشر؛ طول السفر. وهو بايد عندهم ؛ 
 .(6)فإنّ خطر السفر لا يتالّق بالطول والقصر 

____________________ 
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 إلّاوإن كانت المساافة بحيث لا عصاحّح اسام السفر ، فإن كان فيها خوفٌ ضمن ، و
 فوجهان:

 أحدهما : إنّ الحكم كذلك ؛ لشنّ الخوف في الصحراء متوقّع.

 .(1)وأظهرهما عندهم : إنّه كما لو لم عكن مسافة 

وإن كانت القرية المنقول عنها أحرز من المنقول إليها ، ضاامن المستودع بالنقل ، فإنّ 
المالك حيث أودعه فيها اعتمد حفظه فيها ، ولو كانت المنقول إليها أحرز أو عساااويا ، فلا 

 .(2)ضمان ، وبه قال الشافاي 

 الضمان. وقد بيّنّا احتمال

 -وهو عدم الضمان مع كون القرية المنقول إليها أحرز  -إذا قلنا بالتفصيل  
 وجب مارفة سبب كونها أحرز ، وهو متادّد : 

 منها : حصانتها في نفسها أو انضبا؛ أهلها أو امتناع الشيدي الفاسدة عنها.

 ومنها : كونها عامرةً لكثرة القطّان بها.

يكون مسااكنه ومسكن أقاربه وأصدقائه بها ، فلا يقدم عليها اللصو  ، ولا ومنها : أن 
 يقوى طماهم فيها ؛ لشنّ قرية أهله وأقاربه أحرز في حقّه.

واعلم أنّا حيث منانا النقل فذلك إذا لم عَدْعُ ضاارورة إليه ، فإن اضااطرّ إل  نقلها جاز ، 
 كما جوّزنا له السفر بها مع الحاجة إليه.

 إذا أراد الانتقال ولا ضرورة إليه ، فالحكم فيه كما سبق فيما إذا أراد السفر. 

 والنقل من محلّة إل  محلّة أو من دارٍ إل  دارٍ كالنقل من قريةٍ إل  قريةٍ متّصلتي الامارة.

 وأمّا إذا نقل من بيتٍ إل  بيتٍ في دارٍ واحدة أو خانٍ واحد ،

____________________ 
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 لم يضمن وإن كان الشوّل أحرز إذا كان الثاني حرزاً أيضاً.

 هذا إذا أطلق الإيداع.

 والتحقيق أن نقول : إذا أودعه شيئاً ، ففيه ثلاثة أقسام.

مثلها  اة في حرز، فإنّ المودَع يحفظ الودي أن يودعه ولا يايّن له موضااااً لحفظها 
أيّ موضعٍ شاء ، فإن وضاها في حرزٍ ثمّ نقلها إل  حرز مثلها ، جاز ، سواء كان مثل الشوّل 

لشنّ المودَع ردّ ذلك إل  حفظه واجتهاده ، فكلّ موضعٍ هو  - (1)وبه قال الشافاي  -أو دونه 
ث ع فيه حيحرز مثلها وهي محفوظة فيه فكان وضاااها فيه داخلاً عحت مطلق الإذن بالوضاا

 جال ذلك منوطاً باختياره.

، أو في هذه الدار ، واقتصر  الثاني : إذا عيّن له موضاااً ، فقال : احفظها في هذا البيت
عل  ذلك ولم ينهه عن غيره ، فإن كان الموضاع ملكاً لصاحب الودياة ، لم يجز للمستودع 

ها ، ة ، وإنّما هو وكيل في حفظنقلها عنه ، فإن نقلها ضمن ؛ لشنّه ليس بمستودعٍ في الحقيق
 وليس له إخراجها من ملك صاحبها.

 وكذا إن كانت في موضعٍ استشجره لها.

وإن كان الموضع ملكاً للمستودع ، فإن نقلها إل  ما دونه في الحرز أو وضاها فيه ابتداءً 
ها وضا ءٍّ مطلوب فيه مرغوب إليه ، فكان ضامناً ، كما لو، ضمن ؛ لشنّه خالف أمره في شي

 في غير حرزٍ.

وإن كان الثاني مثل الشوّل أو أحرز منه ، فلا ضمان عليه ؛ لشنّ عايينه البيت إنّما أفاد عقدير 
الحرزيّة ، وليس الغرض عينه ، كما لو استشجر أرضاً لزراعة الحنطة ، فإنّه يجوز أن يزرعها ما 

كذا هنا  عقدير المنفاة لا عينها ، يساويها في الضرر أو يقصر ضرره عنها ؛ لشنّ الغرض بتايينها
 ، وحمل التايين

____________________ 
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 .(1)عل  عقدير الحرزيّة دون التخصيص الذي لا غرض فيه ، وبه قال الشافاي 

نام ، لو كان التلف بسبب النقل ، كما إذا انهدم عليه البيت المنقول إليه ، فإنّه يضمن ؛ 
 لف هنا جاء من المخالفة.لشنّ الت

وكذا مكتري الدابّة للركوب إذا ربطها في الاصطبل فماعت ، لم يضمن ، وإن انهدم عليها 
 ضمن.

 وكذا لو سُرقت من البيت المنقول إليه أو غُصبت فيه ، عل  إشكالٍ.

، أو هذه الدار ولا عخرجها منه  إذا عيّن له موضااً ، فقال : احرزها في هذا البيت 
ولا عنقلها عنه ، فشخرجها ، فإن كان لحاجةٍ بشن يخاف عليها في الموضع الذي عيّنه الحريق 

 أو النهب أو اللّصّ فنقلها عنه إل  أحرزها ، لم يضمن ؛ لشنّ الضرورة سوّغت له النقل.

سواء  - (2)وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي  -لغير عذرٍ ، ضمن مطلقاً عندنا  وإن نقلها
نقلها إل  حرزٍ هو دون الشوّل أو كان مساااوياً أو أحرز منه ؛ لشنّه خالف صااريح الإذن لغير 

 حاجةٍ فضمن ، كما لو نقلها إل  حرزٍ هو دون الشوّل وهو حرز مثلها.

حرز الثاني مثل الشوّل أو أحرز منه ، لم يضمن وقال أبو ساايد الاصاطخري : إن كان ال
بالنقل إليه ؛ لشنه نقلها عنه إل  مثله ، فششابه ما إذا عيّن له موضااً فنقلها عنه إل  مثله من غير 

 .(3)نهي 

____________________ 
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ثمّ عشوّل كلام الشافاي بشنّه أراد بذلك إذا كان الموضع الذي هي فيه ملكاً لصاحب الودياة 
(1). 

وقال أبو حنيفة : إذا نهاه عن نقلها عن دارٍ فنقلها إل  دارٍ أُخرى ضاامن ، وإن نهاه عن 
ة حرزٌ واحد دنقلها عن بيتٍ فنقلها إل  بيتٍ آخَر في الدار لم يضمن ؛ لشنّ البيتين في دارٍ واح
 .(2)، والطريق إل  أحدهما طريق إل  الآخَر ، فششبه ما لو نقلها من زاويةٍ إل  زاويةٍ 

 وهو غلط ؛ لشنّه قد يكون بيت في الدار يلي الطريق والآخَر لا يليه ، فالذي لا يليه أحرز.

، كما  نوالحقّ ما قلناه ؛ لشنّه خالف لفظ المودع فيما لا مصلحة له فيه ، فوجب أن يضم
 لو نقلها إل  موضعٍ هو دونه في الحرز.

 لّاإقد بيّنّا أنّه إذا نهاه عن النقل عن الموضع الذي عيّنه ، لم يجز له نقلها عنه  
، كحريقٍ أو غرقٍ أو نهبٍ أو خوف اللّصّ وشبهه ، فإن حصلت إحدى هذه الشعذار  لضرورةٍ

رزٍ مثل الشوّل أو أدون منه إذا كان حرز مثلها إذا لم نَق لها ، ولا ضاامان ، سواء نقلها إل  ح
 يجد أحرز منه.

فإن وجد أحرز منه واقتصار عل  الشدون ، احتُمل الضمان ؛ لشنّا قد بيّنّا أنّ التايين لا يفيد 
الاختصاا  ، بل عقدير الحرز ، فإذا عاذّر الشخص وجب الانتقال إل  المساوي أو الشحرز ، 

لشنّ التايين قد زال ، فساغ النقل للخوف ، فيتخيّر المستودع حينئذٍ ، ولو لم وعدمُه ضايفاً ؛ 
 يايّن له الحرز ابتداءً جاز له الوضع في الشدون ، فكذا إذا عيّنه.

____________________ 

 لم ناثر عليه في مظانّه. (1)
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 والشوّل أقوى.

ي فولو أمكن النقل عن المايّن مع عروض إحدى هذه الحالات ، ضمن ؛ لشنّه مفرّ؛ حينئذٍ 
الحفظ ، إذ الظاهر أنّه قصاد بالنهي عن النقل نوعاً من الاحتيا؛ ، فإذا عرضت هذه الشحوال 

 .(1)فالاحتيا؛ النقل ، وهو أصحّ وجهي الشافايّة 

ولو قال : لا عنقلها وإن حدثت ضرورة ، فحدثت ضرورة ، فإن لم ينقل لم يضمن ، كما 
 .(2)الشافايّة لو قال : أعلف مالي ، فشعلفه ، وهو أظهر وجهي 

 .(3)ولهم وجهٌ آخَر 

وإن نقل ، لم يضامن ؛ لشنّه قصاد الحفظ والصيانة والإصلاح ، فكان محسناً ، فيندرج 
ِِملٍ  عحت عموم قوله عاال  :  اْسِنمِنَ مِنْ سَ َُ ْ  .(5)وهو أصحّ وجهي الشافايّة  (4) ما رَلىَ ا 

، فادّع   لمنهيّ عن نقلها عنهلو نقلها المسااتودع عن الموضااع المايّن ا 
المساتودع الخوفَ من الحريق أو الغرق أو اللّصّ أو شبهه من الضرورات ، وأنكر المالك ، 
فإن عرف هناك ما يدّعيه المستودع ، كان القولُ قول ه مع اليمين ؛ لشنّه ادّع  الظاهر ، فصُدّق 

دّق المالك بيمينه ؛ لشنّه منك طُولب بالبيّنة ، فإن لم عكن هناك بيّنة إلّابيمينه ، و ر ، وهو ، صااُ
 .(6)قول أكثر الشافايّة 

____________________ 
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 .(1)ولهم وجهٌ آخَر : إنّ ظاهر الحال يغنيه عن اليمين 

 .(2)ولهم وجهٌ آخَر غريب فيما إذا لم ينهه عن النقل ، فنقل إل  ما دونه : إنّه لا يضمن 

وهذا كلّه فيما إذا كان البيت المايّن أو الدار المايّنة ملكاً للمسااتودع ، أمّا إذا كان ملكاً 
 أن عارض ضرورة إل  ذلك. إلّاللمالك ، فليس للمستودع إخراجها عن ملكه بحالٍ ، 

 

وما يوجب نقص ماليّتها ؛ إذ  يجب عل  المستودع دفع مهلكات الودياة 
 بذلك. إلّاالحفظ واجب ، ولا يتمّ 

فلو استودع ثياب صوفٍ ، وجب عل  المستودع نشرها وعاريضها للريح بمجرى الاادة ؛ 
 ا يفسدها الدود.لئلّ

بها رائحة الآدمي ، وجب عل  المسااتودع  (3)بشن يلبس وعابق  إلّاولو لم يندفع الفساااد 
 لُبْسها.

يفال ففسدت بترك اللّ بْس وعاريض الثوب للريح ، كان ضامناً ، سواء أمره المالك فإن لم 
 أو سكت عنه.

أمّا لو نهاه عن النشاار وفِاْل  ما يحتاج إليه الحفظ فامتنع من ذلك حت  فساادت ، ف اَل 
 .(4)مكروهاً ، ولا ضمان عليه ، وبه قال أكثر الشافايّة 

____________________ 
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 .(1)ولهم وجهٌ آخَر : إنّ عليه الضمان 

أمّا لو لم يالم المستودع ذلك بشن أودعه صندوقاً مقفلاً لا هذا إذا علم المساتودع ذلك ، 
يالم ما فيه ، أو كيساً مشدوداً ولم يُالمه المالك ، لم يضمن ؛ لادم التفريط ، وانتفاء التقصير 

 منه.

إذا كانت الودياة دابّةً أو آدميّاً ، وجب عل  المساتودع القيامُ بحراستها  
 يها.ومراعاعها وعلفها وسق

 ثمّ لا يخلو إمّا أن يشمره المالك بالالف والسقي ، أو ينهاه عنهما ، أو يُطلق الإيداع.

 فإن أمره بالالف والسقي ، وجب عليه فالهما ورعاية المشمور به.

فإن امتنع المستودع من ذلك حت  مضت مدّة عموت مثل الدابّة في مثل علك المدّة ، نُظر 
 دخلت في ضمانه ، وإن نقصت ضمن النقصان. إن ماعت ضمنها ، وإن لم عمت

 وعختلف المدّة باختلاف الحيوان قوّةً وضافاً.

فإن ماعت قبل مضايّ علك المدّة ، لم يضمنها إن لم يكن بها جوع وعطش سابق ، وإن 
 كان وهو عالمٌ ضمن ، وكذا لو كان جاهلاً.

اض الجوع وهو لا يالم وللشااافايّة في الجاهل وجهان كالوجهين فيما إذا حبس مَنْ به ب
 .(2)حت  مات 

 .(3)وأظهرهما عندهم : عدم الضمان 

 وعل  عقدير الضمان لهم وجهان : هل يضمن الجميع أو بالقسطو

____________________ 
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 .(1)كما لو استشجر دابّةً لحمل قدرٍ فزاد عليه 

وإن نهاه المالك عن الالف والساقي فتركهما ، كان عاصااياً ؛ لما فيه من عضييع المال 
للحيوان حرمةً في نفسه يجب إحياؤه لحقّ الله المنهيّ عنه شارعاً وهتكِ حرمة الروح ؛ لشنّ 

 عاال .

كما لو قال : اقتل دابّتي  - (2)وهو قول أكثر الشافايّة  -وفي الضمان إشكال أقربه : الادم 
، فقتلها ، أو أمره برمي قماشه في البحر ، فرماه ، أو أمره بقتل عبده ، فقتله ، فإنّه يشثم ، ولا 

 ضمان عليه ، كذا هنا.

باضهم : يجب عليه الضمان ؛ لحصول التادّي في الودياة ، وهو مقتضٍ للضمان ،  وقال
 .(3)فششبه ما لو لم ينهه 

 ولو علفها وسقاها مع نهيه عنهما ، كان الحكم كما عقدّم في القسم الشوّل.

 .(4)وقال باض الشافايّة : الخلاف هنا مخرَّّجٌ ممّا إذا قال : اقتلني ، فقتله هل عجب الديةو 

ولم يرعضه باقي الشافايّة ؛ لشنّا إذا أوجبنا الدية أوجبناها للوارث ، ولم يوجد منه إذن في 
 .(5)الإعلاف ، وهنا بخلافه 

 وإن أطلق الإيداع ، فلا يشمره بالالف والسقي ولا ينهاه عنهما ، فيجب

____________________ 
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ذا ن إعلافها جوعاً ، فإعل  المسااتودع الالف والسااقي ؛ لشنّه التزم بحفظها ، ولشنّه ممنوع م
 .(1)التزم حفظها عضمّن ذلك علفها وسقيها ، وبه قال الشافاي 

 .(2)وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه الالف والسقي ؛ لشنّه استحفظه إيّاها ولم يشمره بالفها 

 وقد بيّنّا الشمر الضمني.

 هبّة والآدمي من ماللا خلاف في أنّه لا يجب عل  المستودع الإنفاق عل  الدا 
؛ لشصالة البراءة ، والتضرّر المنفي شرعاً ، لكن إن دفع إليه المالك النفقة  فذاك ، وإن لم يدفع 
إليه ، فإن كان المالك قد أمره بالفها وسااقيها رجع به عليه ؛ لشنّه أمره بإعلاف ماله فيما عاد 

 نه.نفاه إليه ، فكان كما لو ضمن عنه مالاً بشمره وأدّاه ع

وإن أطلق الإيداع ولم يشمره بالالف والسقي ولا نهاه عنهما ، فإن كان المالك حاضراً أو 
وكيله طال به بالإنفاق عليها أو ردّها عليه ، أو أذن له المالك في الإنفاق فينفق ، ويرجع به إن 

 لم يتطوّع بذلك.

إن وجد الحاكم وإن لم يكن الماالاك حاضااراً ولا وكيله ، رفع الشمر إل  الحاكم ، ف
لصاحبها مالاً أنفق عليها منه ، وإن لم يجد مالاً رأى الحاكم المصلحة للمالك إمّا في بياها ، 
أو بيع باضااها وإنفاقه عليها ، أو إجارعها ، أو الاستدانة عل  صاحبها من بيت المال أو من 

 المستودع أو من غيره ، فيفال ما هو الشصلح.

 مال أو من غير المستودع ، دَف اه إل فإن استدان عليه من بيت ال

____________________ 
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 المستودع لينفقه عليها إن رأى ذلك مصلحةً.

وإن اساتدان من المسااتودع ، فالشقرب : إنّ الحاكم يتخيّر بين أن يشذن للمستودع في 
الإنفاق عليها ، وبين أن يشذن لغيره من الشُمناء يقبض من المسااتودع وينفق ؛ لشنّ المستودع 

في إنفاق ما يسااتدينه منه عليها ، كما أنّ  (1)أمين عليهاا ، فجااز للحاكم الإخلاد ّ إليه [ 
 أمره بالإنفاق ، وهو أحد وجهي الشافايّة.للمالك 

والثاني لهم : إنّه ليس للحاكم أن يشذن للمستودع في الإنفاق ممّا يستدينه منه عل  المالك 
 .(2)، بل يقيم الحاكم أميناً يقبض منه وينفق ؛ لشنّه لا يجوز أن يكون أميناً في حقّ نفسه 

 والوجه : ما عقدّم.

إخلاد الحاكم إل  المستودع فالشقرب : إنّه لا يقدّرها ، بل يكل وعل  ما اخترناه من جواز 
الشمر إل  اجتهاد المستودع ، وهو أحد قول ي الشافايّة ، والثاني لهم : إنّ الحاكم يقدّرها ولا 

 .(3)يكلها إل  المستودع 

و ف ، ولفالقول قوله فيما أنفق إذا ادّع  الإنفاق بالمارو (4)ّ فاإن اختلفا في قدر النفقة [ 
 بالبيّنة. إلّاادّع  أكثر لم يُقبل قوله 

 وكذا لو قدّر له الحاكم النفقة ، فادّع  أنّه أنفق أكثر.

ولو اختلف المسااتودع والمالك في قدر المدّة التي أنفق فيها ، قُدّم قول صاحبها ؛ لشنّ 
 الشصل عدم ذلك ، وبراءة ذمّته.

 تودع ؛ لشنّه أمين فيها.ولو اختلفا في قدر النفقة ، قُدّم قول المس

____________________ 

 إضافة يقتضيها السياق. (1)
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عل  إذن الحاكم ولم يُحصّله ، لم يكن له ولو أنفق عليها من غير إذن الحاكم ، فإن قدر 
 الرجوع ؛ لشنّه متطوّع.

وإن لم يقدر عل  الحاكم فشنفق ، فليُشااهد عل  الإنفاق والرجوع ، فإن عرك الإشهاد مع 
قدرعه عليه ، فالشقرب : إنّه متبرّع ، وإن عاذّر عليه الإشاهاد ، فالشقرب : إنّه يرجع مع قصده 

 ذلك ؛ لشنّه أعرف بقصده.الرجوع ، ويقدّم قوله في 

وإذا قلنا : ينفق ويرجع ، صاار كالحاكم في بياها أو بيع باضها أو إجارعها أو الاقتراض 
 عل  مالكها.

ولو عرك المسااتودع الإنفاقَ مع إطلاق الإيداع ولم يرفاه إل  الحاكم ولا أنفق عليها حت  
 علفت ، ضمن إن كانت علفت من عرك ذلك ؛ لشنّه عادّى بتركه.

 وإن علفت في زمانٍ لا عتلف في مثله ؛ لادم الالف ، لم يضمن ؛ لشنّها لم عتلف بذلك.

 من الخلاف. (1)ولو نهاه عن السقي والالف ، لم يضمن بترك ذلك عل  ما عقدّم 

 وهل يرجع عل  المالكو إشكال ينشش : من عبرّعه بالإنفاق ، وعدمه.

إذا احتاج المستودع إل  إخراج الدابّة لالفها أو سقيها ، جاز له ذلك ؛ لشنّ  
 الحفظ يتوقّف عليه ، ولا ضمان.

ولا فرق بين أن يكون الطريق آمناً أو مخوفاً إذا خاف التلف بترك السااقي واضااطرّ إل  
 إخراجها.

خوف فيه وأمكنه ولو أخرجها من غير ضارورةٍ للالف والسقي ، فإن كان الطريق آمناً لا 
 سقيها في موضاها ، فالشقرب : عدم الضمان ؛ لاطّراد

____________________ 

 .119في    (1)
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 .(1)الاادة بذلك ، وهو أظهر قول ي الشافايّة 

 ولو علفها وسقاها في داره أو اصطبله حيث يالف دوابّه ويسقيها ، فقد بالغ في الحفظ.

ذلك في دوابّ نفسه لضيق الموضع أو لغيره ، فلا  وإن أخرجها من موضااها وكان يفال
 ضمان عليه.

 .(2)وإن كان يسقي دوابّه فيه ، قال الشافاي : ضمن 

هم وجوبَ الضمان ؛ لشنّه أخرج الودياة عن الحرز لغير  واختلف أصاحابه ، فشطلق باضاُ
 .(3)ضرورةٍ 

ضع المُخْرج إليه أحرز وقيّده باضهم بما إذا كان ذلك الموضع أحرز ، فشمّا إذا كان المو
 .(4)أو مساوياً ، فلا ضمان 

وقال آخَرون : إنّه محمول عل  ما إذا كان في الإخراج خوف ، فإن لم يكن فلا ضاامان 
(5). 

إذا عولّ  المستودع السقي والالف بنفسه أو أمر به صاحبه أو غلامه وكان  
 حاضراً لم عزل يده ، فذاك.

سقي أو أمره بالفها أو أخرج الدابّة من يده ، فإن لم يكن صاحبه أو وإن باثها عل  يده لل
غلامه أميناً ضمن ، وإن كان أميناً فالشقرب : عدم الضمان ؛ لقضاء الاادة بالاستنابة في ذلك ، 

 .(6)وهو أظهر وجهي الشافايّة 

 والوجهان عند باضهم مخصوصان بمَنْ يتولّ  ذلك بنفسه ، فشمّا في

____________________ 

 .296:  5، روضة الطالبين  303 - 302:  7الازيز شرح الوجيز  (1)

 .295:  5، روضة الطالبين  302:  7الازيز شرح الوجيز  (2)

 .296 - 295:  5، روضة الطالبين  302:  7الازيز شرح الوجيز  (3)

 .296:  5، روضة الطالبين  302:  7( الازيز شرح الوجيز 5و  4)

 .296:  5، روضة الطالبين  303:  7الازيز شرح الوجيز  (6)
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 .(1)حقّ غيره فلا ضمان قطااً 

   فروع :

الّة فالفها قبل زوال ال -كالقولنج وشاابهه  - لو نهاه عن الالف لالّةٍ عقتضااي النهي 
 فماعت ، ضمن ؛ لشنّه مفرّ؛.

 في جميع ما عقدّم. الابد المودع والشمة كالدابّة 

لو أودعه نخلاً ، فالشقرب : إنّ سااقيه واجب كما قلنا في الدابّة ، وهو أحد وجهي  
 .(2)الشافايّة. وفي الثاني : إنّه لا يضمن بترك السقي إذا لم يشمره بالسقي 

 

، فإذا أمره  لحفظيجب عل  المستودع اعتماد ما أمره المالك في كيفيّة ا 
بالحفظ عل  وجهٍ مخصو  فادل عنه إل  وجهٍ آخَر وعلفت الودياة ، فإن كان التلف بسبب 
الجهة المادول إليها ضاامن وكانت المخالفة عقصاايراً ؛ لشنّه لو راع  الوجه المشمور به لم 

 يتحقّق التلف ، ولو حصل التلف بسببٍ آخَر فلا ضمان.

ع التلف لو امتثل الشمر ، أمّا إذا عحقّق التلف بالامتثال فخالف هذا إذا لم يتحقّق المسااتود
 .(3)للاحتيا؛ في الحفظ فاعّفق التلف فلا ضمان ، لشنّه محسن فلا سبيل عليه ؛ للآية 

، فخالف ورقد عليه ، فإن  إذا أودعه مالاً في صندوقٍ وقال له : لا عرقد عليه 
 ر رأس الصندوقعلفت الودياة بالرقود بشن انكس

____________________ 

 .296:  5، روضة الطالبين  303:  7، الازيز شرح الوجيز  506:  4الوسيط  (1)

 .296:  5، روضة الطالبين  303:  7الازيز شرح الوجيز  (2)

 .91التوبة :  (3)
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 .بثقله وعلف ما فيه ، ضمن ؛ لشنّه خالف ، وعلفت الودياة بالمخالفة ، فكان ضامناً

وإن علفات بغير الرقود ، فإن كان في بيتٍ محرز فشخذه اللّصّ ، أو كان في برّيّةٍ فشخذه 
لشنّه زاده احتياطاً  - (1)وبه قال الشافاي  -اللّصّ من رأس الصندوق ، فالشقرب : عدم الضمان 

 وحفظاً ، والتلف ما جاء منه.

 لشنّ رقوده عل  الصندوق عنبيه عليه -وبه قال مالك  -وللشاافايّة وجهٌ آخَر : إنّه يضمن 
 .(2)وعاظيم لما فيه ، وموهم للسارق نفاسة ما فيه فيقصده 

ع المال في صحن الدار ،  (3)وهو غلط ؛ لشنّه زاده احتياطاً وخيراً  ، كما لو قال له : ضااَ
 فوضاه في البيت ، لم يضمن ، ولا يقال : إنّ هذا يتضمّن التنبيه عليه ، كذا هنا.

فلاً واحداً ق إلّاوكذا الخلاف فيما لو قال : لا عقفل عليها ، فقفل ، أو قال : لا عقفل عليها 
 .(4)، فقفل قفلين ، أو قال : لا عغلق باب البيت ، فشغلق 

وإن كان في البرّيّة فشخذه اللّصّ من جنب الصندوق ، احتُمل عدمُ الضمان ؛ لشنّه إذا كان 
انب كلّها ، فيكون أبلغ في الحفظ ، وثبوعُه ؛ لشنّه إذا رقد عليه فوق الصندوق اطّلع عل  الجو

 .(5)أخل  جنب الصندوق ، وربما لا يتمكّن السارق من الشخذ لو كان ّ بجنبه [ 

____________________ 

، روضة  307:  7، الازيز شارح الوجيز  121:  5 -للبغوي  -، التهذيب  377:  1( الحاوي الكبير 2و  1)
 .299:  5بين الطال

 «.خيراً » بدل « حرزاً » في الطباة الحجريّة :  (3)

 .299:  5، روضة الطالبين  307:  7، الازيز شرح الوجيز  377:  1الحاوي الكبير  (4)

 والظاهر ما أثبتناه.«. عحته » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (5)
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خذ من الجانب الذي لو لم يرقد عليه لكان يرقد هناك ، وهاذا إنّماا يظهر إذا فرض الش
وذلك بشن كان يرقد أمام الصندوق فتركه فانتهز السارق الفرصة ، أو قال المالك : ارقد قُدّامه 

 ، فرقد فوقه ، فشخذ السارق المال  من قُدّامه.

 كالاحتمالين. (1)وللشافايّة وجهان 

 .(2)والشوّل أقوى ؛ لشنّه زاده خيراً 

اْها في هذا البيت ولا عنقلها ، فخاف عليها فنَق لها ، فلا ضمان ؛ لشنّه  وكذا لو قال : ضااَ
 .(3)زاده خيراً 

ولو أمره بدفن الودياة في بيته وقال : لا عبن عليه ، فبن  ، فهو كما لو قال : لا عرقد عليه 
 ، فرقد.

م ما عيّنه المالك بشُجرةٍ ، لغير  لو نقل المستودع الودياة  عند الخوف إل  مكانٍ  عذنيب :
 يرجع بها عل  المالك ؛ لشنّه متطوّع متبرّع.

إذا اساتودع دراهم أو دنانير أو شبهها وأمره المالك بشن يربطها في كُمّه  
؛ لشنّه خالف المالكَ في عايين الحرز ، ولشنّ الكُمّ أحرز ؛ لشنّ  فشمسااكها في يده ، ضاامن

الإنسان في مارض السهو والغفلة والنسيان فيرسل يده فتسقط الودياة ببسط اليد والإرسال ، 
 ع في الإحراز عن الشعل  إل  الشدن  لا لضرورةٍ كان ضامناً.فإذا خالف المستود

 ، ونقل (4)واختلفت الرواية عن الشافاي ، فروى المزني أنّه لا يضمن 

____________________ 

 .299:  5، روضة الطالبين  301 - 307:  7الازيز شرح الوجيز  (1)

 «.خيراً » بدل « حرزاً » ( في الطباة الحجريّة : 3و  2)

:  5، حلية الالماء  367:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  371:  1، الحاوي الكبير  147مختصر المزني :  (4)
 .299:  5، روضة الطالبين  301:  7، الازيز شرح الوجيز  429:  6، البيان  170
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 .(1)الربيع عنه الضمان 

 واختلف أصحابه عل  طريقين :

 ، وإنّما هي عل  اختلاف حالين ، وفيها طريقان : منهم مَنْ قال : ليست عل  قولين

أحدهما : إنّه إن لم يربطها في الكُمّ واقتصر عل  الإمساك باليد ، ضمن ، كما نقله الربيع 
 ، ورواية المزني محمولة عل  ما إذا أمسك باليد باد الربط في الكُمّ.

بشخذ غاصبٍ ، فلا يضمن وأصحّهما عندهم : إنّ رواية المزني محمولة عل  ما إذا علفت 
؛ لشنّ اليد أحرز بالإضاافة ، وإن ساقطت بنومٍ أو نسيانٍ ضمن ؛ لشنّها لو كانت مربوطةً في 

 .(2)الكُمّ ما ضاعت بهذا السبب ، فالتلف حصل بسبب المخالفة 

 ومنهم مَنْ قال : إنّ المسشلة عل  قولين :

سط اليد ، وما في الكُمّ لا يضيع أحدهما : الضامان ؛ لشنّ ما في اليد يضايع بالنسيان وب
 بهما.

 وهذا القول يقتضي الضمان بالوضع في اليد مطلقاً ؛ لشنّها ليست حرزاً عل  هذا القول.

والثااني : عادمه ؛ لشنّ اليد أحرز من الكُمّ ؛ لشنّ الطرّار يشخذ من الكُمّ ، ولا يتمكّن من 
 .(3)الشخذ من اليد 

   فروع :

 كُمّه فامتثل ، لم يحتج في ذلك إل  الإمساكلو أمره بالربط في  

____________________ 

 ، مضافاً إل  المصادر المزبورة في الهامش السابق ما عدا مختصر المزني. 137:  4الشُمّ  (1)

 .300 - 299:  5، روضة الطالبين  301:  7، الازيز شرح الوجيز  430:  6البيان  (2)

 .301:  7، الازيز شرح الوجيز  430 - 429:  6، البيان  367:  1 -للشيرازي  -المهذّب  (3)
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 باليد ؛ لشنّه جالها في حرزٍ أمره المالك به ، فلا يفتقر إل  الزيادة.

ما ؛ لشنّ الجيب أحرز ، فإنّه رب لو أمره بربطها في كُمّه فجالها في جيبه ، لم يضمن 
 .(1)واسااً غير مزرور ، وهو أحد قول ي الشافايّة إذا كان  إلّاء من كُمّه ، نسي فسقط الشي

 .(2)ولهم وجهٌ ضايف : إنّه يضمن 

 ولو اناكس فقال : ضَاْها في جيبك ، فربطها في كُمّه ، ضمن لا محالة.

إذا ربطها في كُمّه بشمر المالك ، فإن جال الخيط الرابط خارجَ الكُمّ فشخذها الطرّار  
لودياة ، وهو يتضاامّن عنبيه الطرّار وإغراءه ، ولشنّ قطاه وحلّه عل  ؛ لشنّ فيه إظهارَ ا ضاامن

الطرّار أساهل ، وإن ضااع بالاسترسال وانحلال الاقدة لم يضمن إذا احتا؛ في الربط وقوّة 
 الشدّ ؛ لشنّها إذا انحلّت بقيت الدراهم في الكُمّ.

الطرّار لم يضمن ، وإن وإن جال الخيط الرابط داخل  الكُمّ ، اناكس الحكم ، فإن أخذه 
 سقط بالاسترسال ضمن ؛ لشنّ الاقد إذا انحلّ عناثرت الدراهم.

واساتشكل باضُ الشافايّة هذا التفصيل  ؛ لشنّ المشمور به مطلق الربط ، فإذا أع  به وجب 
أن لا ينظر إل  جهات التلف ، بخلاف ما إذا عدل عن المشمور به إل  غيره فشفض  إل  التلف 

هذا أن يقال : إذا قال : احفظ الودياة في هذا البيت ، فوضاااها في زاويةٍ منه ، وقضاايّاة 
 .(3)فانهدمت عليها ، يضمن ؛ لشنّها لو كانت في زاويةٍ أُخرى لسلمت ، ومالومٌ أنّه بايد 

 إذا أودعه دراهم في طريقٍ أو سوقٍ ولم يقل له : اربطها 

____________________ 

:  5، روضة الطالبين  309:  7، الازيز شرح الوجيز  430:  6، البيان  367:  1 -للشيرازي  -المهذّب  (1)
300. 

 .300:  5، روضة الطالبين  309:  7( الازيز شرح الوجيز 3و  2)
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 في كُمّك ، أو : أمسكها في يدك ، فربطها في كُمّه وأمسكها بيده ، فقد بالغ في الحفظ.

وهو ضيّق أو واسع مزرور ، ولو كان واسااً غير مزرورٍ ضمن ؛ وكذا لو جالها في جيبه 
 لسهولة أخذها باليد.

 ضمن. إلّاولو أمسكها بيده ولم يربطها في كُمّه ، لم يضمن إن قلنا : اليد حرز ، و

وقال الشاافاي : إن علفت بشخذ غاصبٍ لم يضمن ، وإن علفت بغفلةٍ أو نومٍ أو بسط يدٍ 
 .(1)ضمن 

 .(2)يمسكها بيده ، فالحكم النظر إل  كيفيّة الربط وجهة التلف عندهم  ولو ربطها ولم

 ولو وضاها في الكُمّ ولم يربط فسقطت ، ضمن.

ل باضُ الشافايّة فقال : إن كانت خفيفةً لا يشار بها ضمن ؛ لتفريطه في الإحراز ،  وفصاّ
 .(3)وإن كانت ثقيلةً يشار بها لم يضمن 

 ق من صُور الاسترسال كلّها.وقياس هذا يلزم طرده فيما سب

 ولو وضاها في كور عمامته من غير شدٍّ ، ضمن.

إذا أودعه شايئاً وهو في السوق أو الطريق أو غيره ، وقال : احفظ هذه  
، وجب عل  المسااتودع المبادرة إل  بيته والإحراز فيه ، فإن أخّر من غير  الودياة في بيتك

 فلا ضمان.عذرٍ ضمن ، ولو كان لاذرٍ 

 وكذا لو بادر إل  المضيّ إل  بيته فتلفت ، لم يضمن.

____________________ 

 .300:  5، روضة الطالبين  309:  7، الازيز شرح الوجيز  121:  5 -للبغوي  -التهذيب  (1)

 .300:  5، روضة الطالبين  309:  7الازيز شرح الوجيز  (2)

، الازيز شرح الوجيز  429:  6، البيان  121:  5 -للبغوي  -لتهذيب ، ا 367:  1 -للشيرازي  -المهذّب  (3)
 .300:  5، روضة الطالبين  309:  7
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 ولو عركها في دكّانه ولم يحملها إل  بيته مع إمكانه ، ضمنها ؛ لشنّ بيته أحرز لها.

ها ، بولو أودعه في بيته وقال له : احفظ هذه الودياة في بيتك ، فجَاَلها في ثيابه وخرج 
 ضمن ، سواء ربطها وأحكم شدّها أو لا.

 ولو ربطها في كُمّه ولم يخرج بها مع إمكان وضاها في الصندوق ونحوه ، ضمن.

 ولو كان ذلك لتاذّر فتح قفل الصندوق وشبهه ، فلا ضمان ؛ لشنّه أحرز من البيت.

ولو أودعه في البيت ولم يقل له شيئاً ، فخرج بها مربوطةً في ثيابه ، احتُمل عدم الضمان 
 نه.عل  حرزٍ باي الامُودَع؛ لشنّه أحرز عليها بالشدّ والربط ، وذلك حرز مثلها ، ولم ينصّ 

 (1)إذا نقل المستودع الودياة  من صندوقٍ إل  صندوقٍ غيره أو من خريطةٍ  
إل  أُخرى أو من ظرفٍ إل  آخَر ، فإن كانت الظروف والصناديق للمالك ضمن ؛ لشنّ المالك 

مع الخوف والحاجة إل  النقل ،  إلّابوضااه قد عيّن الحرز ، فإذا خالف المستودع ضمن ، 
وإن كانت للمساتودع لم يضامن ؛ لشنّ له عفريغ  ملكه ، ولا يتايّن الحفظ فيما وضاه فيه ، 

 النقل.فجاز له 

 واضطرب قول الشافايّة هنا.

فقال باضهم : إن كانت الخريطة للمالك ، ضمن المستودع بذلك ؛ لشنّه نقلها عن ملك 
صااحبها إل  غيره ، فششبه ما لو أخرجها من صندوقه ، وإن كانت الخريطة للمستودع وقد 

 عيّنها المالك ، فإن نقلها إل  مثلها أو

____________________ 
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 .(1)أحرز منها فلا ضمان ، وإن كان دونها في الحرز ضمن 

 .(2)وأطلق باضهم : إنّه إذا كانت الظروف للمالك لا يضمن 

 .(3)وأطلق آخَرون منهم والحالة هذه : إنّه يضمن ، كما لو نقلها من بيته 

ل آخَرون : إنّه إن لم يَجْر فتح قفلٍ ولا فضّ ختمٍ ولا خَل ط ولم يايّن المالك ظرفاً ،  وفصااَّ
فلا يضامن بمجرّد النقل ، سواء كانت الصناديق للمستودع أو للمالك ، وإذا كانت للمالك 

قد يكون بجهة كونها ودياةً أيضاً إمّا فارغة أو مشغولة بالودياة ،  الامُودَعفحصولها في يد 
 ء من ذلك فشمّا الفضّ والفتح والخَل ط فإنّها مضمنة.ارية ، وإن جرى شيوقد يكون بجهة الا

 وأمّا إذا عيّن ظرفاً ، فإن كانت الظروف للمالك فوجهان :

أحدهما : إنّه يضاامن ؛ لشنّ التفتيش عن المتاع الموضااوع في الصندوق والتصرّف فيه 
 بالنقل لا يليق بحال المستودع.

حفظ  إلّاالظرف والمظروف كلاهما ودياتان ، وليس فيه  وأصااحّهما : عدم المنع ؛ لشنّ
أحدهما في حرزٍ والآخَر في غيره ، فال  هذا إن نقل إل  المثل أو الشحرز فلا بشس ، وإن نقل 

 إل  الشدون ضمن.

 .(4)وإن كانت الظروف للمستودع ، فهي كالبيوت إجماعاً 

أن يُدخل إليها أحداً وعن الاستاانة لو أمره بالحفظ في بيتٍ مايّن ونهاه عن  
، فخالف ، فإن حصاال التلف بساابب المخالفة بشن ساارق الذين أدخلهم أو  بالحارسااين

 الحارسون ، ضمن قطااً.

____________________ 
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وإن حصال بغير ذلك السابب إمّا بحريقٍ أو بسرقة غير الداخلين أو نهب غير الحارسين 
وأشاباه ذلك ، ففي الضمان إشكال ينشش : من حصول التفريط بالمخالفة ، ولولاه لم يضمن 

 سبب المخالفة. والشوّل أقوى.لو علف بذلك السبب ، ومن حصول التلف بغير 

 .(1)وعند الشافايّة أنّه لا يضمن عل  التقدير الثاني 

ولو قاال : لا عُخبر بودياتي أحداً ، فخالف وأخبر غيره فساارقها المُخْبَر أو مَنْ أخبره ، 
 ضمن ؛ لإفضاء الإخبار إل  السرقة.

 .(2)وإن علفت بسببٍ آخَر ، قال باض الشافايّة : لا يضمن 

لم يضاامن لو سرقه  إلّاوفيه إشاكال أقربه : الضامان ؛ لحصاول التفريط بالإخبار ، و
 مُخْبَر.اال

قال باض الشافايّة : لو أنّ رجلاً من عرض الناس سشل المستودعَ : هل لفلان عندك ودياةو 
 .(3)فشخبره بها ، ضمن ؛ لشنّ كتمانها من حفظها ، فإذا أخبره فقد عرك الحفظ 

؛  أودعه خاعماً وأمره بجَاْله في خِنْصِره ، فجَاَله في الب نْصِر ، لم يضمن لو 
 لشنّه زاده حفظاً وحراسةً ، فإنّ الب نْصر أغلظ من الخِنْصِر ، والحفظ فيه أكثر.

 ولو انكسر لغلظها ، ضمن.

ر صِ وكذا يضامن لو ضااق عنها فوضاه في أنملته الاليا من الب نْصِر ؛ لشنّه في أصل الخِنْ 
 أحرز.

ولو قال : اجاله في الب نْصِر ، فجَاَله في الخِنْصِر ، فإن كان ضيّقاً لا ينتهي إل  أصل الب نْصِر 
 لم يضمن ؛ لشنّ الذي ف اَله أحرز ، وإن كان ينتهي

____________________ 

 .302:  5، روضة الطالبين  312 - 311:  7، الازيز شرح الوجيز  421:  6البيان  (1)

 .303:  5، روضة الطالبين  312:  7( الازيز شرح الوجيز 3و  2)

  



204 

 إليه ضمن ؛ لشنّ ما يثبت في الب نْصِر إذا جُال في الخِنْصِر كان في مارض السقو؛.

ولو لم يايّن المالك شيئاً ، فإن جَاَله في الخِنْصِر لم يضمن إن قصد الحفظ ؛ لشنّ الخِنْصِر 
الاساتامال والتزيّن به ضاامن ، وهو أحد الاحتمالين عند  حرز في مثل الخاعم ، وإن قصاد

 الشافايّة.

 .(1)لشنّه استامال  -وبه قال أبو حنيفة  -والثاني : إنّه يضمن 

ل  ظهر فلا ؛ لشنّه بجَاْله إ إلّاوقال باض الشافايّة : إن جال ف صَّه إل  ظهر الكفّ ضمن ، و
 .(2)الكفّ يكون قد قصد الاستامال 

 ب التختّم جَاْل الف صّ إل  بطن الكفّ ، وهو يقدح في هذا التاليل.لكن من آدا

ر أو غيره غير الخِنْصِر ، لم يضمن إذا انته  إل  آخر الإصبع ،  أنّ  لّاإولو جاله في الب نْصاِ
 المرأة قد عتختّم في غير الخِنْصِر ، فيكون غير الخِنْصِر في حقّها كالخِنْصِر.

ضمن ، وي إذا عيّن المالك له موضااً للحفظ ، لم يجز للمستودع التجاوز عنه 
 .(3)لو نقل عل  ما عقدّم 

ولو كاان الحرز الاذي عيّنه بايداً عنه ، وجبت المبادرة إليه بما جرت الاادة ، فإن أخّر 
 متمكّناً ضمن.

ن مثلها ، ولا يضمولو لم يايّن موضاااً للحفظ ، وجب عل  المستودع حفظها في حرز 
 بالنقل عنه وإن كان إل  حرزٍ أدون.

____________________ 
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الودياة  ، فإنّ المستودع مشمور بحفظ من الشسباب المقتضية للتقصير التضييعُ 
 في حرز مثلها بالتحرّز عن أسباب التلف ، فلو أخّر إحرازها مع الإمكان ضمن.

 و جالها في مضياةٍ أو في غير حرز مثلها ، فكذلك.ول

ولو جالها في حرزٍ أكبر من حرز مثلها ثمّ نقلها إل  حرز مثلها ، لم يضمن ؛ لشنّ الواجب 
 هو الثاني ، والشوّل عبرّعٌ منه.

ولا فرق بين أن يكون التضييع بالنسيان أو غيره ، فلو استودع فضيّع الودياة بالنسيان ضمن 
فرّ؛ في حفظها ، ولشنّ التضييع سبب التقصير ، فيستوي فيه الناسي وغيره ، كالإعلاف ؛ لشنّه 

 ، وهو أحد وجهي الشافايّة.

 .(1)والثاني : إنّه لا يضمن ؛ لشنّ الناسي غير متادٍّ ، والمستودع إنّما يضمن بالتادّي 

 مخطئاً ضمنوالصغرى ممنوعة ، وحكم الخطش حكم النسيان ، فلو استودع آنيةً فكسرها 
، ولشنّ الناسااي مفرّ؛ ، ولهذا لو نسااي الماء في رَحْله فتيمّم فصلّ  ثمّ ذكر ، وجب عليه 
القضاء ، ولشنّه لو انتفع بالودياة ثمّ ادّع  الغلط وقال : ظننته ملكي ، لم يُصدَّق ، مع أنّ هذا 

 الاحتمال قريب ، فاُلم أنّ الغلط غير دافعٍ للضمان.

المستودع بالودياة إل  مَنْ يصادر المالك ويشخذ أمواله ، كان  لو ساا  
؛ لشنّه فرّ؛ في الحفظ ، بخلاف ما لو كانت السااية من غير المستودع ، فإنّه لا يضمن  ضامناً

 ؛ لشنّه لم يلتزم بالحفظ.

____________________ 
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ولو أخبر المسااتودعُ اللّصَّ بالودياة فسرقها ، فإن عيّن له الموضعَ ضمن ؛ لشنّه فرّ؛ في 
 حفظها ، ولو لم يُايّن المكان  لم يضمن.

أمّا لو علم الظالم بالودياة من غير إعلام المستودع فشخذها منه قهراً ، فإنّه لا يضمن ، كما 
 لو سُرقت منه.

وإن أكرهه الظالم حت  دفاها بنفسااه ، فكذلك لا ضمان عليه ؛ لانتفاء التفريط منه ، بل 
 يُطالِب المالكُ الظالم بالضمان ، ولا رجوع له إذا غرم.

وهل للمالك مطالبة المستودع بالاين أو البدلو الشقرب ذلك ؛ لشنّه مباشر لتسليم مال الغير 
إل  غير مالكه ، فإذا رجع المالك عليه رجع هو عل  الظالم ، وهو أحد وجهي الشااافايّة ، 

 .(1)وفي الثاني : ليس له ذلك 

 .(2)هل يطال ب أم لاو  مُكرَه عل  إعلاف مال الغيراوهذان الوجهان كالوجهين في أنّ ال

 وعل  كلّ عقديرٍ فقرار الضمان عل  الظالم.

 ومان  القرار أن لا يرجع الشخص إذا غرم ، ويرجع عليه غيره إذا غرم.

إذا خاف المستودع من الظالم إذا مناه من الودياة وأمكنه مدافاته بالإنكار  
عل  حسب ما يقدر عليه ، فإن عرك الدفع مع  والاختفاء عنه والامتناع منه ، وجب عليه ذلك

 القدرة ضمن.

وإن أنكر المسااتودع الودياة  فطلب الظالم إحلافه ، جاز له أن يحلف لمصاالحة حفظ 
 ي إذا كان يُحسنها وجوباً.الودياة ، ويورّ

 ولا كفّارة عليه عندنا ، خلافاً للجمهور ، فإنّهم أوجبوا الكفّارة ؛ لشنّه

____________________ 
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 .(1)كاذب 

الشافايّة : وجوب الكفّارة مبنيٌّّ عل  أنّ مَنْ أُكره ليطلّق إحدى امرأعيه فطلّقها ،  قال باض
 .(2)هل يقع أم لاو إن قلنا : لا يقع ، لم عناقد يمينه 

ولو أُكره عل  أن يحلف باالطلاق أو الاتاق ، حلف ، ولا يقع أحدهما وإن كان كاذباً ؛ 
 الودياة إل  الظالم.لبطلان اليمين بشحدهما عندنا ، ولا يسلّم 

وقالت الاامّة : حاصاال هذا الإكراه التخيير بين الحلف وبين الاعتراف والتسااليم ، فإن 
اعترف وسلّم ضمن ؛ لشنّه قد فدى زوجته بالودياة ، وإن حلف بالطلاق طُلّقت زوجته ؛ لشنّه 

 .(3)قدر عل  الخلا  بتسليم الودياة ففدى الودياة بالطلاق 

يّة : إن قلنا : إنّ مَنْ أُكره عل  طلاق إحدى امرأعيه فطلّق لا يقع ، فهنا وقال باض الشااافا
 .(4)إن حلف بالطلاق لم يقع ، وإن اعترف بالودياة وسلّمها كان كما لو سلّمها مكرهاً 

 

ه إذا طلب المالك الودياة  من المساتودع فجحدها ، كان ضامناً ؛ لخيانت 
 بالإنكار.

 ولو كان الجحود لمصلحة الودياة ، لم يضمن ؛ لشنّه محسن.

ولو لم يطلبها المالك لكن قال : لي عندك ودياة ، فإن سااكت لم يضمن ؛ إذ لم يوجد 
 منه عفريط ولا خيانة.

____________________ 

 .304:  5، روضة الطالبين  314:  7، الازيز شرح الوجيز  512:  4الوسيط  (1)

 .314:  7الازيز شرح الوجيز  (2)

 .304:  5، روضة الطالبين  314:  7الازيز شرح الوجيز  (3)

 .314:  7الازيز شرح الوجيز  (4)

  



201 

وان أنكر فالشقرب : عدم الضاامان ؛ لشنّه لم يمسااكها لنفسااه ، بخلاف ما لو أنكر باد 
 الطلب ، وقد يارض له في الإخفاء والإنكار غرض صحيح.

 الضمان ، كما لو أنكر باد الطلب.ويحتمل 

 .(1)وكلاهما للشافايّة 

ولو قال باد الجحود : كنتُ غلطتُ أو نساايتُ الودياة ، فإن صدّقه المالك لم يضمن ، 
 فالشقرب : الضمان. إلّاو

، أو قال  لو قال المستودع ابتداءً من غير سؤال المالك : لا ودياة عندي 
ر المالك ، لم يضمن بمجرّد الجحود والإنكار ؛ لشنّه لغير المالك ، ذلك في جواب سؤال غي

والودياة يُساا  في إخفائها ، فإنّه أقرب للحفظ ، ساواء كان المالك حاضراً أو غائباً ، ولا 
 نالم فيه خلافاً.

، فإن أقرّ باد ذلك بها أو  لو ادّعي عليه ودياةٌ فشنكر قُدّم قوله مع اليمين 
 ت عليه بيّنة بها طُولب بها.قام

فإن ادّع  ردَّّها أو علفها قبل الجحود ، فإن كانت صاورة جحوده إنكار أصل الإيداع لم 
يُصدَّق في دعوى الردّ ؛ لاشتمال كلاميه عل  التناقض ، وثبوت خيانته ، وأمّا في دعوى التلف 

 فيُصدَّق أيضاً باليمين ، لكنّه يكون ضامناً ، كالغاصب.

ى : إنّ له عحليف المالك عل  عدم دعواه ؛ لإمكان أن يكون قد نسااي الودياة والاشقو
فجحدها ثمّ ذكر فادّع  التلف لوقوعه ، أو كذب في جحوده ، ولشنّه لو صاادّقه المالك في 
التالف بغير عفريطٍ أو في دعوى الردّ سااقط حقّه ، وكان متمكّناً من إحلافه ومن إقامة البيّنة 

و التلف ، وهاذا كما لو ادّع  حقّاً وقال : لا بيّنة لي ، ثمّ جاء بالبيّنة فإنّها عل  دعوى الردّ أ
 عُسمع منه ، كذا هنا.

____________________ 

 .304:  5، روضة الطالبين  315:  7الازيز شرح الوجيز  (1)

  



209 

 ذّباً أنكر أصل الإيداع كان مك لااامّاوهو أحد وجهي الشافايّة ، والثاني : المنع ؛ لشنّه 
 .(1)لدعوى التلف ولبيّنة الردّ ؛ لتوقّفهما عل  الإيداع 

إذا عقرّر هذا ، فإن قامت البيّنة عل  الردّ أو عل  الهلاك قبل الجحود برئ المسااتودع من 
الضامان ، وإن قامت البيّنة عل  التلف باد الجحود ضمن ؛ لخيانته بالجحود ، ومَنْع  المالك 

 ر من خوفٍ عليه أو عليها لو اعترف.إذا كان له عذ إلّاعنها ، 

هذا كلّه إذا كانت صورة الجحود إنكار أصل الإيداع ، وإن كانت صورة جحوده : إنّه لا 
ء ، فقامت ءٍّ إليك ، أو : ما لك عندي ودياة ، أو : ليس لك عندي شييلزمني عسااليم شي

مات د بين  عواه ؛ لانتفاء التناقضالبيّناة بالودياة ، فادّع  الردَّ أو التلف قبل الجحود ، سااُ
 كلاميه.

 ببيّنةٍ. إلّاولو اعترف أنّه كان باقياً يوم الجحود ، لم يُصدَّق في دعوى الردّ ، 

وإن ادّع  الهلاك ، فهو كالغاصاب إذا ادّعاه ، وهو مصدَّق بيمينه في دعواه ، وضامن ؛ 
 .(2)لخيانته ، وهو ظاهر مذهب الشافاي 

____________________ 
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إذا كانت الودياة باقيةً وطلبها مالكها ، وجب عل  المستودع ردّها عليه في  
، ولا عجب عليه مباشاارة الردّ ولا عحمّل مئونته ، بل ذلك عل  المالك ،  أوّل أوقات الإمكان

وإنّما يجب عل  المستودع رفع يده عنها والتخلية بين المالك والودياة ، فإن أخّر المستودع 
 نه وطلب الردّ ، كان ضامناً ، وكان ذلك من أسباب التقصير ، السالفة.ذلك مع إمكا

ولو عاذّر الردّ ، لم يضاامن ، وعجب عليه المبادرة في أوّل أوقات زوال الاذر ، فلو طالبه 
 بالردّ ليلاً والودياة في صندوقٍ أو خزانةٍ لا يمكن فتحها في علك الحال ، لم يكن مفرّطاً.

مشاغول بالصلاة أو بقضاء حاجةٍ أو طهارة أو في حمّامٍ أو عل  طاامٍ وكذا لو طالبه وهو 
بيت ء المطر والودياة في الفشخّر حت  يفرغ ، أو كان ملازماً لغريمٍ يخاف فوعه ، أو كان يجي

 وأخّر حت  ينقطع ويرجع إل  البيت وما أشبه ذلك ، فهو جائز.

قربه : الودياة في علك الحال ، عل  إشكالٍ أولا يُادّ ذلك عقصيراً ولا يؤثّر ضماناً لو علفت 
التفصيل ، وهو : إنّ التشخير إن كان لتاذّر الوصول إل  الودياة فلا ضمان ، وكذا لو كان في 

 صلاة ف رْضٍ.

رٍ يلحقه وغرض يفوعه أو كان في صلاة نَف لٍ ، فالشقرب : إنّه يضمن ؛ لشنّ  وإن كان لاُساْ
 البة واجب مضيَّق ، وهذه الششياء ليست أعذاراً فيه.دفع الودياة إل  المالك مع المط

 وباض الشافايّة جوّز له التشخيرَ في هذه الششياء بشر؛ التزام خطر
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 .(1)الضمان 

،  لو طلب المالك الودياة  ، فقال : لا أردّ إليك حت  عُشهد عليك بالقبض 
بالإيداع فللمستودع ذلك ؛ ليدفع عن  فالشقرب : إنّ المالك إن كان وقت الدفع أشااهد عليه

نفسه التهمة ، وإن لم يكن المالك أشهد عليه عند الإيداع لم يكن له ذلك ، ويكون ضامناً ، 
 وهو أحد وجوه الشافايّة.

والثااني : إنّه ليس للمسااتودع ذلك مطلقاً ؛ لشنّ قوله في الردّ مقبول ، فلا حاجة به إل  
 البيّنة.

يحتاج إل  اليمين ، فإنّ الشُمناء يحترزون عنها ما  لئلّاامتناعَ مطلقاً ؛ والثاالاث : إنّ له ال
 أمكنهم.

والرابع : إنّه إن كان التوقّف إل  الإشااهاد يورث عشخيراً وعاويقاً في التسليم ، لم يكن له 
 .(2)فله ذلك  إلّاالامتناع ، و

و ، فل ليه أهلاً للقبضوإنّما يجب عليه الردّ عند الطلب لو كان المردود ع 
 أودع ثمّ حجر الحاكم عليه للسفه لم يجب الدفع إليه ، بل يرفع أمره إل  الحاكم.

 وكذا لو كان الحجر للفلس ؛ لتالّق حقّ الغرماء باين الودياة.

ولو كان المالك نائماً فوضع المستودع الودياة  في يده ، كان ضامناً ؛ لادم التكليف عل  
 النائم.

جماعةً وذكروا أنّ المال مشترك بينهم ، ثمّ جاء باضهم يطلبه ، لم  الااامُودَعن ولو كا
 يكن للمستودع دفاه إليه ولا قسمته ماه ، بل يرفع

____________________ 

 .217:  1، والوجيز  514:  4الغزالي في الوسيط  (1)
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 إل  الحاكم ، فيقسمه ويدفع إليه نصيبه ، ويجال الباقي في يد المستودع. (1)الشمر 

لو أمره المالك بدفع الودياة إل  وكيله وردِّّها عليه ، فطلبها الوكيلُ ، لم  
، فإن ف اَل أحدهما كان ضامناً ، وحكمه حكم  يكن للمستودع الامتناع ولا التشخير مع المكنة

أنّهما يفترقان في أنّ المساتودع له التشخير هنا إل  أن يُشهد  إلّاما لو طلب المالك فلم يردّ ، 
دّق بيمين -وهو الوكيل  -دفوع إليه عل  القبض ؛ لشنّ المدفوع إليه الم ه ، لو أنكر الدفع صااُ

 وذلك يستلزم ضرر المستودع بالغرم.

،  لو قال له المالك : ردّ الودياة  عل  فلان وكيلي ، فلم يطلب الوكيلُ الردَّ 
 ؛ لادم عقصيره.فإن لم يتمكّن المستودع من الردّ فلا ضمان عليه قطااً 

أمره بالدفع إل  وكيله فكشنّه عزله ،  لااامّاوإن عمكّن من الردّ ، احتُمل الضاامان ؛ لشنّه 
 فيصير ما في يده كالشمانات الشرعيّة.

وللشافايّة فيه وجهان جاريان في كلّ الشمانات الشرعيّة ، كالثوب عطيّره الريح إل  داره ، 
 وفيه للشافايّة وجهان :

 إنّها عمتدّ إل  المطالبة ، كالودائع.أحدهما : 

 .(2)وأظهرهما : إنّها عنتهي بالتمكّن من الردّ 

 .(3)ويجري الوجهان في مَنْ وجد ضالّةً وهو يارف مالكها 

در وكلائي ولا عؤخّر ، فق ولو قال المالك للمستودع : ردّ الودياة  عل  مَنْ قدرتَ عليه من
 عل  غيره ، فهو عل  الردّ عل  باضهم وأخّر ليردّه

____________________ 
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 ضامن عاٍ  بالتشخير.

 خّر ضمن بالتشخير.ولو لم يقل : ولا عؤخّر ، فش

 .(1)وفي الاصيان للشافايّة وجهان 

،  دفاه إليه ابتداءً لااامّالو أمره المالك بالدفع إل  وكيله ، أو أمره بالإيداع  
فالشقرب : إنّه لا يجب عل  المدفوع إليه الإشااهاد عل  الإيداع ، بخلاف قضاااء الدَّيْن ؛ لشنّ 

ع مقبول في الردّ والتلف ، فلا مان  للإشااهاد ، ولشنّ الودائع الودياة أمانة ، وقول المسااتود
 حقّها الإخفاء ، بخلاف قضاء الدَّيْن ، وهو أظهر وجهي الشافايّة.

 .(2)والثاني لهم : إنّه يلزمه الإشهاد ، كقضاء الدَّيْن 

 وقد بيّنّا الفرق.

 غيبة المالك من غيروعل  القول الثااني الحكم فياه كما في الوكالة من أنّه إن دفع في 
 إشهادٍ ضمن ، وإن دفع وهو حاضر لم يضمن.

 إذا طلب المالك من المستودع الردَّ فادّع  التلفَ ، فالقول قوله مع اليمين 
عند علمائنا ، سواء ادّع  التلف بسببٍ ظاهرٍ أو خفيٍّ ؛ لشنّه أمين في كلّ حال ، فكان القولُ 

 مين فيها.قول ه في كلّ حالٍ ، هو أ

وقال الشاافاي : إمّا أن يذكر المستودع سبب التلف ، أو لا ، فإن ذكر السبب فإن كان 
 خفيّاً كالسرقة ، قُب ل قوله مع اليمين ؛ لشنّه قد ائتمنه ، فليصدّقه.

 فإن لم يارف ما يدّعيه بتلك البقاة لم -كالحريق والغارة والسيل  -وإن كان سبباً ظاهراً 
 يُقبل قوله ، بل يُطال ب بالبيّنة عل  ما يدّعيه ، ثمّ يُقبل قوله مع يمينه في حصول الهلاك به.

____________________ 
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وإن عرف ما يدّعيه بالمشااهدة أو الاستفاضة ، فإن عرف عمومه صُدّق بغير يمينٍ ، وإن 
 لم يارف عمومه واحتمل أنّه لم يصب الودياة صُدّق باليمين.

دّق بيمينه ، ولا يكلَّّف بيان ساابب التلف ، وإن نكل  وإن لم يذكر ساابب التلف صااُ
 .(1)المستودع عن اليمين حلف المالك عل  نفي الالم بالتلف واستحقّ 

 ولا بشس بهذا القول عندي.

 وهل يلحق موت الحيوان والغصب بالشسباب الظاهرة أو الخفيّةو إشكال.

ردَّّ الودياة ، فإمّا أن يدّعي ردَّّها عل  مَن ائتمنه أو عل  إذا ادّع  المستودع  
 غيره.

قُدّم قوله باليمين عل  إشكالٍ ينشش : من  -وهو المالك  -فإن ادّع  ردَّّها عل  مَن ائتمنه 
أنّاه أمين يُقبال قوله مع اليمين كالتلف ، ومن كونه مدّعياً فافتقر إل  البيّنة ، فإن قدّمنا قوله 

 ن مات قبل أن يحلف ، ناب عنه وارثه ، وانقطع الطلب عنه بحلفه.باليمين فإ

وقال الشافاي : إنّه يُقدَّّم قول المستودع مع اليمين كالتلف ، ولشنّه أمين له لا منفاة له في 
 .(2)قبضه ، وبهذا خالف المرعهن ، فإنّه أمين مع أنّه لا يُقبل قوله ؛ لشنّه قبضه لمنفاته 

____________________ 
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دّق في دعوى الردّ ، وإن أشهد عليه لم  وقال مالك : إنّه إن لم يُشاهد عليه بالإيداع صاُ
 .(1)يُصدَّق 

البيّنة ؛ لشنّ الشصل عدم الردّ ، وهو لم عل  غير مَن ائتمنه ، طُولب ب (2)وإن ادّع  ّ الردَّ [ 
 يشعمنه ، فلا يُكلّف عصديقه.

 لو طلب المالك الودياة  ، فقال المستودع : أودعتُها عند وكيلك فلان بإذنك 
 ، فإن أنكر المالك الإذن  والوكالة  صُدّق باليمين إذا لم عكن بيّنة ؛ لشنّه منكر.

مُقرّاً بالقبض والودياة باقية ، رُدّت عل  المالك ، فإن غاب  فاإذا حلف نُظر إن كان فلان
المدفوع إليه كان للمالك أن يغرم المستودع ، فإذا قدم الغائب أخذها المستودع وردّها عل  

 المالك واستردّ البدل الذي دفاه.

  وإن كانت عالفةً ، فللمالك أن يغرم مَنْ شاااء منهما ، وليس للغارم منهما أن يرجع عل
 صاحبه ؛ لزعمه أنّ المالك ظالم بما أخذ.

وإن أنكر فلان القبضَ الذي ادّعاه المسااتودع ، قُدّم قوله مع اليمين وعدم البيّنة ، فحينئذٍ 
 يختصّ الغرم بالمستودع.

وإن اعترف المالك بالإذن وأنكر الدفع إل  فلان ، احتُمل عصااديقُ المسااتودع ، وكان 
 كدعوى الردّ عل  المالكدعوى الردّ عل  وكيل المالك 

____________________ 
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وعصديقُ المالك في عدم الدفع ؛ لشنّ المستودع  - (1)وهو وجهٌ للشافايّة وقول أبي حنيفة  -
 .(3)عل  مَنْ لم يشعمنه ، وهو أصحّ وجهي الشافايّة  (2)يدّعي ّ الردَّ [ 

ولو وافق فلان المدفوع إليه المستودعَ في الدفع وقال : إنّها علفت في يدي ، لم يُقبل قوله 
 بل يحلف ويضمن المستودع.عل  المالك ، 

ولو اعترف المالك بالإذن والدفع مااً ، لكنّه قال : إنّك لم عُشااهد عليه ، والمدفوع إليه 
ينكر ، كان مبنيّاً عل  الخلاف السابق في وجوب الإشهاد عل  الإيداع ، إن أوجبناه ضمن ، 

 فلا. إلّاو

و   الشمين الثاني الردَّ عل  المالك أولو اعّفقوا جمياااً عل  الادفع إل  الشمين الثاني وادّع
التلف في يده ، كان حكمه حكم المستودع الشوّل من أنّه يُصدَّق باليمين في دعوى التلف ، 

 وأمّا في الردّ فإشكال.

هاذا فيماا إذا عيّن المالك الثاني ، فشمّا إذا أمره بشن يودع أميناً ولم يايّن ، فادّع  الثاني 
 ن.التلفَ ، صُدّق باليمي

وإن ادّع  الردَّ عل  المالك وأنكر المالك ، قُدّم قول المالك باليمين ؛ لشنّه يدّعي الردَّ هنا 
 عل  غير مَن ائتمنه.

ويحتمل مساااواعه للمايَّن ؛ لشنّ أمينَ أمين ه أمينُه ، كما يقال عند باض الشااافايّة : وكيلُ 
 .(4)وكيلِه وكيلُه 

____________________ 
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إذا أراد المستودع سفراً فشودعها أميناً ، فادّع  ذلك الشمين التلفَ ، قُب ل قوله  
 مع اليمين.

 بالبيّنة ؛ لشنّه لم يشعمنه. إلّا  المالك ، لم يُصدَّق ولو ادّع  الردَّ عل

وإن ادّع  الردَّ عل  المستودع ، قُب ل قوله مع اليمين ؛ لشنّه ادّع  الردَّّ عل  مَن ائتمنه إن قلنا 
 بتقديم قول المستودع في الردّ.

: من  ششولو عاد المساتودع الشوّل من سفره ، فهل له استاادعها من الثانيو فيه إشكال ين
 ء من الحفظ المشمور به.أنّه المستودع بالشصالة ، ومن أنّه بري

 ولا ريب في أنّ للمستودع الاستردادَ من الغاصب.

ولو كان المالك قد عيّن أميناً ، فقال للمساتودع : إذا سافرتَ فاجال الودياة  عند فلان ، 
شنّه ادّع  إن قدّمنا قول المستودع فيه ؛ لفف اَل ثمّ ادّع  فلان الردَّ عل  المالك ، صُدّق باليمين 

 ّ الردَّ [ عل  مَن ائتمنه.

 بالبيّنة. إلّاوإن ادّع  الردَّّ عل  المستودع الشوّل ، لم يُقبل 

إذا مات المالك ، وجب عل  المسااتودع ردّ الودياة إل  ورثته ؛ لانتقال  
 .(1)، وهو أصحّ وجهي الشافايّة  م كان ضامناًملكها إليهم ، فإن أخَّر مع التمكّن من الردّ إليه

 ولو لم يجد الوارث ، دَف اها إل  الحاكم ؛ لشنّه وليّ الغائب.

 ولا فرق بين أن يالم الورثة بالودياة أو لا.

وقال باض الشافايّة : إنّما يجب عليه الدفع إل  الورثة أو إل  الحاكم لو لم يالموا بالودياة 
 .(2)باد الطلب  إلّا، أمّا إذا علموا بها فلا يجب الدفع 

____________________ 
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 ولا بشس به.

الودياة  إل  المالك ، أو علفت في يدي حال حياعه ،  ولو طاالبه الوارث ، فقال : رددتُ
 قُدّم قوله مع اليمين.

دّع  اأمّا لو قال : رددعُها عليك ، فشنكر الوارث ، قُدّم قول الوارث مع اليمين قطااً ؛ لشنّه 
 الردَّّ عل  مَنْ لم يشعمنه.

وللشافايّة وجهان ، هذا أحدهما ، والثاني : إنّ القول قول المستودع ؛ لشصالة براءة ذمّته 
(1). 

، فلو أخّر  لو مات المسااتودع ، وجب عل  وارثه ردّ الودياة إل  مالكها 
لا  وجهي الشافايّة ، والثاني : الدفع باد التمكّن من الردّ فتلفت في يده ضاامن ، وهو أصحّ 

 .(2)يضمن ؛ لشنّه لم يطلب منه 

 ولو كان المالك غائباً ، سلّمها الوارث إل  الحاكم.

فاإن اختلفا فادّع  وارث المسااتودع ردَّ مورّثه عل  المالك ، أو قال : علفت في يده ، 
 في يده. فالشقرب : عقديم قوله مع اليمين ؛ لشصالة براءة ذمّته ، وعدم حصولها

وللشااافايّة وجهان ، هذا أصااحّهما ، والثاني : إنّه يُطال ب بالبيّنة ؛ لشنّ المالك لم يشعمنه 
 .(3)حت  يصدّقه 

 وهو غلط ؛ لشنّ الضمان يترعّب عل  الاستيلاء ولم يثبت.

 أمّا لو قال : أنا رددت عليك ، وأنكر المالك ؛ فإنّ القول قول المالك.

____________________ 

، وفيها أنّ  301:  5، روضااة الطالبين  319:  7، الازيز شاارح الوجيز  127:  5 -للبغوي  -التهذيب  (1)
 الوجهين فيما لو ادّع  المستودع علف الودياة في يده قبل عمكّنه من الردّ ، لا فيما إذا ادّع  الردّ عل  الوارث.

 .301:  5، روضة الطالبين  319:  7، الازيز شرح الوجيز  126:  5 -للبغوي  -التهذيب  (2)

 .301:  5، روضة الطالبين  319:  7الازيز شرح الوجيز  (3)

  



219 

ولو قاال : علفت في يدي قبل التمكّن ، احتُمل عقديمُ قوله ؛ لشنّه أمين ، وجرى مجرى 
د ما عل  الي: »  الثوب عطيّره الريح إل  داره ، وعقديمُ قول المالك ؛ لقوله 

 .(1)« ت حت  عؤدّي أخذ

ولو قاال مَنْ طيَّر الريحُ الثوبَ إل  داره : رددت عل  المالك ، أو قال الملتقط : رددت 
 بالبيّنة. إلّاعل  المالك ، لم يُصدَّقا 

، فقال كلّ واحدٍ منهما :  لو كان في يد رجلٍ مالٌ ، فادّع  رجلان الإيداع 
إنّ هذا المال لي ودياة عندك ، فإن كذّبهما مااً فالقول قوله مع اليمين ، فيحلف لكلّ واحدٍ 
منهما ، وعسقط دعواهما ، ويحلف لكلّ واحدٍ منهما أنّها له وملكه ، أو أنّه لا يلزمه عسليمه 

 إليه.

ولو أقرّ باه لشحدهما باينه ، حُكم بها للمُقرّ له ، ودفع إليه ، ويحلف للآخَر ، فإذا حلف 
 إلّاسااقطت دعوى الآخَر ، وإن نكل حلف الآخَر ، وكان له إلزامه بالمثل إن كان مثليّاً ، و

 فالقيمة وقت الحلف أو الإقرارو إشكال.

رّ بها مَنْ أقرّ باينٍ في يده لزيدٍ ثمّ أق وللشااافايّاة في إحلاف الآخَر قولان مبنيّان عل  أنّ
لامرو هل يغرم لامرو أو لاو فإن قلنا : يغرم ، حلف ، وإن قلنا : لا يغرم ، فلا وجه لإحلافه ؛ 

 .(2)لادم الفائدة 

 وعل  القول بالإحلاف للآخَر للشافايّة قولان في يمين المدّعي مع نكول المدّع  عليه.

 رى البيّنة.أحدهما : إنّ ذلك يجري مج

 والثاني : إنّه يجري مجرى الإقرار.

 فخرّج أبو الاباس ابن سريج من الشافايّة في هذا الموضع ثلاثة  أوجُه :

____________________ 

 .161من    (1)عقدّم عخريجه في الهامش  (1)
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أحادها : إنّه يوقف المدّع  بينهما إل  أن يصااطلحا ؛ لشنّ الإقرار للشوّل قد عقدّم ، وقد 
 حصل هنا ما هو أقوى من الإقرار ، فاستويا.

 والثاني : إنّه يُقسم بينهما ، كما لو أقرّ لهما.

: إنّه يغرم للثاني ، كما لو اعترف له باد  -وهو المذهب المشااهور عندهم  -والثالث 
 .(2) (1)ار الشوّل الإقر

وقال باض الشافايّة بابارةٍ أُخرى : إذا أقرّ لشحدهما ، فهل للآخَر دعوى القيمةو يبن  عل  
الخلااف في الغُرْم لو أقرّ للثاني ، إن قلنا : يغرم ، فنام ، وإن قلنا : لا ، فيبن  عل  أنّ اليمين 

له لم يدّع القيمة ، وإن قلنا : كالبيّنة ، فباد النكول كالإقرار أو كالبيّنةو إن قلنا : كالإقرار ، 
دعواها ، فإن حلف برئ ، وإن نكل حلف المدّعي وأخذها ، ولا عنزع الاين من الشوّل ؛ لشنّها 

 .(3)وإن كانت كالبيّنة فليست كالبيّنة في حقّ غير المتداعيين 

إن ن يتداعيانه ، فوإن قال : هو لكما ، دُفع إليهما مااً ، ويكون بمنزلة مالٍ في يد شخصي
حلف أحدهما قضاي له بها ، ولا خصاومة للآخَر مع المستودع ؛ لنكوله ، وإن نكلا جُال 
بينهما ، وكذا لو حلفا ، ويكون حكم كلّ واحدٍ منهما في النصااف كالحكم في الكلّ في 

 له ، وقد عقدّم. الامُقرّحقّ غير 

، فإن قلنا : إنّ المستودع يضمن لو قال : المال لشحدكما وقد نسيتُ عينه  
 بالنسيان ، فهو ضامن.

وإن لم نضمّنه بالنسيان نُظر ، فإن صدّقاه في النسيان فلا خصومة لهما ماه ، بل الخصومة 
جُال المال كشنّه في أيديهما يتداعيانه ؛ لشنّ  إلّاءٍّ فذاك ، وبينهما ، فإن اصااطلحا عل  شااي
 ا ، وليسصاحب اليد يقول : إنّ اليد لشحدهم

____________________ 

 «.للشوّل » الظاهر :  (1)
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 أحدهما أول  من الآخَر.

ولباض الشااافايّة وجهٌ آخَر : إنّه كمالٍ في يد ثالثٍ يتداعاه اثنان ؛ لشنّه لم يثبت لشحدهما 
 .(1)يدٌ عليه 

فإن قلنا بالشوّل فإن أقام كلٌّّ منهما بيّنةً أو حلفا أو نكلا فهو بينهما ، وإن أقام أحدهما البيّنة  
 أو حلف ونكل صاحبه قُضي له.

منهما بيّنةً ، فال  الخلاف في عاارض البيّنتين ، وإن نكلا أو  وإن قلناا بالثاني لو أقام كلٌّّ
 حلفا وُقف المال بينهما.

وسااواء قلنا بالوجه الشوّل أو الثاني فإنّ المال يُترك في يد المدّع  عليه إل  أن عنفصاال 
ظهر ع الحكومة بينهما عل  أحد قول ي الشافايّة ؛ لشنّه لا بدّ من وضاه عند أمينٍ ، وهذا أمين لم

 .(2)منه خيانة ، والثاني : إنّه يُنزع منه ؛ لشنّ مطالبتهما بالردّ عتضمّن عزله 

وهذان القولان للشااافايّة فيما إذا طلب أحدهما الانتزاعَ والآخَر التركَ ، فشمّا إن اعّفقا عل  
 .(3)أحد الشمرين فإنّ الحاكم يتبع رأيهما 

 أيه.فيتبع الحاكم ر إلّاالمال كشنّه في يدهما ، وويمكن أن يكون هذا مبنيّاً عل  أنّه يجال 

هذا إذا صادّقاه في النسيان ، وإن كذّباه فيه وادّع  كلّ واحدٍ منهما علمَه بشنّه المالك ، 
الودياة منّا ، فالقول قول المستودع مع يمينه ، ويحلف ؛ لشنّه لو أقرّ  لامَنوقالا : إنّك عالم 

 عي عليه الالم سُمات دعواه ، ويحلف.بها لشحدهما كانت له ، فإذا ادّ

____________________ 

 .311:  5، روضة الطالبين  322:  7، الازيز شرح الوجيز  517:  4الوسيط  (1)
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ء لشنّ المدّع  شي - (1)وبه قال الشافاي  -فإن حلف ، كفاه يمين واحدة عل  نفي الالم 
 واحد ، وهو علمه باين المال ، فكفاه يمين واحدة.

 .(2)وقال أبو حنيفة : يحلف يمينين لكلّ واحدٍ منهما يميناً ، كما لو أنكر أنّها لهما 

إذا أنكرهما فقد أنكر دعويين ؛ لشنّ كلّ واحدٍ منهما يدّعي عليه أنّها له ،  والفرق : إنّاه
 فهنا دعويان ، فإذا حلف كان كشنّهما صدّقاه.

 .(3)وهل للحاكم عحليفه عل  نفي الالم إذا لم يدّعه الخصمانو للشافايّة وجهان 

لشنّه لا  ه يُقرّ في يده ؛ثمّ إذا حلف المدّع  عليه ، فالحكم كما لو صدّقاه في النسيان من أنّ
فائدة في نقله ، فإنّه مستودع ، ولم عظهر منه خيانة ، أو يُنقل عنه ؛ لشنّه قد اعترف بشنّه لا حقّ 

 فيُنقل عنه. (4)له فيها 

وقاال باضااهم : إنّه يُنزع المال منه هنا وإن لم يُنزع هناك ؛ لشنّه خائن عندهما بدعوى 
 .(5)النسيان 

اليمين ، رُدّت اليمين عليهما ، فإن نكلا فإمّا أن نقول : يُقسم المال بينهما ، وإن نكل عن 
 أو يُوقف حت  يصطلحا عل  الخلاف ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخَر قُضي بها للحالف.

____________________ 

، الازيز  449:  6، البيان  129:  5 -للبغوي  -، التهذيب  111:  5، حلية الالماء  517:  4الوساايط  (1)
 .311:  5، روضة الطالبين  322:  7شرح الوجيز 
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 وإن حلفا ، فللشافايّة قولان :

رّ بها كما لو أق -وهو الشصحّ عند الشافايّة  -أحدهما : إنّه يُقسم بينهما ؛ لشنّه في أيديهما 
 لهما.

 .(1)لشنّه لا يالم المالك منهما  -وبه قال ابن أبي ليل   -والثاني : يُوقف حت  يصطلحا 

وعل  القول بالقسامة فإنّ المساتودع يغرم القيمة ، وعُقسَم بينهما أيضاً ؛ لشنّ كلّ واحدٍ 
 .(2)منهما أثبت بيمين الردّ جميعَ الاين ولم يحصل له سوى نصفها 

 .(3)ا أشهر ما قاله الشافايّة فيما إذا نكل المستودع هذ

 .(4)ولهم وجهٌ آخَر : إنّه لا يغرم القيمة مع الاين إذا حلفا 

ولهم وجهٌ آخَر : إنّ المستودع إذا نكل لا عُردّ اليمين عليهما ، بل يوقف ؛ بناءً عل  أنّهما 
 .(5)لو حلفا يوقف المال بينهما ، فلا مان  لارض اليمين 

 وإن قلنا بردّ اليمين ، فالشقرب : إنّ الحاكم يُقدّم مَنْ رأى عقديمه منهما في الحلف.

 ويحتمل القرعة بينهما.

مت الاين بينهما والقيمة ، فإن لم ينازع أحدهما الآخَر فلا بحث ، وإن  وإذا حلفا وقُسااّ
 نازع وأقام البيّنة عل  أنّ جميع الاين له سُلّمت إليه ، ورُدّت

____________________ 

،  322:  7، الازيز شاارح الوجيز  449:  6، البيان  111:  5، حلية الالماء  313:  1الحاوي الكبير  (1)
 .321:  7، الشرح الكبير  295:  7، المغني  311:  5روضة الطالبين 
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 القيمة عل  المستودع.

وإن لم عكن بيّنة ونكل صاحبه عن اليمين فحلف واستحقّ الاين ، فيردّ نصفَ القيمة الذي 
لناكل لا يردّ ما أخذ ؛ لشنّه اسااتحقّه بيمينه عل  المستودع ، أخذه ؛ لشنّه عاد إليه المُبدل ، وا

 مُبدل ، ونكوله كان مع صاحبه ، لا مع المستودع.اولم ياد إليه ال

لو قال المستودع في الجواب : هذا المال ودياة عندي ولا أدري أهو لكما  
قول ه مع اليمين ، فإذا حلف عل   ، وادّعيا عليه الالمَ ، كان القولُ أو لاشحدكما أو لغيركما

نفي الالم عُرك في يده إل  أن عقوم بيّنة ، وليس لشحدهما عحليف الآخَر ؛ لشنّه لم يثبت لواحدٍ 
 منهما فيه يدٌ ولا استحقاق ، بخلاف الصورة الشُول .

 ولو ادّع  عليه اثنان غصابَ مالٍ في يده ، كلّ واحدٍ منهما يقول : غصبتَه منّي ، فقال :
غصبتُه من أحدكما ولا أعرف عينه ، فالقول قوله مع اليمين أيضاً ، فاليه أن يحلف لكلّ واحدٍ 

، فإذا حلف لشحدهما عايّن المغصااوب للثاني ، فلا  (1)منهما عل  البتّ عل  أنّه لم يغصااب 
 يحلف له.

 عشتمل عل  فروع متبدّدة :  

ة ، لزمه أُجرة مثلها عن علك المدّة ؛ لشنّه خرج لو عاادّى في الودياة ثمّ بقيت في يده مدّ
عن الشمانة ، ودخل في الخيانة من حين التادّي ، فكان كالغاصب عليه عوض المنافع وإن لم 

 ينتفع.

ولو دخل خاناً فجال حماره في صااحن الخان ، وقال للخاني : احفظه كي لا يخرج ، 
ظ فالشقرب : الضمان ؛ لشنّه قصّر في الحفوكان الخاني ينظر إليه ، فخرج في باض غفلاعه ، 

 بالغفلة.

 وقال القفّال من الشافايّة : لا يضمن ؛ لشنّه لم يقصّر في الحفظ

____________________ 

 «.لم يغصبه » أو « لم يغصب منه » الظاهر :  (1)
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 .(1)الماتاد 

 وهو ممنوع.

،  اة وقدّم أمتاته عل  الودياةولو وقع في خزانة المسااتودع حريق ، فبادر إل  نقل الشمت
ا ودائع فشخذ في نقلها كلّها فاحترق م إلّافاحترقت الودياة ، لم يضمن ، كما لو لم يكن فيها 

 عشخّر نقله.

ولو ادّع  ابن مالك الودياة أنّ أباه قد مات وأنّ المستودع علم بذلك ، وطلب الودياة ، 
 م ، فإن نكل حلف المدّعي.فشنكر المستودع ، فللولد عحليفه عل  نفي الال

ولو مات المالك وطلب الوارث الودياة  ، فامتنع المستودع من الدفع إليه ليتفحّص ويبحث 
 هل في التركة وصيّةو ففي كونه متادّياً ضامناً إشكال أقربه ذلك.

 ولو وجد لقطةً وعرف مالكها ولم يُخبره حت  علفت ، ضمن.

يده مال فازل نفسه ولم يُخبر الحاكم حت  علف  وكذا قيّم الصابي والمسجد إذا كان في
 المال ، كان ضامناً.

ومَنْ كان قيّماً لصابيٍّ أو مجنونٍ أو سافيهٍ ولم يبع أوراق شجره التي عُقصد بالبيع حت  
 يمضي وقتها ، كان ضامناً ، أمّا لو أخّر البيع لتوقّع زيادةٍ لم يضمن.

 وكذا قيّم المسجد في أشجاره.

ويقبض منه شيئاً ، وقال : إذا قبضتَه  (2)رسوله خاعماً علامةً ليمضي إل  وكيله ولو دفع إل  
عردّ الخاعمَ عل يَّ ، فقبض المشمور بقبضااه ولم يردّ الخاعم بل وضاااه في حرزه ، فالشقرب : 

 الضمان ؛ لشنّه قبضه عل  أنّه يردّه ،

____________________ 

 .312:  5، روضة الطالبين  323:  7الازيز شرح الوجيز  (1)
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 فإذا لم يردّه كان ضامناً.

 ويحتمل عدمه ؛ لشنّه ليس عليه الردّ ولا مئونته ، بل عليه التخلية.

ء عليه ممّا ه ودياةً ففرّ؛ فيها ، ضمن قيمة الكاغذ مكتوباً ، ولا شيولو دفع قبالةً إل  غير
 في القبالة.

وكذا لو أودع إنساناً وثيقةً وقال : لا عردّها إل  زيدٍ حت  يدفع ديناراً ، فردّها قبله ، فاليه 
 قيمة القبالة مكتوبة الكاغذ وأُجرة الورّاق.

لو دخل الحمّام فنزع ثيابه وسلّمها إل  الحمّامي ، وجب عليه حفظها ، فإن  
 فرّ؛ ضمن ، وإن لم يفرّ؛ لم يضمن.

وإن لم يسالّم إليه الثياب ، لم يضاامن ، سواء احتفظها أو غفل عنها ولم يراعها وكان 
اب ، ل  حفظ الثيمسااتيقظاً ، عند علمائنا ؛ لشنّه إنّما أخذ الجُاْل عل  الحمّام ، ولم يشخذه ع

ولم يستودع شيئاً ، وصاحبها لم يودعه ثيابه ، وخَل اُه في المسلخ والحمّامي جالس في مكانه 
 مستيقظاً ليس استيداعاً.

ة غياث بن إبراهيم عن الصااادق  عن أبيه  وقاد روى من طريق الخاصااّ
، فلم  ضات عنده الثياب فضاعتأُعي بصاحب حمّامٍ وُ إنّ عليّاً : »  

 .(1)« يُضمّنه ، وقال : إنّما هو أمين 

وقال باض الشافايّة : إذا سُرقت الثياب والحمّامي جالس في مكانه مستيقظ ، فلا ضمان 
عليه ، فإن نام أو قام من مكانه ولا نائب هناك ضمن وإن لم يستحفظه المالك عليها ؛ قضاءً 

 .(2)للاادة 

 عقدّم. وهو خطش ؛ لما

اً إنّ عليّ: »  عن أبيه  ولما رواه إساحاق بن عمّار عن الصاادق 
 كان يقول : لا ضمان عل  صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، 

____________________ 

 .954/  219 - 211:  7التهذيب  (1)

 .313:  5ين ، روضة الطالب 324:  7الازيز شرح الوجيز  (2)
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 .(1)« لشنّه إنّما أخذ الجُاْل عل  الحمّام ولم يشخذه عل  الثياب 

،  (2)لو ادّع  صاحب اليد أنّ المال ودياة عنده ، وادّع  المالك الإقراض  
؛ لشنّ المتشاابّث يزيل بدعواه ما ثبت عليه من وجوب الضاامان  قُدّم قول المالك مع اليمين

 بالاستيلاء عل  مال الغير ، فكان القولُ قول  المالك.

، قال : سشلته عن رجلٍ استودع رجلاً  ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الكاظم 
ندي ودياة ، وقال الآخَر : إنّما كانت عليك ألف درهم فضاااعت ، فقال الرجل : كانت ع

 .(3)« أن يقيم البيّنة أنّها كانت ودياة  إلّاالمال لازم له ، » قرضاً ، قال : 

إذا عرفات هاذا ، فهذا التنازع إنّما عظهر فائدعه لو علف المال ، أو كان غائباً لا يارفان 
لا اً يتمكّن مَنْ هو في يده من عسليمه فخبره ، أو لا يتمكّن من دفاه إل  مالكه ، ولو كان باقي

 فائدة فيه.

ولو اناكس الفرض ، فاادّع  المالكُ الإيداعَ والقابضُ الإقراضَ ، قُدّم قول المالك ؛ لشنّ 
المال إن كان باقياً فالشصال اساتصاحاب ملكيّة المالك ، وإن كان عالفاً فالشصل براءة ذمّة 

 القابض ، وقد وافق المالك الشصل.

، وهو  ولا فرق بين الذهب والفضّة وبين غيرهما من الشموال في هذا الحكم 
عدم الضمان مع عدم التفريط ، وثبوعه ماه ، بخلاف الاارية عل  ما سيشعي ؛ لشنّ الاستئمان لا 

 يستاقب الضمان.

ب ه، قال : سشلته عن ودياة الذ عن الصادق  -في الحسن  -ولما رواه زرارة 
 كلّ ما كان من ودياةٍ ولم عكن» والفضّة ، قال : فقال : 

____________________ 

 .169/  314:  6التهذيب  (1)

 «.الاقتراض » في الطباة الحجريّة :  (2)

 .711/  179:  7، التهذيب  1/  239:  5الكافي  (3)
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 .(1)« مضمونةً فلا علزم 

الاامل ؛ لشصالة البراءة ، وحكمها في عدم الضمان إذا عرفت هذا ، فالبضاعة أمانة في يد 
 مع عدم التفريط حكم الودياة ؛ للشصل.

صاحب الودياة » قال :  عن الصاادق  -في الحسان  -ولما رواه الحلبي 
 .(2)« والبضاعة مؤعمنان 

المال  ن، فإن كانت التجارة باي إذا استودع مالاً واعّجر به بغير إذن صاحبه 
بطلت بشسرها ، وإن كانت في الذمّة ونقد مال  إلّافالربح للمالك إن أجاز المااوضااات ، و

 الودياة عن دَيْنٍ عليه فالربح للاامل ، وعليه ردّ المال.

، قال : قلت له : إنّي كنت استودعت  وقد روى أبو سيار مسمع عن الصادق 
، ثمّ إنّه جاءني باد ذلك بساانين بالمال الذي كنت  رجلااً ماالاً فجحدنيه وحلف لي عليه

اسااتودعته إيّاه ، فقال لي : إنّ هذا مالك فخُذ ه وهذه أرباة آلاف درهم ربحتُها في مالك ، 
فهي لاك مع مالك واجالني في حلٍّ ، فشخذتُ منه المال وأبيتُ أن آخذ الربح منه وأوقفته 

ربح خُذ  نصف ال» ك فما عرىو قال : فقال : المال الذي كنت استودعته وأعيت أستطلع رأي
ابمِنَ  ، وأعطه النصف ، وحلِّه ، إنّ هذا رجل عائب ، والله   .(3)«  ياُِبلُ التلاَل

ام والإم« فما عرىو » وهذه الرواية محمولة عل  الإرشاااد عل  فال الشول  بقرينة قوله : 
 أرشده إل  الماتاد بين الناس من قسمة ربح التجارة نصفين. 

 مَن استودع من اللّصّ مال السرقة ، لم يجز له ردّها عليه ،  

____________________ 

 .719/  179:  7، التهذيب  7/  239:  5الكافي  (1)

 .790/  179:  7، التهذيب  171/  193:  3، الفقيه  1/  231:  5الكافي  (2)

 .793/  110:  7التهذيب  (3)

  



229 

بال يردّهاا عل  مالكها إن عرفه باينه ، فإن كان قد مات ردّها عل  ورثته ، ولو لم يارف 
ماالكهاا أبقاها في يده أمانةً إل  أن يظهر المالك ، فإن لم يمكن مارفته كان بمنزلة اللقطة 

كان عليه ضاامانها ، وإن شاء حفظها يُارّفها سانةً ، فإن عاذّر المالك عصادّق بها عنه ، و
، قال : سشلته عن رجلٍ من  لمالكها ؛ لما رواه حفص بن غياث عن الصاادق 

ا ل» المسالمين أودعه رجلٌ من اللّصو  دراهم أو متاعاً واللّصّ مسلمٌ هل يردّ عليهو قال : 
يُارّفها ه بمنزلة اللقطة يصيبها فكان في يد إلّايردّه ، فإن أمكنه أن يردّه عل  صااحبه ف اَل ، و

عصدّق بها ، فإن جاء باد ذلك خيّره بين الشجر  إلّاحولاً ، فإن أصااب صاحبها ردّها عليه ، و
 .(1)« والغرم ، فإن اختار الشجر فله ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الشجر له 

يتميّز ، لم يجز للمستودع  إذا عرفت هذا ، فإن كان الظالم قد مزج الودياة بماله مزجاً لا
 حبسها ، ووجب عليه ردّ الجميع إليه.

 ويحتمل عندي ردّ قدر ما يملكه اللّصّ ، واحتفاظ الباقي لمالكه. والقسمة هنا ضروريّة.

 ولو خاف من الظالم لو مناها عنه ، جاز له ردّها عليه.

عنِلَ الَله  عاال  :  ؛ لقوله يجب ردّ الودياة إل  مالكها وإن كان كافراً 
هْلِها

َ
ماناتِ عِلى أ

َ
نْ تؤُدَلُوا الأْ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
 .(2)  يأَ

، قال : سشلته عن رجلٍ استودع رجلاً من  وقد روى الفضايل عن الرضاا 
مواليك مالاً له قيمة ، والرجل الذي عليه المال رجل من الارب يقدر عل  أن لا ياطيه شيئاً ، 

إنّه قل له : يردّ عليه ، ف» والمستودع رجل خبيث خارجيّ شيطان ، فلم أدع شيئاً ، فقال : 
 قلت : فرجل« ائتمنه عليه بشمانة الله 

____________________ 

 .440/  124:  3، الاستبصار  794/  111 - 110:  7التهذيب  (1)

 .51النساء :  (2)
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اشاترى من امرأةٍ من باض الابّاسيّين باض قطائاهم وكتب عليها كتاباً : قد قبضت المال ، 
 «يمناها أشدّ المنع ، فإنّما باعته ما لم عملكه » ولم عقبضه ، فياطيها المال أم يمناهاو قال : 

(1). 

____________________ 

 .795/  111:  7التهذيب  (1)
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 وفيه فصلان :

 

 فهنا بحثان :

 

عقد شُرّع لإباحة الانتفاع باينٍ من أعيان المال عل  جهة التبرّع.  -بتشديد الياء  -الااريّة 
 .(1)وشُدّدت الياء كشنّها منسوبة إل  الاار ؛ لشنّ طلبها عار ، قاله صاحب الصحاح 

: منسوبة إل  الاارة ، وهي مصدر ، يقال : أعار ياير إعارةً وعارةً ، كما يقال وقال غيره 
 .(2): أجاب إجابةً وجابةً ، وأطاق إطاقةً وطاقةً 

إذا جاء وذهب ، ومنه قيل للبطّال : الايّار ؛ لتردّده « عار ياير » وقيل : إنّها مشخوذة من 
 .(3)إل  يدٍ في بطالته ، فسُمّيت عاريةً ؛ لتحوّلها من يدٍ 

 .(4)ء بينهم وقيل : إنّها مشخوذة من التااور والاعتوار ، وهو أن يتداول القوم الشي

 .(5)وقال الخطّابي في غريبه : إنّ اللغة الاالية : الااريّة ، وقد عُخفّف 

____________________ 

 «.عور »  761:  2الصحاح  (1)

 .300« : الحاوي الكبير » المطبوع في مقدّمة « الزاهر في غريب ألفاظ الشافاي » كما في  (2)

 .354:  5، والمغني والشرح الكبير  361:  5، وراجع الازيز شرح الوجيز  300قاله الشزهري في الزاهر :  (3)

 .361:  5كما في الازيز شرح الوجيز  (4)

 361:  5، وحكاه عن غريبه الرافاي في الازيز شرح الوجيز  34/  47 - 46:  -للخطّابي  -إصلاح الغلط  (5)
 .70:  4، والنووي في روضة الطالبين 
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 الاارية سائغة بالنصّ والإجماع. 

 أمّا النصّ : فالكتاب والسنّة.

ِ وَالتلَقْاى  أمّا الكتاب : فقوله عاال  :   ة من جملة البرّ.والااري (1) وَتعَاوَناُا رَلىَ البِْرل

َْ عَُانَ الَْارُانَ  وقاال عاال  :  : الماعون اساام لكلّ منفاةٍ  (3)قال أبو عبيدة  (2) وَيَ
 وعطيّةٍ ، وأنشد فيه :

 بااشجااود ماانااه بااماااعااونااه

  
(4)إذا مااا سااماااؤهم لااا عغم  

 

  
 .(5)وروي عن ابن عباس وابن مساود أنّهما قالا : الماعون الاواريّ 

 .(6)وفسَّر ذلك ابن مساود فقال : ذلك القِدْر والدلو والميزان 

 .(1)عمر أنّهما قالا : الماعون : الزكاة  (7)و ّ ابن [  وروي عن عليٍّ 

 قال في وأمّا السنّة : فما رواه الاامّة عن أبي أُمامة أنّ النبيّ 

____________________ 

 .2المائدة :  (1)

 .7الماعون :  (2)

 وما أثبتناه من المصدر.«. أبو عبيد » في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (3)

 .39/  19، والبيت للشعش  ، راجع ديوانه :  313:  2مجاز القرآن  (4)

ح ، المغني والشاار 437/  269:  1، الإشااراف عل  مذاهب أهل الالم  206 - 204:  30جامع البيان  (5)
 .354:  5الكبير 

، المغني والشرح  450:  6، البيان  437/  269:  1، الإشراف عل  مذاهب أهل الالم  161:  9المحلّ   (6)
 .354:  5الكبير 

 ما بين الماقوفين أضفناه من المصدر. (7)

،  246:  9ير ، زاد المس 633:  5، ماالم التنزيل  371:  16، المحرّر الوجيز  352:  6النكت والايون  (1)
، الجامع  511:  3، عفساير السمرقندي ) بحر الالوم (  115:  32، التفساير الكبير  203:  30جامع البيان 

، الإشراف عل   116:  7، الحاوي الكبير  475:  3 -للجصّا   -، أحكام القرآن  213:  20لشحكام القرآن 
 .450:  6، البيان  437/  269:  1مذاهب أهل الالم 
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الاارية مؤدّاة ، والمِنْحة مردودة ، والدَّيْن مقضيّ ، والزعيم غارم » خطبته عام حجّة الوداع : 
 »(1). 

،  (4)أدراعاً  (3)استاار منه يوم خيبر  أنّ النبيّ  (2)وعن أُميّة بن صفوان 
 .(5)« بل عارية مضمونة مؤدّاة » فقال : أغصباً يا محمّدو قال : 

 »، قال : سماته يقول :  ن طريق الخاصّة : ما رواه أبو بصير عن الصادق وم
إل  صفوان بن أُميّة ، فاستاار منه سباين درعاً بشطراقها  باث رسول الله 

نة : بل عارية مضمو ، قال : فقال : غصباً يا محمّدو فقال رسول الله  (6)
 »(7). 

جاء رسااول الله » قال :  وعن ساالماة عن الصااادق عن البااقر 
إل  صفوان بن أُميّة فسشله سلاحاً ثمانين درعاً ، فقال له صفوان : عارية  

 : بل عارية مضمونة ، فقال : نام مضمونة أو غصباًو فقال له رسول الله 
 »(1). 

____________________ 

/  41:  3، سنن الدارقطني  2120/  433:  4، سنن الترمذي  3565/  297 - 296:  3سنن أبي داوُد  (1)
لابد  -، المصنّف  21791/  351:  6، مسند أحمد  427/  126 - 125:  1، سنن سايد بن منصور  166

 160 - 159:  1 -للطبراني  -الكبير  ، الماجم 16301/  49 - 41:  9، و  14796/  111:  1 -الرزّاق 
 /7615. 

 «.عن أبيه » في المصادر زيادة :  (2)

 «.خيبر » بدل « حنين » فيما عدا مسند أحمد من المصادر :  (3)

 وكذا في باض المصادر.« أدرعاً « : » ث ، خ ، ر » في  (4)

، وسنن  3562/  296:  3، وسنن أبي داوُد  14171/  400:  4، وفي مساند أحمد  451:  6البيان  (5)
 «.مؤدّاة » بدون كلمة  47:  2 -للحاكم  -، والمستدرك  19:  6البيهقي 

 «.طرق »  257:  3واحدعها : الطراق ، وهي البيضة التي عوضع عل  الرأس. القاموس المحيط  (6)

 .103/  113:  7، التهذيب  10/  240:  5الكافي  (7)

 .102/  112:  7التهذيب  (1)
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وأمّا الإجماع : فلا خلاف بين علماء الشمصار في جميع الشعصار في جوازها والترغيب فيها 
جازت هبة الشعيان جازت هبة المنافع ، ولذلك صحّت الوصيّة بالشعيان والمنافع  لامّا، ولشنّه 
 جميااً.

؛ لشنّ اقتران المانع منها في الآية مع  الاارية مستحبّة مندوب إليها مرغّب فيها 
يدلّ عل  شاادّة الحثّ عليها والتزهيد في مناها والترغيب في فالها ،  (1)المرائي في صاالاعه 

 .(2)ولشنّها من البرّ وقد أمر الله عاال  بالمااونة فيه 

 ؛ للشصل. (3)وليست واجبةً في قول أكثر أهل الالم 

 .(4) «إذا أدّيتَ زكاة مالك فقد قضيتَ ما عليك : »  ولقول النبيّ 

 .(5)« ليس في المال حقٌّّ سوى الزكاة : »  وقال 

ل قال : ه« الزكاة » وساشله الشعرابي فقال له : ما ذا افترض الله عل يَّ من الصدقةو قال : 
 .(6)« أن عتطوّع  إلّالا ، » عل يَّ غيرهاو قال : 

 أنّه قال : ، ولما رواه أبو هريرة عن النبيّ  (7)وقيل : إنّها واجبة ؛ للآية 
» الحديث ، قيل : يا رساول الله وما حقّهاو قال : « ما من صااحب إبلٍ لا يؤدّي حقّها » 

  (1) «إعارة دلوها ، وإطراق فحلها ، ومنحة لبنها يوم وردها 

____________________ 

 .7و  6الماعون :  (1)

 .2المائدة :  (2)

 .354:  5المغني والشرح الكبير  (3)

 .611/  14:  3، سنن الترمذي  1711/  570:  1سنن ابن ماجة  (4)

 .1719/  570:  1سنن ابن ماجة  (5)

،  391/  106:  1، سنن أبي داوُد  11/  41:  1، صحيح مسلم  235:  3، و  11:  1صحيح البخاري  (6)
 .355:  5، المغني والشرح الكبير  361:  1، سنن البيهقي  221 - 227:  1سنن النسائي 

 .7الماعون :  (7)

 .354:  5المغني والشرح الكبير  (1)
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 .(1)بره بما ذكره في خ وعّده رسول الله فذمّ الله عاال  مانعَ الاارية ، وع

حجّة في عفساايره  والجواب : المراد زيادة الترغيب ، عل  أنّ قول عليٍّ 
 ، ولا ريب في وجوبها. (2)الماعون  بالزكاة 

اثتها لولو حملنااها عل  الاارية ، فالتوعّد إنّما وقع عل  الثلاث ، قال عكرمة : إذا جمع ث
 .(3)فله الويل : إذا سها عن الصلاة ، وراءى ، ومنع الماعون 

 

 وهي أرباة :

 

وله شارطان : ملكيّة المنفاة ، وأهليّة التصرّف التبرّعيّة ، فلا عصحّ إعارة الغاصب للاين ؛ 
 عصرّف.لشنّه منهيّ عن التصرّف في الغصب ، والإعارة 

ولاا فرق بين أن يكون غااصااباً للاين أو للمنفاة في أنّه يحرم عليه إعارعها ، ولا يباح 
 للمُستاير التصرّف ، فإن علم وعصرّف كان مشثوماً ضامناً للاين والمنفاة بلا خلاف.

، بل ملكيّة المنفاة ، فلو استشجر عيناً جاز له أن  الااامُايرولا يشاتر؛ ملكيّة الاين في 
أن يشاتر؛ المالك مباشرة الانتفاع بنفسه ، فيحرم عليه حينئذٍ الإعارة ، ولو  إلّاا لغيره ، يايره

 لم يشرطه جاز ؛ لشنّه مالك للمنفاة ، ولهذا يجوز أخذ الاوض عنها باقد الإجارة.

____________________ 

 .354:  5كما في المغني والشرح الكبير  (1)

 .232من    (1)راجع الهامش  (2)

، المغني والشرح  559:  4 -للواحدي  -، الوسايط  437/  269:  1الإشاراف عل  مذاهب أهل الالم  (3)
 .355:  5الكبير 

  



237 

 وكذا الموص  له بخدمة الابد وسكن  الدار يجوز لهما أن يايراهما.

وبه قال أحمد بن حنبل والشاافايّة في أصحّ  - وليس للمُساتاير أن ياير 
 لّاإلشنّ الشصل عصمة مال الغير وصيانته عن التصرّف ، فلا يباح للمُستاير الثاني  - (1)الوجهين 

بدليلٍ ولم يثبت ، ولشنّه غير مالكٍ للمنفاة ، ولهذا لا يجوز له أن يؤجّر ، وإنّما أُبيح له الانتفاع 
ه أن يُبيحه ل ، والمساتبيح لا يملك نقل الإباحة إل  غيره ، كالضيف الذي أُبيح له الطاام ليس

 لغيره.

ه عجوز إجارة لشنّ  -وهو الوجه الآخَر للشافايّة  -وقال أبو حنيفة : يجوز للمُستاير أن ياير 
 .(2)المستشجر للاين ، فكذا يجوز للمُستاير أن ياير ؛ لشنّه عمليك عل  حسب ما مَل ك 

كها فلهذا مَل ك أن يملوالفرق : إنّ المستشجر مَل ك باقد الإجارة الانتفاعَ عل  كلّ وجهٍ ، 
 ، وأمّا في الاارية فإنّه مَل ك المنفاة عل  وجه ما أُذن له ، فلا يستوفيه بغيره ، فافترقا.

____________________ 

، الحاوي  361:  5، الشاارح الكبير  362 - 361:  5، المغني  214:  2الكافي في فقه الإمام أحمد  (1)
:  1، الوجيز  12:  9، بحر المذهب  371:  1 -للشاايرازي  -، المهذّب  113، التنبيه :  127:  7الكبير 
،  461:  6، البيان  211:  4 -للبغوي  -، التهذيب  195:  5، حلية الالماء  367:  3، الوساايط  203

 -، الهداية  71:  4، روضة الطالبين  370:  5، الازيز شارح الوجيز  11:  2الإفصااح عن مااني الصاحاح 
 .221:  3 -ناني للمرغي

، الحاوي  10:  3، الاختيار لتاليل المختار  221:  3 -للمرغيناني  -، الهداية  215:  6بدائع الصاانائع  (2)
:  1، الوجيز  12:  9، بحر المذهب  371:  1 -للشاايرازي  -، المهذّب  113، التنبيه :  127:  7الكبير 
،  461:  6، البيان  211:  4 -للبغوي  -، التهذيب  195:  5، حلية الالماء  367:  3، الوساايط  203

:  5، المغني  71:  4، روضة الطالبين  370:  5، الازيز شرح الوجيز  11:  2الإفصااح عن مااني الصاحاح 
 .369 - 361:  5، الشرح الكبير  362
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إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز للمُسااتاير أن يستوفي المنفاة بنفسه وبوكيله ، ولا يكون ذلك 
 إعارةً للوكيل إذا لم عاد المنفاة إليه.

جواز التصرّف ، فلا بدّ وأن يكون بالغاً عاقلاً جائز  الااامُايروشرطنا في  
 من التصرّفات التي من جملتها الإعارة ، ولا ، فلا عصحّ عارية الصبي ؛ لشنّه ممنوع التصارّف

عارية المجنون ، ولا المحجور عليه للساافه أو الفلس ؛ لشنّ هؤلاء بشساارهم ممنوعون من 
 التبرّعات ، والإعارة عبرّع.

وكذا ليس للمُحْرم إعارة الصاايد ؛ لشنّه ممنوع من التصرّف فيه ، بل وليس مالكاً له عند 
 الشكثر.

كافر عحت يده ، وجب بياه من المسلمين ، فيجوز للكافر إعارعه للمسلم ولو أسلم عبد ال
 مدّة المساومة.

 مصحفاً. -إن قلنا بصحّة البيع  -وكذا لو ورث أو مَل ك 

 

وشارطه أن يكون مايّناً أهلاً للتبرّع عليه باقدٍ يشتمل عل  إيجابٍ وقبولٍ ، فلو أعار أحد 
هذين ، أو أحد هؤلاء ، لم يصااح ؛ لادم التايين ، وكلّ واحدٍ لا يتايّن للإعارة ؛ لصاالاحيّة 

لغير عل  ابوجهٍ شرعيّ ؛ لشنّ الشصل عحريم منافع  إلّاالآخَر لها ، واستباحة منافع الغير لا عكون 
 بإذنه ، ولم يثبت. إلّاغيره 

، جاز ، سواء كان التاميم في عددٍ محصور ، كقوله : أعرتُ هذا  الااامُستايرولو عمّم 
الكتاب لهؤلاء الاشاارة ، أو في عددٍ غير محصااورٍ ، كقوله : لكلّ الناس ، ولشيّ أحدٍ من 

 أشخا  الناس ، أو : لمن دخل الدار.

أحد » و «. أيّ داخل » و « أيّ رجل »  ن وإن لم يكن عامّاً كوبالجملة ، الكلّيّ مايّ
 مجهول.« الشخصين 
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؛ لشنّ من الشعيان ما لا يجوز لباض  شاارطنا أن يكون أهلاً للتبرّع عليه 
الششاخا  الانتفاع بها ، فلا عجوز إعارعها لهم ، وذلك مثل الكافر يستاير عبداً مسلماً ، أو 

عل  إشاكالٍ ينشش : من جواز إعارعهم ، ومن السلطنة عليهم والتسلّط وإثبات أمةً مسالمةً 
ِِملاأ  السابيل ، وقد نفاه الله عاال  بقوله :  ؤْمِِ منَ سَ َُ ْ  (1) وَلنَْ يجَْعَلَ الُله  لِكْافِرِينَ رَلىَ ا 

 بخلاف استئجاره الذي هو في مقابلة عوضٍ.

 والشقرب : الكراهة.

للكافر اسااتاارة المصااحف من المسلم وغيره ؛ عكرمةً للكتاب الازيز ، وكذا لا يجوز 
 وصيانةً عمّن لا يرى له حرمةً.

وأحاديث أهل بيته الشئمّة الماصومين  وأمّا اساتاارة أحاديث النبيّ 
 لا.ف لّاإفإنّها مبنيّة عل  جواز شرائهم لها ، فإن مناناه منانا من الإعارة ، و 

م ؛ لشنّه يحر الامُحلّ ، ولا من الامُحْرم لا يحلّ للمُحْرم استاارة الصيد من  
عليه إمساكه ، فلو استااره وجب عليه إرساله ، وضمن للمالك قيمته. ولو علف في يده ضمنه 

ن لم إ، وبالجزاء لله عاال  ، بل يضمنه بمجرّد الإمساك و الااامُحلّأيضااً بالقيمة لصاحبه 
 يشتر؛ صاحبه الضمان عليه ، فلو دفاه إل  صاحبه برئ منه ، وضمن لله عاال .

 صيداً من مُحْرمٍ ، وجب عل  كلّ واحدٍ منهما الفداء لو علف.الامُحْرم ولو استاار 

ن يزول ملكه عالامُحْرم ، فإن قلنا :  الااامُحلّ ولو كان الصيد في يد مُحْرمٍ فاستااره 
 ؛ لشنّه أعاره ما ليس ملكاً الامُحلّه عل  الصيد ، فلا قيمة ل

____________________ 

 .141النساء :  (1)
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ه ؛ لتادّيه بالإعارة ، فإنّه كان يجب علي الامُحلّ الجزاء لو علف في يد الامُحْرم له ، وعل  
 الإرسال.

 .القيمة لو علف الصيد عنده الامُحلّوإن قلنا : لا يزول ، صحّت الإعارة ، وعل  

وال ؛ لز الامُحلّ ، لم يضمنه الامُحْرم من  الامُستاير الااامُحلّ ولو علف الصيد عند 
الضمان ؛ لشنّه عادّى بالإعارة لما يجب الااامُحْرم عنه بالإحرام ، وعل  الااامُحْرم ملك 
 إرساله.

 هو المنتفع قوّةً أو فالاً بالاين المستحقّة للغير بإذنٍ منه بغير الااامُستاير 
 عوضٍ.

 .(1)كلّ طالبٍ أخذ المال لغرض نفسه من غير استحقاقٍ  الامُستايروقال باض الشافايّة : 

 .(2)وزاد باضهم ، فقال : من غير استحقاقٍ وعملّكٍ 

وقصاد بهذه الزيادة الاحترازَ عن المسااتقرض ، وقصااد بنفي الاستحقاق الاحترازَ عن 
 المستشجر.

 واعتُرض عليه بوجهين :

 ينتقض بالمستام والغاصب.الشوّل : 

الثااني : التارّض لكوناه طاالباً غير جيّدٍ ؛ للاسااتغناء عنه ، إذ لا فرق بين أن يلتمس 
 .(3)بها ، ولا عجوز الزيادة في الحدود  الامُايرالاارية ، وبين أن يبتدئ  الامُستاير

____________________ 

 .371:  3، والوسيط  204:  1الغزالي في الوجيز  (1)

 .379:  5كما في الازيز شرح الوجيز  (2)

 .379:  5الازيز شرح الوجيز  (3)
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وله شرطان : كونه منتفااً به مع بقاء عينه ، وإباحة المنفاة ، فكلّ ما ينتفع به انتفاعاً محلّلاً 
صّ ف ر شقمشة والشمتاة والمع بقاء عينه عصاحّ إعارعه ، كالاقارات والدوابّ والابيد والثياب وال

والحُليّ والفحل للضااراب والكلب للصاايد والحفظ وأشااباه ذلك بلا خلاف ؛ لشنّ النبيّ 
 .(1)استاار أدراعاً  

بإعلافه كالشطامة والششااربة فلا عجوز إعارعها ؛ لشنّ المنفاة المطلوبة  إلّاأمّا ما لا ينتفع به 
 فها ، والإباحة لم عقع عل  الإعلاف.منها إنّما عحصل في إعلا

وعجوز إعارة جميع أصااناف الحيوان المنتفع بها ، كالآدمي والبهائم عل  ما عقدّم ؛ لشنّ 
منفاة الحيوان عجوز إجارعها فجاز إعارعها ، والإعارة أوسااع من الإجارة ؛ لشنّه عجوز إعارة 

 .(2)الفحل للضراب ، ومَنَع كثيرٌ من إجارعه لذلك 

 .(3)ب عجوز إعارعه ، ولا عجوز إجارعه عل  أحد وجهي الشافايّة والكل

____________________ 

 .233( من    1و  7و  5راجع الهوامش )  (1)

 231:  1، الوجيز  12:  9، بحر المذهب  401:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  117:  7الحاوي الكبير  (2)
،  92:  6، و  101:  4، الازيز شرح الوجيز  250:  7، البيان  315:  5، حلية الالماء  151:  4، الوسايط 

،  175:  4، بدائع الصنائع  1712/  102:  4، مختصر اختلاف الالماء  254:  4، و  62:  3روضة الطالبين 
 .44:  6، الشرح الكبير  141:  6المغني 

 =، بحر المذهب  401:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  411و  117:  7الحاوي الكبير  (3)
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عجوز إعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها ، وهي المِنْحة ، وذلك لاقتضاء  
ي يان ، كما فالحكمة إباحته ؛ لشنّ الحاجة قد عدعو إل  ذلك ، والضرورة عبيح مثل هذه الشع

 استئجار الظئر.

والمِنْحة  (1)« المِنْحة مردودة » أنّه قال :  وقد روى الاامّة عن النبيّ 
 هي : الشاة.

جل في الر عن الصادق  -في الحسن  -ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي 
أو دراهم مالومة من كلّ شاة كذا وكذا ، يكون له الغنم ياطيها بضااريبة سمناً شيئاً مالوماً 

 .(2)« لا بشس بالدراهم ، ولستُ أُحبّ أن يكون بالسمن » قال : 

رجلٍ  عن رجلٍ دفع إل  وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان أنّه سشل الصادقَ 
اهم ، لا بشس بالدر» غنمه للسامن ودراهم مالومة لكلّ شاة كذا وكذا في كلّ شهرٍ ، قال : 

وإذا جاز ذلك مع الاوض  (3)« أن عكون حوالب فلا بشس  إلّافشمّا الساامن فلا أُحبّ ذلك ، 
 فبدونه أول .

 واختلفت الشافايّة عل  قولين :

 أحدهما كما قلناه.

 .(4)والثاني : المنع ، كما لا عجوز إجارعها 

 والفرق : إنّ الإجارة لا عستباح بها الشعيان.

____________________ 

 425:  4 -للبغوي  -، التهذيب  314:  5، حلية الالماء  157:  4، الوسيط  230:  1، الوجيز  12:  9= 
 .325:  4، المغني  253:  4، روضة الطالبين  90:  6، الازيز شرح الوجيز  249:  7، البيان 

 .(1)، الهامش  233عقدّم عخريجه في    (1)

 .359/  103:  3، الاستبصار  554/  127:  7، التهذيب  1/  223:  5الكافي  (2)

 .362/  103:  3، الاستبصار  556/  127:  7، التهذيب  4/  224:  5الكافي  (3)

 .452:  6، البيان  207:  5حلية الالماء  (4)
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 وكذا في الشجر.

ة كتُك دَرَّها ونسلها ، فهي هبة فاسدقال باض الشافايّة : إذا دفع شاةً إل  رجلٍ وقال : ملّ 
، وما حصال في يده من الدّرّ والنسال كالمقبوض بالهبة الفاساادة ، والشاة مضمونة عليه 

 بالاارية الفاسدة.

ولو قال : أبحتُ لك دَرَّّها ونساالها ، فهو كما لو قال : ملّكتُك ، عل  أحد الوجهين. 
رية صحيحة. وعل  هذا فقد عكون الاارية لاستفادة إباحة صحيحة ، والشاة عا (1)والثاني : إنّه 

 عينٍ ، وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرّد المنفاة ، بخلاف الإجارة.

ولو قال : ملّكتُك درَّّها ، أو : أبحتُك عل  أن عالفها ، فقد جال الالف أُجرة الشاة وثمن 
ةٍ فاسدة ، والدَّّرّ والنسل مضمون الدّرّ والنسال ، فالشااة غير مضمونةٍ ؛ لشنّها مقبوضة بإجار

 عليه بالشراء الفاسد.

وكذا لو دفع فلساً إل  سقّاء وأخذ الكوز ليشرب فسقط من يده وانكسر ، ضمن الماء ؛ 
لشنّه مشخوذ بالشراء الفاسد ، ولا يضمن الكوز ؛ لشنّه في يده بإجارةٍ فاسدة ، وإن أخذه مجّاناً 

 .(2)الهبة الفاسدة فالكوز عارية ، والماء كالمقبوض ب

لشنّ لها  - (3)وهو أحد وجهي الشااافايّة  - عجوز إعارة الدراهم والدنانير 
منفاةً حكميّةً عُفرض مطلوبةً للاقلاء ، فجاز التوصّل إليها بالإعارة والاستاارة ، من التزيّن بها ، 

 وجذب قلوب الراغبين إل  مااملته وإقراضه ، وذلك فائدة عظيمة.

____________________ 

 «.إنّها » الظاهر :  (1)

 .75 - 74:  4، روضة الطالبين  373:  5، الازيز شرح الوجيز  217 - 216:  4 -للبغوي  -التهذيب  (2)

،  371:  5، الازيز شاارح الوجيز  451:  6، البيان  210:  4 -للبغوي  -، التهذيب  203:  1الوجيز  (3)
 .72:  4روضة الطالبين 
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وأيضاً فقد يرغب إل  أن يطبع مثلها ، ويجوز رهنها ، والإجارة للارعهان سائغة ، فوجب 
 أن عشرع إعارعها.

وأصحّ الوجهين عند الشافايّة : المنع ؛ لشنّ هذه منفاة ضايفة قلّما عُقصد ، وماظم منفاتها 
 .(1)في الإنفاق والإخراج 

كر من المنفاة في الدراهم والدنانير يجري في اسااتاارة الحنطة قاال الجويني : وماا ذُ
 .(2)والشاير وما في ماناهما 

ويبطل ما ذكروه بما إذا صرّح في الإعارة بالمنفاة الضايفة بشن استاارها للتزيّن بها ، فقد 
 جال هذه المنفاة مقصداً وإن ضافت.

، سواء شر؛ المالك  إذا اساتاار الدراهم والدنانير ، كانت مضمونةً عليه 
 ضمانها عليه أو لا ، وإن كانت الاارية في غيرهما غير مضمونةٍ عل  ما سيشعي.

 .(3)والاامّة أوجبوا الضمان في جميع الاواريّ 

ن في قالوا بالضما وللشاافايّة وجهٌ في أنّ عارية الدراهم والدنانير خاصّةً غير مضمونةٍ وإن
 .(4)البواقي 

 قال : عن الصادق  -في الصحيح  -لما رواه ابن مسكان 

____________________ 

،  371:  5، الازيز شاارح الوجيز  451:  6، البيان  210:  4 -للبغوي  -، التهذيب  203:  1الوجيز  (1)
 .72:  4روضة الطالبين 

 .72:  4، روضة الطالبين  371:  5الازيز شرح الوجيز  (2)

 -، المهذّب  111:  7، الحاوي الكبير  441/  271:  1، الإشراف عل  مذاهب أهل الالم  244:  3الشُم  (3)
 5، حلية الالماء  370 - 369:  3، الوسيط  204:  1، الوجيز  6:  9، بحر المذهب  370:  1 -للشيرازي 

 4، روضة الطالبين  376:  5، الازيز شرح الوجيز  454:  6، البيان  210:  4 -للبغوي  -، التهذيب  119: 
 .355:  5، المغني  1176/  115:  4، مختصر اختلاف الالماء  313:  2، بداية المجتهد  76: 

 .72:  4، روضة الطالبين  372:  5الازيز شرح الوجيز  (4)
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؛ الدنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشتر إلّاأن يكون اشتر؛ فيها ضماناً ،  إلّالا عُضمن الاارية » 
 .(1)« فيها ضمان 

، قال : قلت له : الاارية مضمونةو قال :  وفي الحسن عن زرارة عن الصادق 
ن أ إلّاالذهب والفضّة فإنّهما يلزمان ،  إلّافلا يلزمك عَواه  (2)جميع ما استارعه فتَوى » فقال : 

يلزمك عَواه ، وكذلك جميع ما اسااتارت واشتر؛ عليك لزمك ، يشاتر؛ أنّه مت  عَوى لم 
 .(3)« والذهب والفضّة لازمان لك وإن لم يشتر؛ عليك 

ولشنّ المنفاة فيهما ضاايفة لا ياتد بها في نظر الشاارع ، والنفع المقصود بالذات فيهما 
 الإنفاق ، فكانت مضمونةً ؛ عملاً بالغاية الذاعيّة.

برة ، عاتمد منفاة مات -سواء صحّت أو فسدت  -نها : بشنّ الاارية احتجّ القائل بادم ضما
فإذا لم عوجد فما جرى بينهما ليس بااريةٍ ، لا أنّه عارية فاسدة ، ومَنْ قبض مال الغير بإذنه لا 

 .(4)لمنفاةٍ كان أمانةً 

من ضاحتجّ الآخَرون : بشنّ الاارية الصاحيحة مضامونة ، فكذا الفاسدة ؛ لشنّ كلّ عقدٍ يُ 
 .(5)صحيحه يُضمن فاسده ، وعارية الدراهم والدنانير فاسدة 

؛ لتحريم الإعانة عل  المحرَّّم ، فلو استاار  ولا بدّ وأن عكون المنفاة مباحةً 
 آنية الذهب والفضّة للشكل والشرب ، لم يجز.

 ارة جاز.ولو استاار كلباً للصيد لهواً وبطراً لم يجز ، وإن كان للقوت أو التج

 وكذا عجوز إعارة كلب الماشية والحائط والزرع ؛ لإباحة هذه المنافع

____________________ 

 .104/  113:  7التهذيب  (1)

 .39من    (1)راجع الهامش  (2)

 .106/  113:  7، التهذيب  3) باب ضمان الاارية والودياة ( ح  231:  5الكافي  (3)

 .72:  4، روضة الطالبين  372:  5الازيز شرح الوجيز  (4)

 .72:  4، روضة الطالبين  371:  5الازيز شرح الوجيز  (5)
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 منها.

وكلّ عينٍ يُفرض لها منفاة مباحة ومحرَّّمة فإنّه عجوز إعارعها لاستيفاء المنفاة المباحة دون 
اة المحلَّلة المنفالمحرَّّمة ، فإن استاارها لاستيفاء المحرَّّمة ، لم عصح الإعارة ، ولا يستباح بها 

 ، والإطلاق ينصرف إل  المباح منها.

 ولو لم يُفرض لها منفاة مباحة محلَّلة البتّة ، حرم استاارعها.

 ؛ لاموم قوله عاال  :  لا عجوز استاارة الجواري للاستمتاع عل  الششهر 
يَْانُهُمْ  عللاوَاللذَِينَ هُمْ لِفُرُوحِهِمْ حافظُِانَ * 

َ
وْ ما مَلكََتْ أ

َ
ًْواحِهِمْ أ َ

والبُضْع لا يستباح  (1) رَلى أ
بشحد الشسباب الآعية : الزوجيّة ، والملك ، والإباحة بلفظها أو بلفظ التحليل ، دون الاارية  إلّا

 والتمليك وشبهه.

الجارية  رجلاً أو امرأةً ، وسواء كانت الااامُستايروعجوز استاارعها للخدمة ، سواء كان 
شاابّةً أو عجوزاً ، وساواء كانت قبيحة  المنظر أو حسنته ، لكن عشتدّ كراهيّة إعارة الشابّة 

 لا يوثق به. لامَن

 .(2)ومَنَاه الشافايّة ؛ خوفَ الفتنة 

مَحْرم أو كانت صاغيرةً لا عُشته  أو قبيحة  المنظر كذلك أو كبيرةً اااولو أعارها من ال
 كذلك ، فلا كراهيّة.

 .(3)افاية وجهان : أحدهما : التحريم ، والثاني : الكراهيّة وللش

وعكره اسااتاارة أحد الشبوين للخدمة ؛ لشنّ اسااتخدامهما مكروه ؛ لمنافاة التاظيم لهما 
 والتوقير.

 وعستحبّ استاارعهما للترفّه.

____________________ 

 .30و  29الماارج :  (1)

 452:  6، البيان  210:  4 -للبغوي  -، التهذيب  361:  3لوسيط ، ا 370:  1 -للشيرازي  -المهذّب  (2)
 .73:  4، روضة الطالبين  372:  5، الازيز شرح الوجيز 

 .73:  4، روضة الطالبين  372:  5، الازيز شرح الوجيز  210:  4 -للبغوي  -التهذيب  (3)
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أو  ، فلو قال : أعرني دابّتك عند الإعارة الااامُستاارةلا يشتر؛ عايين الاين  
دابّةً ، فقال : ادخل الاصاطبل فخُذ  ما شائت ، صحّت الاارية ، بخلاف الإجارة ؛ لشنّ فيها 

 عوضاً ، فلا يدخلها الغرر الذي لا يحتمل في المااوضة.

 

،  ء منها عل  غير مالكهاحْ شيكان الشصل في الشموال الاصمة ، لم يُبَ  لامّا 
كان الرضا من الشُمور الباطنة الخفيّة عاذّر التوصّل إليه قطااً ، فاكتفي  لامّابالرضا منه ، و إلّا

 فيه بالظنّ المستفاد من الابارات والشلفاظ وما يقوم مقامها.

في الانتفاع  نولاا يختصّ لفظٌ باينه ، بل الماتد به في هذا الباب كلّ لفظٍ يدلّ عل  الإذ
باالاين مع بقاائها مطلقاً أو مدّة مايّنة ، كقوله : أعرعُك ، أو أذنتُ لك في الانتفاع به ، أو 

 انتفع به ، أو خُذ ه لتنتفع به ، وما أشبه ذلك.

ولا يشااتر؛ القبول نطقاً ، فلو قال : أعرعُك ، جاز له الانتفاع به وإن لم يتلفّظ بالقبول ؛ 
نّه يثمر إباحة الانتفاع ، وهي قد عحصل بغير عقدٍ ، كما لو حسن ظنّه لشنّه عقد ضاايف ، لش

بصااديقه ، كف  في الانتفاع عن الاقد ، وكما في الضاايف ، بخلاف الاقود اللازمة ، فإنّها 
 موقوفة عل  ألفاظٍ خاصّة اعتبرها الشرع.

الانتفاع ، بل عكفي قرينة الإذن ب والشقرب عندي : إنّه لا عفتقر الاارية إل  لفظٍ 
،  يرالامُستاولا من طرف  الامُايرمن غير لفظٍ دالٍّ عل  الإعارة أو الاستاارة ، لا من طرف 
 كما لو رآه عارياً فدفع إليه قميصاً فلبسه ، عمّت الاارية.
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ساطاً أو مصلّ ر أو حصيراً أو ألق  إليه وسادة فجلس عليها وكذا لو فرش لضيفه فراشاً أو ب
أو مخدّةً فاعّكش عليها ، كان ذلك إعارةً ، بخلاف ما لو دخل فجلس عل  الفرش المبسوطة ؛ 

قضاءً بالظاهر ، وقد  - (1)وهو قول باض الشافايّة  -لشنّه لم يقصاد بها انتفاع شخصٍ باينه 
 .(2)« الظاهر نحن نقضي ب: »  قال 

وإنّما ياتبر  ، الامُستاير، ولا ياتبر من جهة  الامُايروقال باضهم : ياتبر اللفظ من جهة 
 .(3)منه القبول إمّا باللفظ أو بالفال 

وقال باضاهم : لا بدّ من اللفظ من أحد الطرفين ، ولا يشتر؛ أحدهما عيناً ، بل إمّا لفظ 
 ر ، فلو قال المالك :، وفال الآخَ الامُستايرأو  الامُاير

ية. ولو ، عمّت الاار الامُستايرأعرعُك ، أو : انتفع به ، إل  غير ذلك من الشلفاظ ، فشخذه 
: أعرني ، فسلّمه المالك إليه ، صحّت الاارية ، وكان كما لو قال : خُذ ه  الااامُستايرقال 

 .(4)لتنتفع به ، وأخذه ؛ عشبيهاً للإعارة بإباحة الطاام 

 : ما عقدّم.والشقرب 

وقاد جرت الااادة بالانتفاع بظرف الهديّة المباوثة إليه واسااتاماله ، كشكل الطاام من 
القصاة المباوث فيها ، فإنّه يكون عاريةً ؛ لشنّه منتفع بملك الغير بإذنه وإن لم يوجد لفظٌ يدلّ 

 عليها ، بل شاهد الحال.

، وعل  كلّ  هي إجارة فاسدةلو قال : أعرعُك حماري لتايرني فرسك ، ف 
 واحدٍ منهما أُجرة مثل دابّة الآخَر ، وكذا لو أعاره شيئاً

____________________ 

 .75:  4، روضة الطالبين  374:  5الازيز شرح الوجيز  (1)

 .306:  2، الإحكام في أُصول الشحكام  447:  2المحصول  (2)

 .75:  4، روضة الطالبين  374:  5، الازيز شرح الوجيز  369:  3الوسيط  (3)
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باوضٍ مجهول ، كما لو أعاره دابّته ليالفها ، أو داره ليطيّن سطحها ، وكذا لو كان الاوض 
مجهولة ، كما لو قال : أعرعُك داري باشاارة دراهم ، أو  (1)ولكن مدّة ّ الإعارة [  مالوماً

 .(2)لتايرني ثوبك شهراً ، هكذا قاله باض الشافايّة 

وليس بجيّدٍ ، بل هي عارية مشرو؛ فيها استاارة أو نفع مجهول ، فتكون الشُول  صحيحةً 
ي ع بالإذن ، ولا عضرّ الجهالة في الاوض ولا فله الانتفاع إذا فال الشار؛ ، والثانية له الانتفا

 المدّة ؛ لكونها من الاقود الجائزة.

وقال باض الشافايّة : إنّها عارية فاسدة ، فتكون مضمونةً عليه ؛ بناءً منهم عل  أنّ الاارية 
 .(3)الصحيحة مضمونة ؛ نظراً إل  اللفظ ، وعل  القول بشنّها إجارة فاسدة لا عكون مضمونةً 

و بيّن مدّة الإعارة وذكر عوضاً مالوماً ، فقال : أعرعُك هذه الدار شهراً من اليوم باشرة ول
دراهم ، أو لتايرني ثوبك شهراً من اليوم ، ففي كونه إجارةً صحيحةً أو إعارةً فاسدةً للشافايّة 

 .(4)وجهان مبنيّان عل  أنّ النظر إل  اللفظ أو المان و 

ال : اجلس عل  هذا الحانوت واعّجر عليها لنفسك ، أو دفع ولو دفع دراهم إل  رجلٍ وق
 إليه بذراً وقال : ازرع به هذه الشرض ، فهو مُاير للحانوت والشرض.

 فهو قرض. إلّاوأمّا الدراهم والبذر فإن كان قد ق ب لهما عل  سبيل الهبة حُكم بها ، و

____________________ 

 صدر.والمثبت يقتضيه السياق وكما في الم«. الإجارة » لخطّيّة والحجريّة : بدل ما بين الماقوفين في النسخ ا (1)

 .76:  4، روضة الطالبين  375 - 374:  5الازيز شرح الوجيز  (2)

 .76:  4، روضة الطالبين  375:  5( الازيز شرح الوجيز 4و  3)
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 .(1)وللشافايّة قولان ، أحدهما : إنّه قرض ، والثاني : إنّه هبة 

إذا قال : أعرعُك فرسي لتايرني حمارك ، فقد بيّنّا أنّها عارية للفرس بشر؛  
للفرس إعارة حماره ؛ لشصالة عدم  الااامُستاير، لكن لا يجب عل   الااامُستايرأن يايره 

ه ب الوجوب ، فإن أعاره إيّاه استباح منفاة الفرس ، وإن لم يُاِرْه لم يُبَحْ له الانتفاع ، فإن انتفع
كان عليه الشُجرة ؛ إذ الإذن في الانتفاع لم يقع مطلقاً ، بل مع ساالامة نفع الحمار ، فإذا لم 

 يسلم كان له المطالبة بالاوض.

____________________ 

 .76:  4، روضة الطالبين  375:  5الازيز شرح الوجيز  (1)
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 ومباحثه ثلاثة :

 

لكلٍّ منهما فسااخه ، فللمالك  الاارية عقد جائز من الطرفين بالإجماع 
الرجوعُ فيه مت  شاء ، وكذا للمُستاير الردّ  مت  أراد ؛ لشنّ الاارية عبرّع وعفضّل بالمنفاة ، فلا 

 يناسب الإلزام فيما يتالّق بالمستقبل.

 لرجوع.قبل علم ا الامُستايرالمنفاة التي استوفاها  وليس للمالك المطالبةُ باوضٍ عن

 ، فالشقرب : إنّه كذلك لا عوض له. الامُستايرولو رجع قبل أن يالم 

ا أعار إذ إلّابرجوعه ثمّ استامل ، فهو غاصب عليه الشُجرة ،  الااامُستايرولو رجع وعلم 
أن  إلّا،  الميّت ولا نبش القبرلدفن ميّتٍ مسلمٍ ثمّ رجع باد الدفن ، لم يصح رجوعه ، ولا قلع 

 يندرس أثر الميّت ؛ لما فيه من هتك حرمة الميّت ، ولا نالم فيه خلافاً.

 أمّا لو رجع قبل الحفر أو باده قبل وضع الميّت ، فإنّه يصحّ رجوعه ، ويحرم دفنه فيه.

الرجوعَ  هولو رجع باد وضع الميّت في القبر وقبل أن يواريه في التراب ، فالشقرب : إنّ ل
أيضاً ، ومئونة الحفر إذا رجع باد الحفر وقبل الدفن لازمة لوليّ الميّت ، ولا يلزم وليّ الميّت 

 الطمّ ؛ لشنّ الحفر مشذون فيه.

 أن يفضي السقي إلّا،  لو نبتت في القبر شجرة ، كان لمالك الشرض سقيها 
 ي الحقيقة.ءٍّ من الميّت فيحرم ؛ لشنّه نبشٌ فإل  ظهور شي

 واعلم أنّ الدفن من جملة منافع الشرض ، كالبناء والغراس ، فإذا أطلق
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إعاارة الشرض لم يكن له الدفن فيها ؛ لشنّ مثل هذه المنفاة لا يكفي فيها إطلاق الإعارة ، بل 
 لامُستايرايجب ذكرها بالنصوصيّة ، بخلاف سائر المنافع ؛ لشنّ هذه المنفاة عقتضي عسلّط 

بما فيه ضاارر لازم ، ولو قدّر عسليطه عليه كان ذلك ذرياةً إل  إلزام إعارة  الااامُايرعل  
 الشرضين.

لا عخلو الاين التي عالّقت بها الاارية إمّا أن عكون جهة الانتفاع فيها واحدةً  
 أو أكثر.

ي لا دنانير التبجهةٍ واحدة ، كالدراهم وال إلّابه  بالااامُستاارفإن كانت واحدةً لا ينتفع 
 إلّامنفاة لها  في فرشه ، والخيمة التي لا إلّابالتزيّن ، والبساا؛ الذي لا ينتفع به  إلّاينتفع بها 

السكن  ، ومثل هذا لا يجب التارّض للمنفاة ، ولا ذكر  إلّاالاكتنان ، والدار التي لا منفاة فيها 
نتفاع ، للتايين في اللفظ حصر أسباب الاوجه الانتفاع بها ؛ لادم الاحتياج إليه ؛ إذ المقتضي 
 وهو في نفسه محصور ، فلا حاجة له إل  مائزٍ لفظيّ.

كالشرض التي عصاالح للزراعة والغرس  -وإن عادّدت الجهات التي يحصاال بها الانتفاع 
صه  -والبناء ، والدابّة التي عصالح للحمل والركوب  فلا يخلو إمّا أن يامّم الإذن ، أو يخصااّ

 حد أو أزيد ، أو يطلق.بوجهٍ وا

كما لو  -فإن عمّم ، جاز له الانتفاع بسائر وجوه الانتفاعات المباحة المتالّقة بتلك الاين 
 بلا خلاف. -أعاره الشرض لينتفع بها في الزرع والغرس والبناء وغير ذلك 

ص الوجاه كشن يايره الشرض للزرع أو البناء أو الغرس ، اختصّ التحليل بما  وإن خصااّ
، وبما ساواه أو قصر عنه في الضرر ما لم ينصّ عل  التخصيص ، ويُمنع من  الامُايرصه خصّ

 التخطّي إل  غيره ، فلا يجوز له التجاوز قطااً.
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وإن أطلق ، فالشقوى : إنّ حكمه حكم التاميم ؛ لشنّ إطلاق الإذن في الانتفاع يُشار بامومه 
ول  بجواز التصرّف من الآخَر ، وهو أحد والرضاا بجميع وجوهه ؛ إذ لا وجه من الوجوه أ

 وجهي الشافايّة.

والثااني : إنّه عبطل الاارية ؛ لشنّهم اختلفوا في أنّه هل يشااتر؛ في الاارية التارّض لجهة 
الانتفاعو فشارطه باضاهم ؛ لشنّ الإعارة ماونة شرعيّة جُوّزت للحاجة ، فلتكن عل  حسب 

 ة.الحاجة ، ولا حاجة إل  الإعارة المرسل

وباضااهم لم يشااتر؛ ، بخلاف الإجارة ؛ لشنّ الجهالة في الإعارة غير مُضاارّةٍ ، بخلاف 
الاإجارة ؛ لشنّه يحتمل في الاارية ما لا يحتمل في الإجارة ، ولشنّ الجهالة إنّما عؤثّر في الاقود 

 .(1)اللازمة ، والإعارة إباحة ، فجاز فيها الإطلاق ، كإباحة الطاام 

مطلقاً ، كان له أن ينتفع بها بسائر وجوه الانتفاعات ، وجميع ما الاين  فإذا أعاره أرضااً
مادّة له في الانتفاع مع بقاء الاين ، كالزرع والغرس والبناء ، ويفال فيها كلّ ما هي مستادّة 

 له من الانتفاع.

 .وليس للمُستاير أن يُاير ولا أن يؤجّر ؛ لشنّها رخصة وُضات للحاجة ، وهي منفيّة هنا

 وكذا ليس له أن يبيع ؛ لشنّه غير داخلٍ في مفهوم الإعارة.

 والشقرب : إنّ له أن يرهن مع التاميم ، دون الإطلاق.

وحكم جزئيّات المشذون فيه بالخصوصيّة حكم جزئيّات مطلق الانتفاع ، فلو  
 زرع ما شاء الامُستايرأذن له في الزرع وأطلق ، استباح 

____________________ 

:  4 -للبغوي  -، التهذيب  372:  3، الوساايط  204:  1، الوجيز  371:  1 -للشاايرازي  -المهذّب  (1)
 .11:  4، روضة الطالبين  312 - 311:  5، الازيز شرح الوجيز  212

  



255 

وما يبق  زمناً طويلاً  (1)من أصناف الزرع ، كالحنطة والشاير والدخن والذرّة والقطن والفوّه 
 وقصيراً وسائر أصناف الخضر وجميع ما يطلق عليه اسم الزرع.

وليس له البناء ولا الغراس ؛ لشنّ ضاررهما أكثر من ضرر الزرع ، والقصد منهما الدوام ، 
لو استاارها مع التنصيص ، ف إلّاوالإذن في القليل لا يستلزم الإذن في الكثير ، بخلاف الاكس ، 

ء أو الغراس كان له أن يزرع ؛ لقصااور ضرره عنهما ، فكشنّه استوف  باض المنفاة التي للبنا
 أذن فيها ، ولو مَنَاه لم يَسُغ  له الزرع.

ولو أعارها للغراس ، لم يكن له البناء ، وبالاكس ؛ لشنّ ضااررهما مختلف ؛ فإنّ ضاارر 
 في ظاهرها ، ولشنّ البناء يكونالغراس في باطن الشرض ؛ لانتشاار الاروق فيها ، وضرر البناء 

عل  موضااعٍ واحد ، والغرس عنتشاار عروقه في الشرض ، فلم يكن الإذن في أحدهما إذناً في 
 الآخَر ، وهو أصحّ وجهي الشافايّة.

نهما م كلّاً والثاني : إنّه إذا أذن له في أحدهما ، استباح به الآخَر ؛ لتقارب ضررهما ، فإنّ 
 .(2)للدوام ، والشرض عُتّخذ للبناء وللغراس 

 وليس بجيّدٍ ؛ للاختلاف ، كما قلناه.

ص  ، ولا بحث في  إذا أذن له في الزرع ، فإمّا أن يطلق أو يامّم أو يخصااّ
اختلف  جميعَ أصناف الزرع ، الااامُستايرالشخيرين ، وأمّا الشوّل فإنّه يصحّ عندنا ، ويستبيح 

 -وهو أصحّ وجهي الشافايّة  -ها أو اعّفق ضرر

____________________ 

 «.فوه »  530:  13الفوّه : عروق يُصبغ بها. لسان الارب  (1)

، الازيز  462:  6، البيان  196:  5، حلية الالماء  373:  3، الوسيط  371:  1 -للشيرازي  -المهذّب  (2)
 .11 : 4، روضة الطالبين  311:  5شرح الوجيز 
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 عملاً بإطلاق اللفظ.

 .(1)والثاني : إنّه لا يستبيح شيئاً بهذه الاارية ، وعكون عاريةً باطلة 

أقلّ الشنواع ضرراً ؛ لشصالة عصمة مال الغير  إلّاوقال باضاهم : عصحّ الإعارة ، ولا يزرع 
 . ولا بشس به.(2)

كان ف شئت ، صحّ عندنا ، وولو قال : أعرعُك كذا لتفال به ما بدا لك ، أو لتنتفع به كي
 .(3)له أن ينتفع به كيف شاء ؛ لإطلاق الإذن ، وهو أحد وجهي الشافايّة ، والثاني : البطلان 

 .(4)وقال باضهم : ينتفع به بما هو الاادة 

وهو حساان ، فلو أعااره الشرض ، كان له البناء والغرس والزرع ، دون الرهن والوقف 
 والإجارة والبيع.

أعرعُكها لزرع الحنطة ، ولم ينه عن غيرها ، كان له زرع ما هو أقلّ ضرراً من ولو قال : 
اء. وكذا له زرع ما ساوى ضرره ضرر الحنطة الحنطة ؛ عملاً بشاهد الحال ، كالشاير والباقلّ

 ، وليس له زرع ما ضرره أكثر من ضرر الحنطة ، كالذرّة والقطن.

 زراعة غيرها ؛ اقتصاراً عل  المشذون فيه.ولو نهاه عن زرع غير الحنطة ، لم يكن له 

 إذا عيّن المزروع فزرع غيره ، كان لصاحب الشرض قلاه عذنيب :

____________________ 

:  4، روضة الطالبين  311:  5، الازيز شرح الوجيز  212:  4 -للبغوي  -، التهذيب  372:  3الوسايط  (1)
11. 

 .11:  4الطالبين  ، روضة 311:  5الازيز شرح الوجيز  (2)

 .12:  4، روضة الطالبين  312:  5الازيز شرح الوجيز  (3)

 .12:  4، روضة الطالبين  312:  5، الازيز شرح الوجيز  127:  7الحاوي الكبير  (4)
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 .(1)« ليس لاِرْق ظالمٍ حقٌّّ : »  مجّاناً ؛ لشنّه ظالم ، وقال 

يها ، كما انقسمت باعتبار المنافع إل عنقسم الاارية باعتبار الزمان إل  ثلاثة 
قد يُطلق الاارية من غير عقييدٍ بزمانٍ ، وقد يوقّت بمدّةٍ ، وقد يُامّم الزمان  ،  الااامُاير؛ لشنّ 

 وكقوله : أعرعُك هذه الشرض ، ولا يقرن لفظه بوقتٍ وزمانٍ ، أو : أعرعُك هذه الشرض سنةً أ
 شهراً ، أو : أعرعُك هذه الشرض دائماً.

وإنّما جاز الإطلاق فيها بخلاف الإجارة ؛ لشنّ الاارية جائزة ، وله الرجوع فيها مت  شاء ، 
 فتقديرها لا يفيد شيئاً ، وإنّما جاز عقييدها ؛ لشنّ إطلاقها جائز ، فتقييدها أول .

، ولا يجوز للمُستاير  ا مت  شااءإذا أطلق الاارية ، كان له الرجوع فيه 
 في إعارة الدفن ، فلا يجوز إلّاالتصارّف باد الرجوع ، فإن عصارّف ضمن الاين والشُجرة ، 

ءٍّ ، ولا في إعارة الحائط للتسقيف وشبهه ، فلا يجوز الرجوع الرجوع باده ، ولا مع دفع شي
الشرش ، وما عداهما يجوز الرجوع قبل التصاارّف وباده ، سواء  (2)مع دفع  إلّاقبل الخراب 

وفائدة الرجوع باد التصاارّف المطالبةُ بالشُجرة فيما يستقبل ، لا  -كانت الاارية موقّتةً أو لا 
 لشنّ - (3)وبه قال أبو حنيفة والشافاي وأحمد  -عند علمائنا  -فيما مض  

____________________ 

 .(3)، الهامش  92في   عقدّم عخريجه  (1)

 «.مع الدفع » بدل « بدفع » في الطباة الحجريّة :  (2)

،  1177/  111 - 117:  4، مختصر اختلاف الالماء  216:  6، بدائع الصنائع  179:  3عحفة الفقهاء  (3)
/  274:  1، الإشراف عل  مذاهب أهل الالم  671/  947:  3، الفقه النافع  3169/  535:  2روضة القُضاة 

 204:  1، الوجيز  6:  9، بحر المهذب  370:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  121:  7، الحاوي الكبير  446
 ،  373:  3، الوسيط 
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استباح المنافع بالإذن ، فإذا رجع عن الإذن لم يجز له فاله ؛ لشنّه عصرّف في مال  الامُستاير
فلا يملكها  تايرالامُسنافع المستقبلة لم عحصل في يد الغير بغير إذنه ، فكان غصباً ، ولشنّ الم

 بالإعارة ، كما لو لم عحصل الاين في يده.

وقاال ماالك : إذا كانت الاارية موقّتةً لم يكن للمُاير الرجوع فيها ، وإن لم يكن موقّتةً 
مالومة ،  قد ملّكه المنفاة مدّةً الاااامُايرفي مثلها ؛ لشنّ  (1)لزمه عركه مدّة ينتفع ّ بها [ 

وصااارت الاين في ياده باقدٍ مباح ، فلم يكن له الرجوع فيها بغير اختيار المالك ، كالابد 
 .(2)الموص  بخدمته 

والفرق : إنّ الابد الموصاا  بخدمته ليس للورثة الرجوع فيه ؛ لشنّ المتبرّع غيرهم ، وأمّا 
 الموصي المتبرّع فله أن يرجع مت  شاء.

أو الزرع ، أو أطلق له الانتفاع ، كان  (3)أرضاً للبناء أو الغراس إذا أعاره  
 للمُستاير الانتفاع فيما أذن له فيه ما لم يمناه.

فإن قدّر له المدّة ، كان له أن يبني ويغرس وينتفع بهما حساابما أذن ما لم يرجع عن إذنه 
ع ولكن انقضت المدّة أو عنقضااي المدّة ، فإن رجع عن إذنه قبل انقضاااء المدّة أو لم يرج

 ءٍّالمشذون فيها ، لم يكن له استحداث شي

____________________ 

، المغني  13:  4، روضة الطالبين  312:  5، الازيز شارح الوجيز  459:  6، البيان  194:  5حلية الالماء = 
 .1062/  623:  2، الإشراف عل  نكت مسائل الخلاف  357:  5، الشرح الكبير  364:  5

 والظاهر ما أثبتناه.«. به » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (1)

، الإشراف عل  مذاهب  313:  2، بداية المجتهد  1062/  623:  2الإشراف عل  نكت مسائل الخلاف  (2)
، الازيز شاارح  459:  6، البيان  195:  5، حلية الالماء  6:  9. بحر المذهب 446/  274:  1أهل الالم 
 .357:  5، الشرح الكبير  364:  5، المغني  1177/  111:  4، مختصر اختلاف الالماء  312:  5الوجيز 

 «.الغرس » في الطباة الحجريّة :  (3)
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من ذلك ، فإن اساتحدث شيئاً من ذلك باد علمه بالرجوع ، وجب عليه قلاه مجّاناً ؛ لقوله 
وعجب عليه أُجرة ما استوفاه من منفاة الشرض  (1)« ليس لاِرْق ظالمٍ حقٌّّ : »  

 عل  وجه التادّي وطمّ الحُف ر التي حدثت لقلع ما غرسه ، كالغاصب.

وإن كان جاهلاً بالرجوع ، فالشقوى : إنّ له القلعَ مع الشرش ، كما لو لم يرجع ؛ لشنّه غير 
 مفرّ؛ٍ ولا غاصبٍ.

هان ، كالوجهين فيما لو حمل الساايل نواةً إل  أرضه فنبتت ، وقد يشبه وللشاافايّة وج
 .(2)بالخلاف في عصرّف الوكيل جاهلاً بالازل 

 وأمّا ما بناه وغرسه قبل الرجوع : إن أمكن رفاه من غير نقصٍ يدخله ، رفع.

، نُظر إن كان قد شر؛ عليه  الااامُستايرمع نقصٍ وعيبٍ يدخل عل   إلّاوإن لم يمكن 
القلع مجّااناً عند رجوعه وعسااوية الحُف ر ، أُلزم ذلك ؛ عملاً بمقتضاا  الشاار؛ وقد قال 

 مجّاناً. الامُايرفإن امتنع ، ق ل اه  (4)« عند شروطهم  (3)المسلمون : »  

 الامُستايروإن كان قد شر؛ القلع دون التسوية ، لم يكن عل  

____________________ 

 .92من    (3)عقدّم عخريجه في الهامش  (1)

 .13:  4، روضة الطالبين  315:  5الازيز شرح الوجيز  (2)

 «.المؤمنون « : » ث ، ر » في  (3)

 -، المستدرك  249:  7، سنن البيهقي  99و  91/  27:  3، سنن الدارقطني  120:  3صحيح البخاري  (4)
:  4 -للطبراني  -، الماجم الكبير  2064/  561:  6 -لابن أبي شيبة  -المصنّف ،  50و  49:  2 -للحاكم 
 6، والجامع لشحكام القرآن  135/  232:  3، والاستبصار  1503/  371:  7، وفي التهذيب  4404/  275
 «.المؤمنون ... : »  33: 
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 التسوية ؛ لشنّ شر؛ القلع رضا بالحفر.

 القلع مُكّن منه ؛ لشنّه ملكه ، فله نقله الااامُستايروإن لم يشر؛ القلع أصلاً ، نُظر إن أراد 
 عنه.

وإذا قلع فهل عليه التسااويةو الشقوى : ذلك ؛ لشنّه قلع باختياره لتخليص ماله ، فكان عليه 
،  (1)الباب  بحفر إلّاأرش ما نقصااه الحفر ، كما لو أراد إخراج دابّته من دار الغير ولا يمكن 

وهو أظهر وجهي الشااافايّاة ، والثاني : إنّه ليس عليه التسااوية ؛ لشنّ الإعارة مع الالم بشنّ 
 .(2)للمُستاير أن يقلع رضا بما يحدث من القلع 

القلع ، لم يكن للمُاير قلاه مجّاناً ؛ لشنّه بناء محترم صدر بالإذن ،  الامُستايروإن لم يختر 
وبين  -وهو قدر التفاوت بين قيمته مثبتاً ومقلوعاً  -يقلاه ويضمن الشرش  ولكنّه يتخيّر بين أن

 إبقائه بشُجرة المثل يشخذها ، وبين أن يتملّكه بقيمته.

ه الامتناع عليه ، وليس ل الامُستايرفإن اختار القلع وبذل أرش النقص ، فله ذلك ، ويُجبر 
 عنه.

فيه ؛ لشنّ أحدهما بيع ،  الااامُستايررضااا وإن اختار أحد الشمرين الآخَرين ، افتقر إل  
 عل  رضا المتااقدين مااً ، (3)والآخَر إجارة ، وكلاهما يتوقّفان 

____________________ 

 «. بنقض الباب» أو « بهدم الباب » في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، والظاهر : « بحفر الباب » كذا قوله :  (1)

،  205:  1، الوجيز  375:  3، الوسيط  371:  1 -للشايرازي  -لمهذّب ، ا 121:  7الحاوي الكبير  (2)
:  5، الازيز شاارح الوجيز  463:  6، البيان  213 - 212:  4 -للبغوي  -، التهذيب  197:  5حلية الالماء 

 .367 - 366:  5، المغني  14:  4، روضة الطالبين  315

 «.موقوفان « : » ث ، ج ، ر » في  (3)
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ل  ما يختاره فيه ، بل يُجبر ع الامُستايرد قول ي الشافاي ، والثاني : إنّه لا ياتبر رضا وهو أح
 .(1)منهما  الامُاير

 وله قولان آخَران :

يع عليه ، كتملّك الشف الامُستايرإن طلب التملّك بالقيمة أُجبر  الااامُايرأحدهما : إنّ 
 فيه. الامُستايرا الشقصَ قهراً ، وإن طلب الإبقاء بالشُجرة اعتبر رض

يتخيّر بين أمرين خاصّة ، أحدهما : القلع مع ضمان الشرش ، والثاني  الامُايروالثاني : إنّ 
 .(2): التملّك بالقيمة 

ييع من الرجوع ولا عض الااامُايروالشصل فيه : إنّ الاارية مكرمة ومبرّة ، فلا يليق بها منع 
شمر منوطاً ، وجالنا ال الااامُستاير، فشثبتنا الرجوع عل  وجهٍ لا يتضرّر به  الااامُستايرمال 

؛ لشنّه الذي صدرت منه هذه المكرمة ، ولشنّ ملكه الشرض وهي أصل ، وأمّا  الامُايرباختيار 
 .(4)يتباانها في البيع  (3)البناء والغراس فإنّهما عاباان لها ، ولذلك 

ق  البناء ليب الامُايررض وقال : أنا أدفع قيمة الشرض إل  عملّك الش الاامُستايرولو طلب 
كون البناء  ما عقدّم من الامُستايرعل  ذلك ، والفرق بينه وبين  الامُايروالغراس ، لم يُجبر 
، وكون الشرض متبوعةً ، فلهذا أُجيب المالك إل  ما طلبه من عملّك البناء  (5)والغرس عااباين 

 من عملّك الشرض بالقيمة. الامُستاير والغرس بالقيمة وما طلبه

____________________ 

 .14:  4، روضة الطالبين  316 - 315:  5الازيز شرح الوجيز  (1)

 .316:  5الازيز شرح الوجيز  (2)

 «.كذلك « : » الازيز شرح الوجيز » في الطباة الحجريّة و  (3)

 .316:  5راجع : الازيز شرح الوجيز  (4)

 والمثبت هو الصحيح.«. عاباان » سخ الخطّيّة والحجريّة : في الن (5)
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قلع غرسه ولا قلع بنائه مع الإذن المطلق فيهما ، لم  الامُستايرلو لم يختر  
ه أرش النقص ، فحينئذٍ يلزمه عفريغ الشرض من بنائ الااامُايرأن يضمن  إلّا،  يُجبر عل  القلع

 يه.وغرسه وردّها إل  ما كانت عل

في القلع بالشرش والإبقاء بالشُجرة  الاااامُايرواعلم أنّ مَنْ جال الشمر موكولاً إل  اختيار 
تنع الرضا واعّباع مراده ، فإن لم يفال وام الامُستايروالتملّك بالقيمة قال : منه الاختيار ومن 

 من إبلاغه مراده ألزمناه بتفريغ أرضه.

 في التملّك بالقيمة والإبقاء بالشُجرة فلا يكلّف التفريغ ، بل الااامُستايرومَن اعتبر رضاا 
 شيئاً ممّا خيّرناه فيه. الامُايريكون الحكم عنده كالحكم فيما إذا لم يختر 

عل  أمرين : القلع بشر؛ الضمان ؛ لنقص الشرض ، والتملّك  الااامُايرومَنْ قصر خيرة 
ر القلع الشُجرة لم يكن للمُاي الااامُستايرة وبَذ ل بالقيمة قال : لو امتنع من بَذ ل الشرش والقيم

 .(1)مجّاناً ، وإن لم يبذلها فوجهان ، أظهرهما عندهم : إنّه ليس له ذلك أيضاً 

 .(2)وبه أجاب مَنْ خيَّّره بين الخصال الثلاث إذا امتنع منها جميااً 

 وما الذي يفالو اختلفت الشافايّة عل  قولين :

 بيع الشرض مع البناء والغراس لتفاصل الشمر.أحدهما : إنّ الحاكم ي

 .(3): إنّه يارض الحاكم عنهما إل  أن يختارا شيئاً  -وهو قول الشكثر  -والثاني 

والتحقيق عنادي هنا أن نقول : إذا أعاره للبناء أو الغرس أو لهما فف اَل ثمّ رجع عن الإذن 
 القلع أو الامُايرباد وقوع الفال ، فإمّا أن يطلب 

____________________ 

 .15:  4، روضة الطالبين  317:  5( الازيز شرح الوجيز 3و  1)

 .317:  5كما في الازيز شرح الوجيز  (2)
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لم يكن  يرالامُالم يكن للمُاير ردّه عن ذلك ، وإن طلبه  الامُستاير، فإن طلبه  الامُستاير
 للمُستاير ردّه عن ذلك ، ويضمن كلٌّّ منهما نقص ما دخل عل  الآخَر.

؛ لشنّه  يجوز للمُاير دخول الشرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر 
ءٍّ من الشجر بثمر ولا غصن ولا ورق ولا غير ذلك ، جالس عل  ملكه ، وليس له الانتفاع بشي

 ي الحائط ، ولا التسقيف عليه.ولا بضرب وعدٍ ف

 فيه. ؛ لشنّه عصرّف غير مشذونٍ الامُايربإذن  إلّاوليس للمُستاير دخول الشرض للتفرّج ، 

نام ، يجوز له الدخول لسقي الشجر ومرمّة الجدار ؛ حراسةً لملكه عن التلف والضياع ، 
 .(1)ه ر إل  أن ينتهي إل  ملكوهو أصحّ وجهي الشافايّة. والثاني : المنع ؛ لشنّه يشغل ملك الغي

وعل  ما اخترناه من الجواز لو عاطّلت المنفاة عل  صاااحب الشرض بدخوله ، لم يُمكَّن 
 بالشُجرة ؛ جمااً بين حفظ المالين. إلّامنه 

بإذنه أو بغير إذنه ، جاز لكلٍّ منهما أن  الامُايرإذا بن  أو غرس في أرض  
 .لامُايرا، ويجوز للمُاير أن يبيع الشرض من ثالثٍ ، ثمّ يتخيّر المشتري ك يبيع ملكه من الآخَر

 وهو أصحّ وجهي -وكذا للمُستاير أن يبيع من ثالثٍ أيضاً 

____________________ 

للبغوي  -، التهذيب  199:  5، حلية الالماء  372:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  129:  7الحاوي الكبير  (1)
 .15:  4، روضة الطالبين  317:  5، الازيز شرح الوجيز  465 - 464:  6، البيان  214:  4 -
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 لشنّه مملوك له في حال بياه غير ممنوعٍ من التصرّف فيه. - (1)الشافايّة 

ولشنّ ملكه عليه غير مسااتقرٍّ ؛ لشنّ والثااني : المنع ؛ لاشنّه في مارض النقض والهدم ، 
 .(3) (2)بسبيلٍ من عملّكه  الامُاير

وليس بجيّدٍ ؛ لشنّ كونه متزلزلاً لا يمنع من جواز بياه ؛ فإنّ الحيوان المشرف عل  التلف 
في مارض الهلاك ، ويجوز بياه ، ومسااتحقّ القتل قصاصاً يجوز بياه عل  الشقوى ، وعمكّن 

 لا يوجب منع بياه ، كالشفيع المتمكّن من عملّك الشقص.من عملّكه  الامُاير

إذا ثبت هذا ، فإنّ المشتري إن كان جاهلاً بالحال كان له خيار الفسخ ؛ لشنّ ذلك عيب ، 
  ما ، وللمُاير الخيار عل الااامُستايروإن كان عالماً فلا خيار له ، ثمّ يُنزّل المشتري منزلة 

 عقدّم.

 -عل  بيع الشرض مع البناء أو الغراس بثمنٍ واحد ، صحّ  ستايرالامُو الاامُايرولو اعّفق 
 للحاجة. - (4)وهو أظهر وجهي الشافايّة 

 .(5)والثاني : المنع ، كما لو كان لكلّ واحدٍ منهما عبد فباعاهما مااً صفقةً واحدة 

 ونحن نقول بالجواز هنا أيضاً.

عل  أرضٍ مشغولة بالغراس أو البناء عل   إذا عقرّر هذا ، فإنّ الثمن يوزّع عليهما ، فيوزّع
 وجه الإعارة مستحقّ القلع مع الشرش ، أو الإبقاء مع

____________________ 

 -، التهذيب  199:  5، حلية الالماء  372:  1 -للشاايرازي  -، المهذّب  129:  7( الحاوي الكبير 3و  1)
 .15:  4، روضة الطالبين  317:  5وجيز ، الازيز شرح ال 465:  6، البيان  213:  4 -للبغوي 

سبيلٍ من ب الامُايرلشنّ » والطباة الحجريّة : « ج » وفي «. لشنّ للمُاير عسبيل ملكه « : » ث ، ر ، خ » في  (2)
 «.الازيز شرح الوجيز » والمثبت كما في «. ملكه 

 .15:  4، روضة الطالبين  317:  5( الازيز شرح الوجيز 5و  4)
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الشُجرة ، أو التملّك بالقيمة إن كان بالإذن ، وعل  ما فيها من بناءٍّ أو غرسٍ مستحقٍّ للقلع عل  
 أحد الشنحاء ، فحصّة الشرض للمُاير ، وحصّة ما فيها للمُستاير.

، أو أطلق الإعارة مقيّدةً بالمدّة  إذا أعاره أرضاً للبناء أو الغرس عاريةً موقّتة 
رساً ، وله أن يجدّد كلّ يومٍ غ الامُايرأن يرجع  إلّاستاير البناء والغرس في المدّة ، ، كان للمُ

 بإذنٍ مستشنف. إلّا، فإذا انقضت المدّة لم يجز له إحداث البناء ولا الغرس 

 امُايرالثمّ للمالك الرجوع في الاارية قبل انقضاء المدّة بالشرش ، وبادها مجّاناً إن شر؛ 
البناء باد المدّة ، أو شاار؛ عليه القلع مت  طالبه بالقلع ؛ عملاً بالشر؛ ، فإنّ  القلع أو نقض

فائدعه سقو؛ الغُرْم ، فلا يجب عل  صاحب الشرض ضمان ما نقص الغرس بالقلع ، ولا يجب 
 طمّ الحُف ر ؛ لشنّه أذن له في القلع بالشر؛. الامُستايرعل  

، كان له ذلك ؛ لشنّه ملكه  (1)قلاه  الامُستايرفإن لم يكن قد شر؛ عليه القلع فإن اختار 
(2). 

وهو  ، الااامُايروهل عليه عسوية الشرضو الشقوى ذلك ؛ لشنّه يقلاه باختياره من غير إذن 
أحد وجهي الشاافايّة ، والثاني : ليس عليه ؛ لشنّ إذنه في الإعارة رضا بقلع ذلك ؛ لشنّه ملك 

 .(3)لغيره ، فقلاه إل  اختياره 

شن يضمن ب إلّابقلاه ، لم يكن له ذلك ،  الامُايرلم يختر صاحب الغرس القلعَ وطال به وإن 
 ما ينقص بالقلع.

____________________ 

 والظاهر ما أثبتناه.«. قلاها » في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (1)

 والصحيح ما أثبتناه.«. ملكها » في النسخ الخطيّة والحجريّة :  (2)

 .259من    (2)راجع الهامش  (3)
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باختيار المالك ، وللمالك دفع قيمة الغرس عل   إلّاوليس للمُسااتاير دفع قيماة الشرض 
أنّه قال :  إلّالا مع سخطه ، وبهذا قال الشافاي ،  الااامُستايرإشاكالٍ أقربه ذلك مع رضا 

 .(1)د . وروي مثل ذلك عن أحمالامُستايرللمالك دفع قيمة الغرس وإن لم يرض 

وقال أبو حنيفة ومالك : له مطالبته بقلاه من غير ضاامانٍ عند انقضاااء المدّة ، وبه قال 
لشنّ  -انقضااائها  (2)أن يكون أعاره مدّةً مالومة ورجع ّ قبل [  إلّاقال أبو حنيفة :  -المزني 
 .(3)لم يغرّه ، فإذا طالبه بالقلع كان له ، كما لو شر؛ عليه القلع  الامُاير

بشرش نقص الغرس ؛ لشنّه بن  وغرس في ملك غيره ،  إلّات الشااافايّة : ليس له ذلك وقال
 فلم يكن له المطالبة من غير ضمانٍ ، كما لو طالبه قبل انقضاء المدّة.

 لشنّ الغراس والبناء يراد للتبقية ،« إنّ المالك لم يغرّه » ثمّ مناوا من قول أبي حنيفاة : 
بتدائه ، كشنّه قال : لا عغرس فيما جاوز هذه المدّة ، أو لطلب وعقادير المدّة ينصاارف إل  ا

 .(4)الشُجرة 

 والشوّل عندي أقرب.

____________________ 

،  16و  14:  4، روضة الطالبين  311و  315:  5، الازيز شرح الوجيز  213:  4 -للبغوي  -التهذيب  (1)
 .360:  5، الشرح الكبير  367 - 366:  5المغني 

 والمثبت من المصدر.«. مع » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (2)

للبغوي  -، التهذيب  191:  5، حلية الالماء  217:  6، بدائع الصانائع  222:  3 -للمرغيناني  -الهداية  (3)
 .360:  5شرح الكبير ، ال 367:  5، المغني  311:  5، الازيز شرح الوجيز  464:  6، البيان  213:  4 -

، الشرح الكبير  367:  5، المغني  16و  14:  4، روضة الطالبين  311و  315:  5الازيز شارح الوجيز  (4)
5  :360. 
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لو كانت الشرض مشتركةً فبن  أحدهما بإذن الآخَر أو غرس كذلك ، ثمّ  
 ، فالشقرب عندي : أن يكون حكمه حكم الشجنبي من جواز القلع بالشرش. رجع صاحبه

 وقالت الشافايّة : ليس له ذلك ولا أن يتملّك بالقيمة.

ملكه ونقض بنائه عن ملكه ؛ إذ له  (1)أمّا الشوّل : فلشنّ قلاه يتضاامّن قلع غرس المالك في 
 في الملك نصيب كما للمُاير.

ننا أن نقول : ، فلا يمك الامُايريستحقّ في الشرض مثل حقّ  الامُستايروأمّا الثاني : فلشنّ 
الشصل للمُاير ، والبناء عابع ، بل له التقرير بالشُجرة خاصّةً ، فإن امتنع من بذلها فإمّا أن يباع أو 

 .(2)ا الحاكم يارض عنهم

ءٍّ ؛ لشنّ للمُاير عخليصَ ملكه وعفريغه ، وإنّما يحصل بنقض مال الغير ، فوجب وليس بشي
 بهدم الباب. إلّالو لم يمكن إخراجه  (3)أن يكون جائزاً له ، كما في الفصيل 

؛ لشنّها منفاة مباحة مطلوبة للاقلاء ، فصحّ  يجوز أن ياير الشرض للزراعة 
 مقابلتها الاوض بالإجارة فجازت الإعارة.في 

في الاارية قبل أن يدرك الزرع ، فإن كان ممّا  الامُايرفإذا استاار للزرع فزرع ثمّ رجع 
قصل ، من قطاه أُجبر عليه إن لم ينقص بال الامُستايرياتاد قطاه كالقصيل قطع ، فإن امتنع 

 كن مع دفع الشرش.ء ؛ إذ لا نقص ، وإن نقص فله القطع أيضاً لولا شي

 وإن كان ممّا لا ياتاد قطاه ، فالشقرب : إنّ حكمه حكم الرجوع في

____________________ 

 «.في » بدل « من « : » ث ، خ ، ر » في  (1)

 .16:  4، روضة الطالبين  319 - 311:  5الازيز شرح الوجيز  (2)

 «.فصل »  30:  4حيط الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أُمّه. القاموس الم (3)
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 الغرس في القلع والتبقية.

 واختلفت الشافايّة :

فقاال باضااهم : إنّ له أن يقطع ، ويغرم أرش القطع ؛ عخريجاً ممّا إذا رجع في الاارية 
 .(1)الموقّتة للبناء قبل مضيّ المدّة 

 .(2)وقال باضهم : إنّه يملكه بالقيمة 

: إنّه ليس كالبناء في هاعين الخصاالتين ؛ لشنّ  -وهو الظاهر من مذهبهم  -وقال الباقون 
وان الحصاد إبقاؤه للمُستاير إل  أ الااامُايرللزرع أمداً يُنتظر ، والبناء والغرس للتشبيد ، فال  

(3). 

 ثمّ فيه وجهان :

 لزرع.أحدهما : إنّه يُبقيه بلا أُجرة ؛ لشنّ منفاة الشرض إل  الحصاد كالمستوفاة با

وأصحّهما عندهم : التبقية بالشُجرة ؛ لشنّه إنّما أباح المنفاة إل  وقت الرجوع ، وصار كما 
 .(4)إذا أعاره دابّةً إل  بلدٍ ثمّ رجع في الطريق ، عليه نقل متاعه إل  مشمنٍ بشُجرة المثل 

،  ستايرالامُ يدرك ، فإن كان ذلك لتقصير  لامّاللزرع مدّةً فانقضت و الامُايرولو قيّد 
كالتشخير في الزرع ، قلع مجّاناً ، وإن كان لهبوب الرياح وقصور الماء وغير ذلك ممّا لا يُادّ 

 عقصيراً للمُستاير ، كان بمنزلة ما لو أعاره مطلقاً.

 إلّا، فإن كان ممّا يُنقل عادةً فهو كالزرع ، و (5)ولو أعار لزرع الفسيل 

____________________ 

 .16:  4، روضة الطالبين  319:  5( الازيز شرح الوجيز 3 - 1)

 .17 - 16:  4، روضة الطالبين  319:  5الازيز شرح الوجيز  (4)

 «.فسل »  519:  11، لسان الارب  29:  4الفسيل جمع فسيلة ، وهي النخلة الصغيرة. القاموس المحيط  (5)
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 فكالبناء.

، فإذا زرع ثمّ أخذ  ، انصرف الإطلاق إل  الواحدة إذا أعار للزراعة مطلقاً 
بإذنٍ مساتشنف ؛ لشصاالة عصمة مال الغير. وكذا لو أعار  إلّازرعه لم يكن له أن يزرع ثانياً 

د. بإذنٍ جدي إلّاللغرس فغرس ثمّ ماعت الشااجرة أو انقلات ، لم يكن له غرس أُخرى غيرها 
 -نهدم ، أو أذن له في وضع جذعٍ عل  حائطه فانكسر وكذا في البناء لو أذن له فيه فبن  ثمّ ا

 لشنّ الإذن اختصّ بالشوّلة. - (1)وهو أحد وجهي الشافايّة 

 .(2)والثاني : إنّ له ذلك ؛ لشنّ الإذن قائم ما لم يرجع فيه 

أمّا لو انقلع الفساايل المشذون له في زرعه في غير وقته الماتاد ، أو سقط الجذع كذلك 
 جدّاً ، فالشول  أنّ له أن يايده بغير عجديد الإذن.وقصر الزمان 

لو حمل السيل حَبّ الغير أو نواه أو جوزه أو لوزه إل  أرض آخَر ، كان  
 كان لقطةً. إلّاعل  صاحب الشرض ردّه إل  مالكه إن عرفه ، و

الجوز فإن نبت في أرضاه وصاار زرعاً أو شجراً ، فإنّه يكون لصاحب الحَبّ والنوى و
 واللوز ؛ لشنّه نماء أصله ، كما أنّ الفرخ لصاحب البيض ، ولا نالم فيه خلافاً.

ثمّ إن طلب صاااحب الحَبّ والنوى والجوز واللوز قلاه عن أرض غيره ، كان له ذلك ؛ 
 لشنّه ملكه ، وعليه عسوية الحُف ر ؛ لشنّها حدثت بفاله

____________________ 

 .17:  4، روضة الطالبين  319:  5، الازيز شرح الوجيز  214:  4 -للبغوي  -التهذيب  (1)

 .17:  4، روضة الطالبين  319:  5الازيز شرح الوجيز  (2)
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لتخليص ملكه منها ، فششبه فصيلاً دخل دار إنسانٍ ثمّ كبر فاحتاج صاحبه إل  نقض باب الدار 
 ملكه. لإخراجه ، فإنّ عليه ردّه ، وإصلاحه ؛ لشنّه فاله لتخليص

وإن طلب صاااحب الشرض القلعَ ، كان له ذلك ؛ لشنّ الاِرْق نبت في أرضااه بغير إذنه ، 
 فششبه الغاصب.

فإن امتنع صاحب الزرع ، أُجبر عليه ، كما لو سرت أغصان شجرعه في دار جاره ، فإنّها 
 عُقطع ، وهو أحد وجهي الشافايّة.

علاف المال عل  مالكه ، ولم يوجد منه عفريط والثاني : لا يُجبر إن كان زرعاً ؛ لشنّ قلاه إ
ولا عدوان ، ولا يدوم ضرره ، فلم يُجبر عل  ذلك ، كما لو حصلت دابّته في دار غيره عل  

بقلع الباب أو قتلها ، فإنّنا لا نجبره عل  قتلها ، بخلاف أغصااان  إلّاوجهٍ لا يمكن خروجها 
غل من الهواء حت  يؤدّي أجره ، فحينئذٍ يُقرّ الشجر ، فإنّه يدوم ضرره ، ولا يارف قدر ما يش

 .(1)في الشرض إل  حين حصاده بشُجرة المثل 

وقال باض الاامّة : ليس عليه أجر ؛ لشنّه حصال في أرض غيره بغير عفريطه ، فششبه ما لو 
 .(3)دابّته في أرض إنسانٍ بغير عفريطه  (2)ماعت 

اء ما لم يشذن فيه لمصلحة الغير إضرار به ، وليس بجيّدٍ ؛ لشنّ منع المالك من أرضااه وإبق
 وليس اعتبار مصلحة صاحب الزرع أول  من

____________________ 

،  376:  3، الوسيط  9:  9، بحر المذهب  372:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  129:  7الحاوي الكبير  (1)
، الازيز شاارح  466 - 465:  6بيان ، ال 214:  4 -للبغوي  -، التهذيب  200 - 199:  5حلية الالماء 

 .363:  5، الشرح الكبير  370 - 369:  5، المغني  17:  4، روضة الطالبين  390:  5الوجيز 

 «.باعت » في المصدر :  (2)

 .363:  5، الشرح الكبير  370:  5المغني  (3)

  



271 

 اعتبار مصلحة صاحب الملك.

ثمّ لو سالّمنا وجوب التبقية ، لكن حرمان صاااحب الشرض من الشُجرة إضرار به وشغل 
 بهيمته في دار غيره عاماً. (1)لملكه بغير اختياره من غير عوضٍ ، فلم يجز ، كما لو أراد بقاء 

وأمّاا إن كان النابت شااجراً ، كالنخل والزيتون والجوز واللوز وغير ذلك ، فإنّه لمالك 
نه نماء ملكه ، فهو كالزرع ، ويُجبر عل  قلاه هنا ؛ لشنّ ضرره يدوم ، فشُجبر عل  النوى ؛ لش

 إزالته ، كشغصان الشجرة السارية في هواء أرض غيره.

ولو حمل السيل أرضاً بشجرها فنبتت في أرض غيره كما كانت ، فهي لمالكها ، ويُجبر 
 عل  إزالتها كما عقدّم.

ر والنوى ذلك لصاحب الشرض التي انتقل إليها ، لم وفي كلّ ذلك إذا عرك صاااحب البذ
يلزمه نقله ولا أُجرة ولا غير ذلك ؛ لشنّه حصل بغير عفريطه ولا عدوانه ، وكان الخيار لصاحب 

 الشرض المشغولة به ، إن شاء أخذه لنفسه ، وإن شاء قلاه.

احتُمل  ، حدة فنبتتلو كان المحمول بالسيل ما لا قيمة له كنواةٍ واحدة وحَبّةٍ وا عذنيب :
أن يكون لماالك الشرض إن قلنا : لا يجب عليه ردّها إل  مالكها لو لم عنبت ؛ لانتفاء حقيقة 

، وأن يكون  (2)الماليّة فيها ، والتقويم إنّما حصاال في أرضااه ، وهو أحد وجهي الشااافايّة 
 لمالكها إن قلنا بتحريم

____________________ 

 .«إبقاء » الظاهر :  (1)

 .17:  4، روضة الطالبين  390:  5، الازيز شرح الوجيز  215:  4 -للبغوي  -التهذيب  (2)
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 .(1)أخذها ووجوب ردّها قبل نباعها ، فال  هذا في قلع النابت وجهان 

 ولو قلع صاحب الشجرة الشجرة  ، فاليه عسوية الحُف ر ؛ لشنّه قصد عخليص ملكه.

 

، فمئونته عليه ؛ لقوله  الااامُسااتايرساامه ثلاثة : ضاامانُ الردّ ، وهو واجب عل  وأق
، ولشنّ الإعارة نوع من ماروف ، فلو  (2)« عل  اليد ما أخذت حت  عؤدّيه : »  

كُلّف المالك مئونة الردّ امتنع الناس من الإعارة ، وفي ذلك ضاارر عظيم. وضاامانُ الاين ، 
 .وضمانُ الشجزاء

 إلّا -، لا عستاقب الضمان  الاارية أمانة مشذون في الانتفاع بها بغير عوضٍ 
بغير  تايرالااامُسعند علمائنا أجمع ، فإذا علفت في يد  -في مواضع عشعي إن شاء الله عاال  

به قال و -عفريطٍ منه ولا عدوان ، لم يكن عليه ضامان ، سواء علفت بآفةٍ سماويّة أو أرضيّة 
النخاي والشابي والحسن البصري وعمر بن عبد الازيز والثوري وأبو حنيفة ومالك والشوزاعي 

 لما رواه الاامّة - (3)وابن شبرمة ، وهو قول الشافاي في الشمالي 

____________________ 

 نفس المصادر. (1)

لابن أبي  -، المصنّف  264:  2ارمي ، سنن الد 90:  6، سنن البيهقي  2400/  102:  2سنن ابن ماجة  (2)
/  641، و  19512/  632:  5، مسند أحمد  47:  2 -للحاكم  -، المستدرك  604/  146:  6 -شايبة 
19643. 

،  441/  271 - 270:  1، الإشراف عل  مذاهب أهل الالم  365:  5، الشرح الكبير  355:  5المغني  (3)
،  192:  5، حلية الالماء  370 - 369:  3، الوساايط  7 - 6:  9ب ، بحر المذه 111:  7الحاوي الكبير 

 217:  6، بدائع الصنائع  177:  3، عحفة الفقهاء  455 - 454:  6، البيان  210:  4 -للبغوي  -التهذيب 
 =، الاختيار لتاليل 
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 ليس عل » قال :  عن عمرو بن شااايب عن أبيه عن جدّه أنّ النبيّ 
 .(2)« ضمان  (1)غير المُغلّ  الامُستاير

»  قال : عن الصادق  -في الصحيح  -ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي 
 .(3)« ليس عل  مُستاير عاريةٍ ضمان ، وصاحب الاارية والودياة مؤعمن 

ايرها : عن الاارية يست أنّه سشل الباقرَ  -في الصحيح  -وعن محمّد بن مسلم 
 .(4)« إذا كان أميناً فلا غُرْم عليه » ّ الإنسان [ فتهلك أو عُسرق ، فقال : 

 ولشنّه قبضها بإذن مالكها ، فكانت أمانةً ، كالودياة.

يدلّ عل  أنّها أمانة ؛ لقوله  (5)« الاارية مؤدّاة : »  ولشنّ قول النبيّ 
هْلِها :  عاال 

َ
ماناتِ عِلى أ

َ
نْ تؤُدَلُوا الأْ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
 .(6)  عنِلَ الَله يأَ

____________________ 

:  3 -للمرغيناني  -، الهداية  513:  2، النتف  134:  11 -للسارخسي  -، المبساو؛  79:  3المختار = 
، الماونة  1211/  1721و  1720:  4، عيون المجالس  1176/  115:  4، مختصر اختلاف الالماء  220
،  1061/  622:  2، الإشراف عل  نكت مسائل الخلاف  17:  2، الإفصاح عن مااني الصحاح  1209:  2

 .77:  4، روضة الطالبين  376:  5الازيز شرح الوجيز 

 «.غلل »  311:  3 -لابن الشثير  -أي : غير خائنٍ في الاارية ، والإغلال : الخيانة. النهاية  (1)

 .365:  5، الشرح الكبير  355:  5، المغني  91:  6، سنن البيهقي  161/  41:  3سنن الدارقطني  (2)

 .441/  124:  3، الاستبصار  791/  112:  7التهذيب  (3)

، وما بين  442/  124:  3، الاساتبصاار  799/  112:  7، التهذيب  175/  193 - 192:  3الفقيه  (4)
 من المصادر. الماقوفين أضفناه

 .233من    (1)عقدّم عخريجه في الهامش  (5)

 .51النساء :  (6)
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وإليه ذهب عطاء وأحمد وإسحاق ، ورواه  -وقال الشافاي : الاارية مضمونة بكلّ حال 
لماا روي في حديث صاافوان بن أُميّة : أنّ النبيّ  -الااامّاة عن ابن عبااس وأبي هريرة 

بل » أدرعاً ، فقال : أغصباً يا محمّدو قال :  (1)اساتاار منه يوم خيبر  
 .(2)« عارية مضمونة مؤدّاة 

 «عل  اليد ما أخذت حت  عؤدّيه » أنّه قال :  وعن سامرة عن النبي 
(3). 

لاف ، فكان عولشنّه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفرداً بنفاه من غير استحقاقٍ ولا إذنٍ في الإ
 .(4)مضموناً ، كالغاصب ، والمشخوذ عل  وجه السوم 

مان  الض الامُستايرإذا شر؛ عل   الامُايروالجواب : إنّا نقول بموجب الحديث ، فإنّ 
 لزمه.

 أداء الاين إل  الامُستايروكذا نقول بموجب الثاني ، فإنّه يجب عل  

____________________ 

 .233ن   م (3)راجع التاليقة  (1)

 .(5)، الهامش  233عقدّم عخريجه في    (2)

 .(2)، الهامش  271عقدّم عخريجه في    (3)

، الحاوي  441/  271:  1، الإشااراف عل  مذاهب أهل الالم  116، مختصاار المزني :  244:  3الشُم  (4)
، حلية  370 - 369:  3، الوسيط  6:  9، بحر المذهب  370:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  111:  7الكبير 
،  11:  2، الإفصاح عن مااني الصحاح  454:  6، البيان  210:  4 -للبغوي  -، التهذيب  119:  5الالماء 

:  5، الشرح الكبير  356 - 355:  5، المغني  77 - 76:  4، روضة الطالبين  376:  5الازيز شرح الوجيز 
،  14792/  110:  1 -لابد الرزّاق  -، المصاانّف  214 - 213:  2الكافي في فقه الإمام أحمد  ، 365

،  1061/  622:  2، الإشراف عل  نكت مسائل الخلاف  1176/  116و  115:  4مختصر اختلاف الالماء 
 217:  6، بدائع الصنائع  177:  3، عحفة الفقهاء  1209:  2، الماونة  1211/  1722:  4عيون المجالس 

 .513:  2، النتف  220:  3 -للمرغيناني  -، الهداية 
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 مالكها ، والضمير عائد إل  المشخوذ ، لا إل  القيمة مع التلف.

 والقياس عل  الغاصب غلط ؛ لشنّه ظالم ، فلا يناسب الاستئمان.

 والمشخوذ بالسوم إنّما دفاه المالك طالباً للاوض ، بخلاف الاارية.

غير ب ، لزمه الضمان مع التلف الامُستايرالضمان  عل   الاامُايرلو شر؛  
 عفريطٍ.

وإن لم يشتر؛ ضمانها ، كانت أمانةً ، عند علمائنا ، وبه قال قتادة وعبيد الله بن الحسن 
 لما رواه الاامّة عن النبي  -وهذا أحد المواضاع المستثناة  - (1)الانبري 

 .(2)أنّه شر؛ لصفوان بن أُميّة الضمان  

 .(3)، وقد سلفت ومن طريق الخاصّة : رواية صفوان 

ة لا عُضمن الااري» ، قال : قال :  وفي الصحيح عن ابن مسكان عن الصادق 
 .(4) «الدنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشتر؛ فيها ضمان  إلّاأن يكون اشتر؛ فيها ضماناً ،  إلّا

 إذا هلكت الاارية عند» قال :  وفي الحساان عن الحلبي عن الصااادق 
 .(5)« أن يكون قد اشتر؛ عليه  إلّالم يضمنه  الامُستاير

 ولشنّ الحاجة عدعو إل  الاارية وإل  الاحتيا؛ في الشموال ، فلو

____________________ 

، حلية  7:  9، بحر المذهب  111:  7، الحاوي الكبير  441/  271:  1الإشراف عل  مذاهب أهل الالم  (1)
:  4، عيون المجالس  14790/  110:  1 -لابد الرزّاق  -، المصانّف  170:  9لّ  ، المح 192:  5الالماء 
 .366:  5، الشرح الكبير  356:  5، المغني  1211/  1722

 .233من    (5)راجع الهامش  (2)

 .233في    (3)

 .(1)، الهامش  244عقدّم عخريجه في    (4)

 .105/  113:  7التهذيب  (5)
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 لزم امتناع ذوي الشموال من إعارعها ، وذلك فساد وضرر وحرج وضيق.لم يشرع الشر؛ 

ومَنْ أوجب الضمان  من غير شر؛ٍ  (1)« المسلمون عند شروطهم : »  ولقوله 
 كان إيجابه ماه أول .

 .(2)وقال أبو حنيفة : لا يضمن بالشر؛ كالودياة 

طه ، مين بها ، فلا يليق فيها الضمان وإن شروالفرق : إنّ الودياة أمانة لا عستاقب انتفاع الش
 بخلاف الاارية.

 .(3)موت الحيوان ، وهو منقول ، عن مالك  إلّاوقال ربياة : كلّ الاواريّ مضمونة 

لو شرطا في الاارية سقو؛ الضمان سقط ؛ لشنّ الاارية لا عستاقب الضمان  
 عندنا ، فوجود الشر؛ كالادم.

سقوطه هنا ، وبه قال قتادة والانبري  - (4)مع قوله بشنّ الاارية مضمونة  -وروي عن أحمد 
 .(5)؛ لشنّه لو أذن له في إعلافها لم يجب ضمانها ، فكذا إذا أسقط عنه ضمانها 

 وقال الشافاي وأحمد : لا يصحّ هذا الشر؛ ، ولا يسقط الضمان ؛ لشنّ

____________________ 

 .(4)، الهامش  251عقدّم عخريجه في    (1)

 .315 - 314:  3 -بهامش الفتاوى الهنديّة  -فتاوى قاضيخان  (2)

،  7:  9، بحر المذهب  111:  7، الحاوي الكبير  441/  271:  1الإشااراف عل  مذاهب أهل الالم  (3)
،  1061/  622:  2، الإشاراف عل  نكت مسائل الخلاف  377:  5، الازيز شارح الوجيز  454:  6البيان 

 .1211/  1720:  4عيون المجالس 

 .273من    (4)راجع الهامش  (4)

، الحاوي  441/  271:  1، الإشراف عل  مذاهب أهل الالم  366:  5، الشرح الكبير  356:  5المغني  (5)
 .1211/  1722:  4، عيون المجالس  454:  6، البيان  7:  9، بحر المذهب  111:  7الكبير 
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كلّ عقدٍ اقتض  الضمان  لم يغيّره الشر؛ ، كالمقبوض بالبيع الفاسد أو الصحيح ، وما اقتض  
فكذلك ، كالودياة والشركة والمضاربة ، وفارق إذن الإعلاف ؛ فإنّ الإعلاف فال يصحّ  الشمانة 

الإذن فيه ، ويساقط حكمه ؛ إذ لا يناقد موجباً للضمان مع الإذن فيه ، وإسقا؛ الضمان هنا 
 .(1)نفي الحكم مع وجود سببه ، وليس ذلك للمالك ، ولا يملك الإذن فيه 

ة لشنّها قضيّ« كلّ عقدٍ اقتضا  الضمان  لم يغيّره الشر؛ : »  والجواب : المنع من قولهم
وإسقا؛  (2)« المسالمون عند شروطهم : »  كلّيّة يكذّبها قول النبيّ 

الحكم باد وجود سببه ممكن ؛ لشنّه لو أسقطه باد وجوده أمكن ، كإسقا؛ الدَّيْن الثابت في 
 .الذمّة ، فإسقاطه باد سببه أول 

مّا م لو شار؛ سقو؛ الضمان في الاارية المضمونة ، كالذهب والفضّة وغيرهما عذنيب :
 يجب فيه الضمان عل  مذهبنا ، فالشول  السقو؛ ؛ عملاً بالشر؛ ، وقد سبق.

 وكذا لو شر؛ الضمان في الاارية صحّ ، فإذا أسقطه باد ذلك سقط.

، سواء فرّ؛ فيها وعادّى  ن بالقبضإذا استاار الاين من غير مالكها ، ضم 
يدَ أمانةٍ أو يد ضمانٍ  الامُايرالضمان  أو لا ، وسواء كانت يد  الامُايرأو لا ، وسواء شر؛ 

 ؛ لشنّه استول  باليد عل  مال الغير بغير إذنه ، فكان عليه الضمان.

 إذا: »  أنّهما قالا ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الصادق والكاظم 
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 .(1)« ضامن  الامُستايراستُايرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت ف

 الاارية عُضمن في مواضع :  

 .(2)إذا كانت الاارية الدراهم والدنانير وإن لم يشتر؛ الضمان ، وقد سلف  

وهل يدخل المصاوغ منهماو فيه إشكال ينشش : من التنصيص عل  الدراهم والدنانير في 
ة في باض الروايات ، ففي رواية زرارة عن  (3)باض الرواياات  ، ومن ورود الذهب والفضااّ

ضّة فإنّهما الذهب والف إلّاجميع ما استارعه فتَوى فلا يلزمك عَواه » قال :  الصادق 
 .(4)« يلزمان 

 .الاارية من غير المالك 

؛ لشنّ إمساكه عليه حرام ، فيكون متادّياً فيكون  الصيدَ مضمونةٌ عليهالامُحْرم عارية  
 ضامناً.

 في الحرم.في الحلّ أو الامُحْرم  الامُستايرولا فرق بين أن يكون 

صيداً في الحرم ضمنه ؛ لشنّه ممنوع منه ، فكان متادّياً باستيلاء  الامُحلّ وكذا لو استاار 
 يده عليه.

، وهو ظاهرٌ ، ومن جملته ما لو مناها  أو فرّ؛ في الاارية ضمن الامُستايرإذا عادّى  
 عن المالك باد طلبه لها متمكّناً من ردّها إليه.

إذا  - القائلين بالتضمين التي اشاتر؛ فيها الضمان عندنا ، ومطلقاً عند - وأمّا ولد الاارية
 عجدّد باد الإعارة ، فإنّه أمانة لا يجب ضمانه عل 
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؛ لشنّه لم يدخل في الإعارة ، فلم يدخل في الضمان ، ولا فائدة للمُستاير فيه ،  الااامُستاير
 فششبه الودياة ، وأمّا إن كان عند المالك فكذلك عندنا ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والرواية الشُخرى : إنّها عكون مضمونةً ؛ لشنّه ولد عينٍ مضمونة ، فيضمن ، كولد المغصوبة 
(1). 

في الشصل ممنوع ؛ فإنّ ولد المغصوبة لا يُضمن إذا لم يكن مغصوباً ، فكذا ولد  والحكم
الاارية إذا لم يوجد مع أُمّه ، وإنّما يُضمن ولد المغصوبة إذا كان مغصوباً ، ولا أثر لكونه ولداً 

 لها.

ضمان ل، واستقرّ ا لو استاار من غير المالك عالماً كان أو جاهلاً بالملكيّة ، ضمن عذنيب :
 امُايرال، ولو رجع المالك عل   الاامُايرعليه ؛ لشنّ التلف حصل في يده ، ولا يرجع عل  

 .الامُستايركان للمُاير الرجوعُ عل  

إذا علفت الاين ووجب الضمان ، فإن كانت مثليّةً كانت مضمونةً بالمثل ،  
 وإن لم عكن مثليّةً وجبت القيمة.

، أو لا ، فإن كان قد استاملها وعلف  الااامُستايريكون قد استاملها  ثمّ لا يخلو إمّا أن
بالاستامال باض أجزائها ، وجب عليه قيمة الاين الناقصة ؛ لشنّ علك الشجزاء مشذون في إعلافها 

أن يتادّى فيتلف باض الشجزاء بالتادّي فيضمن ، بخلاف ما إذا لم  إلّا، فلا عكون مضمونةً ، 
ذن في الاساتامال عضامّنه ، ولو علفت قبل الاستامال وهي مضمونة أو أعلفها يتادّ ؛ لشنّ الإ

 وجب عليه قيمة الاين عامّةً.

 سقط عنه ضمانها. إلّالا يقال : إنّه مشذون له في إعلاف الشجزاء ، و

____________________ 
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الشجزاء إنّما يسااقط ضمانها إذا أعلفها مفردةً عن الاين عل  وجه الاستامال ،  
 فشمّا إذا أعلفها بتلف الاين فإنّه يضمنها ؛ لشنّه لا يمكن عميّزها من الاين في الضمان.

ثمّ علفت وهي من  إذا اساتامل الاارية المضمونة فنقص باض أجزائها 
يمة يوم التلف ؛ لشنّها لو كانت باقيةً في علك الحال وردّها لم يجب ذوات القِيَم ، وجبت الق

ء ، فإذا علفت وجب مساويها في علك الحال ، ولشنّ الشجزاء التي علفت بالاستامال عليه شاي
علفت غير مضاامونةٍ ؛ لشنّه أذن في إعلافها بالاسااتامال ، فلا يجوز عقويمها عليه ، وهو أحد 

 أقوال الشافاي.

: إنّ عليه أقص  القِيَم من يوم القبض إل  حين التلف ؛ لشنّه لو علف في حال زيادة  والثاني
 القيمة لوجبت القيمة الزائدة ، فششبه المغصوب.

 وليس بجيّدٍ ؛ لشنّه يقتضي إيجاب ضمان الشجزاء التالفة بالاستامال ، وهي غير مضمونةٍ.

 .(1)اً بالقرض والثالث : إنّه يجب عليه قيمتها يوم القبض ؛ عشبيه

والقائل بالثاني يمنع من كون الشجزاء غير مضامونةٍ عل  الإطلاق ، ويقول : إنّما لا يضمن 
 .(2)إذا ردّ الاين 

واعلم أنّه فرقٌ بين المغصوب والمستاار ؛ لشنّ المغصوب يجب ردّه في كلّ حالٍ ، منهيّ 
ب عليه فإنّ الردّ لا يج الامُستايرعن الإمساك في كلّ وقتٍ ، فلهذا ضمن بشعل  القِيَم ، وأمّا 

 حالة الزيادة ، فافترقا.

 لدتويُبن  عل  هذا الخلاف أنّ الجارية المستاارة مع الضمان إذا و

____________________ 
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هل يكون الولد مضموناً في يدهو إن قلنا : إنّ الاارية مضمونة ضمان   الااامُساتايرفي يد 
 ليس له استاماله إجماعاً.فلا. و إلّا، كان مضموناً عليه ، و (1)الغاصب 

 وهذا الخلاف الجاري في الاارية أنّها كيف عُضمن آتٍ في المشخوذ عل  وجه السوم.

لكنّ الشصاحّ عند باض الشافايّة : إنّ الاعتبار في المستام بقيمته يوم القبض ؛ لشنّ عضمين 
 .(2)أجزائه غير ممتنعٍ 

 .(3)وقال غيره : الشصحّ كهو في الاارية 

 ه فيما إذا علفت الاين بغير الاستامال.وهذا كلّ

 ، مثل أن ينمحق الثوب لو علفت الاين المستاارة المضمونة بالاستامال 
باللّ بْس ، فالوجه : ضمان الاين وقت التلف ؛ لشنّ حقّ الاارية أن عُردّ ، والإذن في الانتفاع إنّما 

 يّة.ا عاذّر الردّ لزم الضمان ، وهو أحد قول ي الشافاينصرف غالباً إل  استامالٍ غير مُتلفٍ ، فإذ

 .(4)والشصحّ عندهم : إنّ الاين لا عُضمن كالشجزاء ؛ لشنّه إعلاف استند إل  فالٍ مشذونٍ فيه 

 وعل  الشوّل لهم وجهان :

 أحدهما : كما قلناه من أنّه عُضمن الاين وقت التلف ، وهو آخر حالات التقويم.

____________________ 
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 .(1)والثاني : إنّه عُضمن الاين بجميع أجزائها 

ء ، وأمّا ضمان الشجزاء فإن علف منها شي في ضمان الاين البحثقد مض   
 ستايرالااامُ بسابب الاستامال المشذون فيه كانمحاق الثوب باللّ بْس المشذون فيه ، لم يلزم 

 .(2)ضمانه ؛ لحدوثه عن سببٍ مشذونٍ فيه ، وهو قول الشافايّة 

الاارية مؤدّاة ، فإذا علف باضها فقد فات  ولهم وجهٌ آخَر ضايف : إنّه يلزمه الضمان ؛ لشنّ
 .(3)ردّه ، فيضمن بدله 

 والماتمد : الشوّل.

 تايرالامُسء بغير الاستامال ، فإن كانت الاين مضمونةً كان وأمّا إن علف من الشجزاء شي
كانت أمانةً كالاين ، كما لو علفت الاين بشساارها ، وهو أصحّ قول ي  إلّاضاامناً للشجزاء ، و

 شافاي.ال

دّ ، كما لو علفت بالاستامال ، ويكتف  بر الااامُستايروالثاني : إنّه لا يجب ضمانها عل  
 .(4)الباقي 

واعلم أنّ علف الدابّة بسبب الركوب والحمل الماتاد كانمحاق الثوب ، وعايّبها بالركوب 
 أو الحمل وشبهه كالانسحاق.

فايّة : يضمن ، سواء كان متادّياً بما ولو قرّح ظهرها بالحمل وعلفت منه ، قال باض الشا
حمال أو لا ؛ لشنّه إنّما أذن له في الحمل ، لا في الجراحة ، وردّ ها إل  المالك لا يُخرجه عن 

 .(5)الضمان ؛ لشنّ السراية عولّدت من مضمونٍ ، فصار كما لو قرّح دابّة الغير في يده 
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 وفيه نظر.

، ولهذا جاز له أن يؤجر الاين مدّة  سااتشجر يملك المنفاة ملكاً عامّاًالم 
إجارعه ، والمنفاة قابلة للنقل ، فجاز أن يايرها ، فإذا اساتاار من المساتشجر أو الموص  له 

 بالمنفاة ، كان حكمها حكم الاارية من المالك في الضمان وعدمه.

 هنا قولان :والشافاي القائل بالضمان في مطلق الاارية له 

 هنا ، كما لو استاار من المالك. الامُستايرأحدهما : إنّه يضمن 

: إنّه لا يضامن ؛ لشنّ المساتشجر لا يضمن ، وهو نائب  -وهو الشصاح عنده  -والثاني 
المسااتشجر ، ألا عرى أنّه إذا انقضاات مدّة الإجارة ارعفات الاارية واسااتقرّت الإجارة عل  

 .الامُستايرالمستشجر بانتفاع 

إن ردّ عل  المستشجر ، وعل  المالك إن  الااامُستايرومئونة الردّ في هذه الاستاارة عل  
 .(1)ردّ عليه ، كما لو ردّ عليه المستشجر 

إذا اساتاار من الغاصب الاينَ المغصوبة وكان عالماً أو جاهلاً ثمّ قامت  
؛ لشنّه ظالم ، ووجب عليه ردّها إل  مالكها ،  ايرالامُ البيّنة بالغصب ، لم يجز له ردّها عل  

مدّةً لمثلها أُجرة كان للمغصوب منه الرجوعُ بشُجرة مثلها  الااامُستايرفإن كان قد استاملها 
 عل  أيّهما شاء.

ء من أجزائها ، فله الرجوع بقيمة ذلك ؛ لشنّ الغاصاب ضمنها باليد وكذا إن نقص شاي
 أعلف منافع الغير بغير إذنه ، وأعلف أجزاء عينه. الامُستايرالمتادّية ، و

 ؛ لشنّ الامُاير، فالشقرب : إنّه لا يرجع عل   الامُستايرفإن رجع عل  

____________________ 
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من ما أعلفه ، ولا يرجع به عل  غيره ، وهو القول الجديد التلف وقع في ياده ، ولاشنّه ضاا
 للشافاي.

لشنّه غرّه بشنّه دخل في الاارية عل  أنّه لا  -وبه قال أحمد  -وقال في القديم : يرجع عليه 
 .(1)يضمن المنفاة والشجزاء 

 ، إن و يبن  عل  القولينالامُستايرعل   الامُاير، فهل يرجع  الااامُايروإن رجع عل  
إن قلنا : لا يرجع به ، و الامُاير، فإنّ  الامُايررجع به عل   الامُستايرقلنا : لو رجع عل  

 يرجع به. الامُايرلم يرجع به ، فإنّ  الامُستايرلو رجع عل  

تها ، فإنّ لصاحبها أن يرجع عل  مَنْ شاء منهما بقيم الامُستايرفشمّا إن علفت الاين في يد 
 ؛ لشنّ المال حصل في يده بجهةٍ مضمونة. الامُستايرالضمان عل   (2)، و ّ قرار [ 

ثمّ إن عسااوت القيمة في يده ويد الغاصب فلا بحث ، وإن عفاوعت فإن كانت قيمتها في 
 لامُستايرالم يرجع  الامُستايريوم التلف أكثر ، فإن رجع المالك بها عل   الاامُستايريد 

 .الامُستايرشنّ الاارية مضمونة عل  قولاً واحداً ؛ ل الامُايربها عل  

شنّها بالزيادة ؛ ل الاامُستايرأكثر ، لم يطالب المالكُ  الاامُايروإن كانت قيمتها في يد 
ا علفت في ؛ لشنّه الامُايرولم يحصل في يده ، وإنّما يطالب بالزيادة  الاامُايرعلفت في يد 

 يده.

____________________ 
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ت غُرْمها ، فالمنفاة التي علف الااامُستايرإذا طال ب المالك بغرامة المنافع ، فإن طال ب و
الجاهل في المنافع ليست يدَ  الااامُستاير؛ لشنّ يد  الااامُايرعحت يده قرار ضمانها عل  

ضامانٍ ، والتي استوفاها بنفسه الشقوى : إنّ الضمان يستقرّ عليه ؛ لشنّه مباشر للإعلاف ، وهو 
 هر قول ي الشافاي.أظ

 .(1)؛ لشنّه غرّه  الامُايروالثاني : إنّ الضمان عل  

من الغاصب إن قلنا بشنّ  الامُستايرمن المستشجر من الغاصب حكمه حكم  الامُستايرو
فيرجع بالقيمة التي غرمها عل  المستشجر ، ويرجع  إلّامن المستشجر ضامن ، و الااامُستاير

 المستشجر عل  الغاصب.

تلفت الدابّة ف لو أنفذ وكيله إل  موضعٍ وسلّم إليه دابّةً ليركبها إليه في شغله 
في يد الوكيل من غير عادٍّ ، لم يكن عليه ضامان ، وهو ظاهرٌ عندنا ؛ فإنّا لا نوجب الضمان 

 .الامُستايرعل  

نفسه ،  يشخذ الدابّة لغرضوأمّا الشافاي القائل بالضمان فإنّه نفاه هنا أيضاً ؛ لشنّ الوكيل لم 
 .(2)في الحقيقة المالك  الامُستايربل لنفع الموكّل ، ف

 فتلفت ، لم يضمن ؛ لشنّه في مصلحة المالك. (3)وكذا لو سلّم الدابّة إل  الرائض ليروضها 

وكذا لو كان له عليها متاع فشركب إنساناً غيره فوق ذلك المتاع ليحفظه ويحترز عليه ، 
 ة ، لم يكن عل  الراكب ضمان ؛ لشنّه في شغل المالك.فتلفت الدابّ
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ولو وجد ماشياً في الطريق قد عاب من المشي فشركبه دابّته ، فاندنا لا ضمان إذا لم يتادّ 
 ؛ بناءً عل  أصلنا من عدم عضمين الاارية.

اء التمس الراكب الركوبَ للاستراحة وأمّا عند الشافاي فالمشهور أنّ الراكب يضمن ، سو
 .(1)، أو ابتدأ المالك بإركابه ؛ لشنّها عارية محضة ، والاارية عل  أصله مضمونة 

وقال الجويني من الشاافايّة : إنّه لا يضمن الراكب ؛ لشنّ القصد من هذه الاارية التصدّق 
ي جع في الهبة ولا يرجع فوالقرباة ، والصاادقات في الشعيان عفارق الهبات ، ألا عرى أنّه ير

 .(2)الصدقة ، فلذلك يجوز أن عفارق الاارية التي هي صدقة سائر الاواريّ في الضمان 

ولو أركبه مع نفسه ، فلا ضمان عندنا عل  الرديف. وعل  قول الشافاي إنّه يضمن النصف 
(3). 

 .(4)ء ؛ عشبيهاً له بالضيف وقال الجويني : لا يلزمه شي

وضاع متاعه عل  دابّة غيره وأمره أن يساايّر بالدابّة ففال ، كان صاحب  وعل  الشوّل لو
المتاع مستايراً من الدابّة بقسط متاعه ممّا عليها ، حت  لو كان عليها مثل متاعه وعلفت ضمن 

 .(5)نصف الدابّة 

ولو لم يقل صااحب المتاع : سايِّرها ، ولكن سيَّرها المالك ، لم يكن صاحب المتاع 
 ، وضمن صاحب الدابّة المتاعَ ؛ لشنّه كان من حقّه أنمستايراً 

____________________ 

 - 379:  5، الازيز شرح الوجيز  217:  4 -للبغوي  -، التهذيب  204:  1، الوجيز  371:  3الوسيط  (1)
 .79:  4، روضة الطالبين  310

 .79:  4، روضة الطالبين  310:  5الازيز شرح الوجيز  (2)

:  4، روضة الطالبين  310:  5، الازيز شرح الوجيز  217:  4 -للبغوي  -، التهذيب  372:  3الوسايط  (3)
79. 

 .79:  4، روضة الطالبين  310:  5( الازيز شرح الوجيز 5و  4)

  



217 

 يطرح المتاع.

ولو كان لشحد الرفيقين في السفر متاع وللآخَر دابّة ، فقال صاحب المتاع للآخَر : احمل 
 عي عل  دابّتك ، فف اَل ، فصاحب المتاع مستاير لها.متا

 ولو قال صاحب الدابّة : أعطني متاعك لشضاه عل  الدابّة ، فهو مستودع للمتاع.

ولا عدخل الدابّة في ضمان صاحب المتاع في الصورعين عندنا ، وفي الثانية عند الشافاي 
(1). 

، سواء أطلق أو قيّد بالزمان أو  عجوز اساتاارة الدابّة للركوب والحمل 
المنفاة ، وأن يستايرها ليركبها ؛ لشنّه عجوز إجارعها لذلك ، والإعارة أوسع ؛ لجوازها فيما لا 
عجوز إجارعه ، فإن استاارها إل  موضعٍ فتجاوزه فقد عادّى في الاارية من وقت المجاوزة ، 

، فإذا استاارها من بغداد إل  الحلّة  (2) وكان ضاامناً من حين الادوان ، ومطلقاً عند الشافاي
 فتجاوزها إل  الكوفة ، فاليه أُجرة ما بين الحلّة والكوفة ذهاباً وعوداً.

إل  أن يرجع  -وهو الحلّة  -وهل علزمه الشُجرة من ذلك الموضااع الذي وقع فيه الادوان 
ذون فيه من جهة المالك ، إل  البلد الذي اسااتاار منه ، وهو بغدادو الشقرب : الادم ؛ لشنّه مش

. وهو (3)وهو أحد وجهي الشااافايّة ، والثاني : اللزوم ؛ لشنّ ذلك الإذن قد انقطع بالمجاوزة 
 ممنوع.

____________________ 

 .10:  4، روضة الطالبين  310:  5، الازيز شرح الوجيز  217:  4 -للبغوي  -التهذيب  (1)

 .273من    (4)راجع الهامش  (2)
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إذا عرفت هذا ، فلو شار؛ الضمان في الاارية أو أطلق وقلنا بضمان الاواري ، فإنّ الدابّة 
عكون مضامونةً عليه إل  الحلّة ضمان  الاارية ، ولا أُجرة عليه ؛ لشنّه مشذون له في ركوبها ، 

ووجب عليه أُجرة منافاها ، فإذا ردّها إل  الحلّة لم يزل فإذا جاوز ضامنها ضمان  الغصب ، 
 .(1)عنه الضمان ، وبه قال الشافاي 

وأبو حنيفاة يقول : إنّها أمانة إل  الحلّة ، فإذا جاوزها كانت مغصااوبةً ، فإذا ردّها إل  
 هالحلّة لم يزل ضامان الغصب ، بخلاف قوله في الودياة إذا أخرجها من حرزها ثمّ ردّها إلي

(2). 

إذا ثبات هذا ، فال  قول الشااافاي بانقطاع الإذن من حين التادّي ليس له الركوب من 
 .(3)الحلّة إل  بغداد ، بل يسلّم الدابّة إل  حاكم الحلّة الذي استاار إليه 

س ودياة ، ، فهو قبل اللّ بْ إذا دفع إليه ثوباً وقال : إن شئت أن علبسه فالبسه 
 .(4)وباده عارية ، وهو المشهور عند الشافايّة 

ولهم وجهٌ آخَر مخرَّّج من السااوم ؛ لشنّه مقبوض عل  عوقّع الانتفاع ، فكما أنّ المشخوذ 
 .عل  سبيل السوم مقبوض عل  عوقّع عقد ضمانٍ ، كذا هنا

____________________ 

 .460:  6، البيان  444/  273:  1الإشراف عل  مذاهب أهل الالم  (1)

للسرخسي  -، المبسو؛  314:  3 -بهامش الفتاوى الهنديّة  -، فتاوى قاضيخان  216:  6بدائع الصنائع  (2)
، بحر  444/  273:  1م ، الإشااراف عل  مذاهب أهل الال 237:  3 -للمرغيناني  -، الهداية  145:  11 -

 .160من    (2)، وراجع أيضاً الهامش  14:  9المذهب 

 .10:  4، روضة الطالبين  310:  5، الازيز شرح الوجيز  211:  4 -للبغوي  -التهذيب  (3)
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 .(1)اً عخريجاً ممّا نحن فيه ، لم يباد قال هذا القائل : لو قيل : لا ضمان في السوم أيض

ولو استاار صندوقاً فوجد فيه شيئاً ، فهو أمانة عنده ، كما لو طيّر الريح الثوبَ في داره ، 
 مع التفريط أو التادّي. إلّافلا ضمان فيه وإن كانت الاارية مضمونةً ، 

 لااامُحلّا، فإن استااره من  قد بيّنّا أنّه لا يجوز للمُحْرم أن يستاير الصيد 
 لم يجز ، فإن قبضه ضمنه لله عاال  بالجزاء ، ولصاحبه ضمان الاارية.

فإن اساتاار مُحلٌّّ من مُحْرمٍ صيداً كان يملكه قبل أن يُحرم ، كان ذلك مبنيّاً عل  القولين 
 في زوال ملكه عنه بالإحرام.

وجب عليه إرساله ، فإذا دفاه إل  أحرم زال ملكه عنه بالإحرام ، فقد  لااامّافإن قلنا : 
لا يضمنه له ؛ لشنّه ليس يملكه ، ولا يضمنه لله عاال  ؛  الامُحلّ أنّ  إلّالم يجز له ،  الامُحلّ

هته ؛ لشنّه علف بسببٍ من جالامُحْرم أنّه إذا علف ضمنه  إلّالشنّه مشذون له في إعلاف الصيد ، 
 .الامُحلّ، وهو عسليمه إل  

مان  ض الامُحلّ فيه ، جاز له إعارعه ، ويكون مضموناً عل  الامُحْرم وإن قلنا ببقاء ملك 
 الاارية لصاحبه.

 في الحرم والصيد فيه ، لم يجز له إعارعه ، ولا للمُحلّ استاارعه.الامُحْرم ولو كان 

 الاارية  إل  مالكها أو إل  وكيله ، برئ من ضمانها. الامُستايرإذا ردّ  

____________________ 

 .10:  4، روضة الطالبين  310:  5الازيز شرح الوجيز  (1)
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وإن ردّها إل  ملك مالكها بشن حمل الدابّة  إل  اصااطبل المالك وأرسلها فيه ، أو ردّ آلة  
، بل عندنا إن لم عكن الاارية مضمونةً  (1)لشافاي الدار إليها ، لم يزل عنه الضمان ، وبه قال ا

فإنّها عصاير بهذا الردّ مضمونةً ؛ لشنّه لم يدفاها إل  مالكها ، بل فرّ؛ بوضاها في موضعٍ لم 
يشذن له المالك بالردّ إليه ، كما لو عرك الودياة في دار صاحبها فتلفت قبل أن يتسلّمها المالك 

ولا إل  مَنْ ينوب عنه ، فلم يحصل به الردّ ، كما لو ردّها إل   ؛ لشنّه لم يردّها إل  صااحبها
 أجنبيٍّ.

وقال أبو حنيفة : إذا ردّها إل  ملك المالك ، صارت كشنّها مقبوضة ؛ لشنّ ردّ الاواري في 
 .(2)الاادة يكون إل  أملاك أصحابها ، فيكون ذلك مشذوناً فيه من طريق الاادة 

رق إذا ردّ المسروق إل  الحرز ، ولا نارف الاادة التي ذكرها وهو غلط ؛ لشنّه يبطل بالسا
 ، فبطل ما قاله.

 

، فقال المالك : آجرعك هذه الاين مدّة  الااامُستايرإذا اختلف المالك و 
ا أو باضها شسره: بل أعرعنيها ، والاين باقية باد انقضاء المدّة ب الامُستاير، وقال  كذا بكذا

 في الخلاف : ممّا له أُجرة في الاادة ، قال الشيخ 

____________________ 

 -، المهذّب  131:  7، الحاوي الكبير  443/  273 - 272:  1الإشااراف عل  مذاهب أهل الالم  (1)
:  2، روضة القُضاة  91:  4، روضة الطالبين  460:  6، البيان  193:  5، حلية الالماء  371:  1 -للشيرازي 

535  /3173. 

،  675/  949:  3، الفقه النافع  3172/  535:  2، روضااة القُضاااة  13:  3الاختيار لتاليل المختار  (2)
 6، البيان  131:  7، الحاوي الكبير  223 : 3 -للمرغيناني  -، الهداية  144:  11 -للسرخسي  -المبسو؛ 

 :460. 
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لشنّهما اعّفقا عل  أنّ علف المنافع كان عل   - (1)وبه قال أبو حنيفة  - الامُستايرالقول قول 
يزعم أنّه مَل كها  الااامُستاير؛ لشنّ المالك يزعم أنّه ملَّكها بالإجارة ، و الااامُساتايرملك 

يملك بذلك ، وقد ادّعي عليه عوض ما علف عل  ملكه ، والشصل  الامُستايربالاستيفاء ؛ لشنّ 
عدم وجوبه ، فكان القولُ قول ه ، ولشنّ الشصال براءة الذمّة ، والمالك يدّعي شغلها ، فيحتاج 

 .(2)إل  البيّنة 

وقال مالك : القول قول المالك مع اليمين ؛ لشنّ المنافع جارية مجرى الشعيان ، وقد ثبت 
أعلف عليه عيناً كما لو أكل طاامه وقال : كنتَ أبحتَه لي ، وأنكر المالك ، فإنّ أنّاه لو كان 

القول قول المالك ، أو كانت في يده وادّع  أنّه وهبها منه وأنكر صاااحبها ذلك وادّع  أنّه 
باعها منه : إنّ القول قول صاااحبها ، كذا هنا ، ولشنّ المنافع عاباة للشعيان في الملك ، فهي 

اج إل  التفرّدَ بالملكيّة لها عل  خلاف الشصل ، فيحت الامُستايرلة لمالك الاين ، فادّعاء بالشصا
 .(3)البيّنة 

وأمّاا الشااافاي فقد قال في كتاب الاارية : إنّه إذا اختلف مالك الدابّة وراكبها ، فقال 
 ول قول الراكبصاحبها : آجرعكها بكذا ، وقال الراكب : أعرعنيها ولا أُجرة لك عل يَّ ، فالق

(4). 

____________________ 

بهامش  -، فتاوى قاضيخان  149:  11 -للسرخسي  -، المبسو؛  3191/  539:  2روضاة القُضااة  (1)
، المغني  391:  5، الازيز شرح الوجيز  474:  6، البيان  16:  9، بحر المذهب  315:  3 -الفتاوى الهنديّة 
 .454/  276:  1راف عل  مذاهب أهل الالم ، الإش 371:  5والشرح الكبير 

 من كتاب الاارية. 3، المسشلة  311:  3الخلاف  (2)

، الازيز  473:  6، البيان  204:  5، حلية الالماء  15:  9، بحر المذهب  462:  10النوادر والزيادات  (3)
 .371:  5، المغني والشرح الكبير  391:  5شرح الوجيز 

 =،  472و  121:  7، الحاوي الكبير  130و  116، مختصر المزني :  245:  3الشُم  (4)

  



292 

وقال في كتاب المزارعة : ولو اختلف الزارع وصااحب الشرض ، وادّع  صاحب الشرض 
 .(1)أنّه آجره إيّاها ، وادّع  الزارع أنّه أعاره إيّاها : إنّ القول  قولُ صاحب الشرض 

 واختلف أصحابه في ذلك :

فقال أبو إسحاق وجماعة : إنّه لا فرق بين المسشلتين ، وإنّ فيها قولين ، ونقلوا جوابه من 
 .(2)كلّ واحدةٍ منهما إل  أُخرى 

ومنهم مَنْ قال : إنّ المسشلتين مختلفتان ، وفرّق بينهما بشنّ الاادة جارية بشنّ الدوابّ عُاار 
 .(3)ارة الشرضين ، فكان الظاهر مع صاحبها ، فكان الظاهر مع الراكب ، ولم عَجْر الاادة بإع

قال الشوّلون : هذا ليس بصحيحٍ ؛ لشنّ مثل هذه الاادة لا اعتبار بها في التداعي ، ولهذا لو 
 اختلف الاطّار والدبّاغ في آلة الاطر لا يُرجّح قول الاطّار

____________________ 

:  9، بحر المذهب  373:  1 -للشيرازي  -لمهذّب ، ا 454/  276:  1الإشاراف عل  مذاهب أهل الالم = 
، البيان  211:  4 -للبغوي  -، التهذيب  204:  5، حلية الالماء  205:  1، الوجيز  377:  3، الوسيط  15
، روضة  371:  5، المغني والشرح الكبير  11:  4، روضة الطالبين  390:  5، الازيز شرح الوجيز  473:  6

 .3199/  539:  2القُضاة 
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:  4 -للبغوي  -، التهذيب  204:  5، حلية الالماء  377:  3، الوسيط  205:  1، الوجيز  15:  9المذهب 

/  539:  2، روضة القُضاة  11:  4ين ، روضة الطالب 390:  5، الازيز شارح الوجيز  473:  6، البيان  211
3200. 

،  15:  9، بحر المذهب  373:  1 -للشاايرازي  -، المهذّب  473 - 472و  121:  7الحاوي الكبير  (2)
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293 

 وإن كانت الاادة جاريةً بشنّ آلة الاطّار لا عكون للدبّاغ.

ال أو خاطه خيّا؛ ثمّ قال : فالتُه  وفرّقوا بين هذه المسااشلة وبين ما إذا غساال ثوبه غسااّ
لك : بل فالتَ ذلك مجّاناً ، فإنّ القول قول المالك مع يمينه قولاً واحداً ؛ بالشُجرة ، وقال الما

ال فوّت منفاة نفسه ثمّ ادّع  لها عوضاً عل  الغير ، وهناك المتصرّف فوّت منفاة  لشنّ الغساّ
 .(1)مال الغير وأراد إسقا؛ الضمان عن نفسه ، فلم يُقبل 

، فحلف عل  نفي الإجارة ، كفاه ،  ستايرالااامُ إذا عرفت هذا ، فإن قلنا : القول قول 
وساقط عنه المطالبة ، وردّ الاين ، وإن نكل حلف المالك ، واستحقّ بيمينه المسمّ  ؛ لشنّ 
اليمين مع النكول إمّا أن عكون بمنزلة البيّنة أو الإقرار ، وأيّهما كان يثبت به المساامّ  ، وهو 

 .(2)قول أكثر الشافايّة 

ولهم وجهٌ آخَر ضاايف : إنّه يستحقّ أُجرة المثل ؛ لشنّ الناكل ينفي أصل الإجارة ، فتقع 
 .(3)يمين المدّعي عل  إثباعه 

 وليس هذا الوجه عندي بايداً من الصواب.

وإن قلنا : القول قول المالك مع يمينه ، فإنّه يحلف عل  نفي الإعارة التي عدّع  عليه ، ولا 
 .(4)جارة ؛ لشنّه مدّعٍ فيها ، وهو قول باض الشافايّة يتارّض لإثبات الإ

في يحلف عل  ن الااامُسااتايرفحينئذٍ إذا حلف عل  نفي الإعارة ، فالشقوى عندي : إنّ 
 الإجارة ، فإذا حلف ثبت للمالك أقلّ الشمرين من أُجرة

____________________ 

 .391:  5، الازيز شرح الوجيز  219:  4 -للبغوي  -التهذيب  (1)
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المثل والمساامّ  ؛ لشنّه إن كانت أُجرة المثل أقلَّ فهو لم يُقم حجّةً عل  الزيادة ، وإن كان 
 المسمّ  أقلَّ فقد أقرّ بشنّه لا يستحقّ الزيادة.

رة ، استحقّ أقلَّ الشمرين من أُجرة وقال باض الشاافايّة : إذا حلف المالك عل  نفي الإعا
 .الامُستايرالمثل والمسمّ  إن لم يحلف 

قاال : وإن قلناا : إنّ المالك يحلف عل  إثبات الإجارة ونفي الإعارة ويجمع بينهما في 
 يمينه ، ففيما يستحقّه وجهان :

 أحدهما : المسمّ  إعماماً لتصديقه.

أُجرة المثل ؛ لشنّهما لو اعّفقا  - (1)لشُم وهو مقتضا  منصو  الشافاي في ا -وأظهرهما 
عل  الإجارة واختلفا في الشُجرة كان الواجب أُجرة المثل ، فإذا اختلفا في أصل الإجارة كان 

 .(2)أول  

والجويني حك  الوجه الثاني عل  غير ما ذكر ، بل حك  بدله : إنّه يستحقّ أقلَّ الشمرين ؛ 
 عقدّم. (3)لما 

لإجارة عل  هذا ليس لإثبات المال الذي يدّعيه ، لكن لينتظم كلامه من قاال : والتارّض ل
 .(4)حيث إنّه اعترف بشصل الإذن ، فحصل فيما يستحقّه ثلاثة أوجُه 

ولو نكل المالك عن اليمين الماروضة عليه ، لم عُردّ اليمين عل  الراكب والزارع ؛ لشنّهما 
 عل  اليمين ، وإنّما يدّعيان الإعارة ، وليست حقّاً لازماً لا يدّعيان حقّاً عل  المالك حت  يُثبتاه ب

 .الامُاير

____________________ 
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 .(1)وقال باض الشافايّة : إنّها عُردّ ؛ ليتخلّص من الغرم 

ل ، فالقو لو وقع هذا الاختلاف عقيب الاقد قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أجر 
مع اليمين ، فإذا حلف عل  نفي الإجارة سقط عنه دعوى الشُجرة ،  الااامُسااتايرهنا قول 

 لك اليمينَ المردودة ، واستحقّ الشُجرة.واستردّ المالك الاين ، وإن نكل حلف الما

وهذا قول الشاافاي أيضااً ، ولا قول له سواه ؛ لشنّ الراكب هنا لا يدّعي لنفسه حقّاً ولا 
أعلف المنافع عل  المالك ، والمدّعي في الحقيقة هنا هو المالك ، وإذا عمحّضت الدعوى له 

المنافع هناك علفت عحت يد الراكب ،  لم يتاادّد قوله كما يتادّد في الصااورة الشُول  ؛ لشنّ
 .(2)وكان القول بسقوطها مجّاناً بايداً ، فلهذا كان له في الصورة الشُول  قولان 

، فإن علفت عقيب الشخذ قبل أن  لو حصل هذا الاختلاف باد علف الاين 
اارية ، لين بضمان اليثبت لمثلها أُجرة وشار؛ في الاارية الضمان أو قلنا به عل  مذهب القائ

يُقرّ  رالااامُستايفلا مان  للاختلاف ؛ لشنّ صااحبها يدّعي الإجارة وقد انفسخت بتلفها ، و
 بالقيمة وياترف باستحقاقها في ذمّته ، والمالك ينكرها ، فليس للمالك حينئذٍ المطالبة بها.

كلّ واحدٍ منهما  ولو لم نقل بالضامان في الاارية ولا شرطه المالك ، فلا بحث هنا ؛ لشنّ 
 .الامُستايرياترف ببراءة ذمّة 

قرّ يُ  الااامُستايروإن علفت باد مضيّ مدّةٍ لمثلها أُجرة مع شر؛ الضمان أو القول به ، ف
بالقيمة ، والمالك ينكرها ويدّعي الشُجرة ، فيبن  عل  الخلاف بين الاامّة في أنّ اختلاف الجهة 

 هل يمنع الشخذو

____________________ 

 .11:  4، روضة الطالبين  391:  5الازيز شرح الوجيز  (1)

 .11:  4، روضة الطالبين  392:  5، الازيز شرح الوجيز  473:  6البيان  (2)

  



296 

ل  ع الااامُستايرإن قلنا : نام ، سقطت القيمة بردّه ، والقول في الشُجرة قول المالك أو 
 لة الشُول .الخلاف الذي عقدّم في الحا

وإن قلناا : إنّ اختلاف الجهة لا يمنع الشخذ ، فإن كانت الشُجرة مثل  القيمة أو أقلَّ أخذها 
 .(1)بغير يمينٍ ، وإن كانت أكثر أخذ قدر القيمة ، وفي المصدّق في الزيادة الخلافُ المتقدّم 

 ، صرّفُ الإجارة لو اناكس هذا الاختلاف ، فادّع  المالكُ الإعارة  ، والمت 
فإن كانت الاين باقيةً وكان الاختلاف عقيب التسليم قبل مضيّ مدّةٍ لمثلها أُجرة ، كان القولُ 
قول  المالك ؛ لشنّ المتصاارّف يدّعي عليه عقداً واستحقاق منفاةٍ ، والمالك ينكره ، وإذا لم 

 ن.عكن بيّنة كان القولُ قول  المنكر مع اليمين ، ثمّ عُستردّ الاي

 وإن نكل حلف المتصرّف ، واستحقّ المنفاة المدّة والإمساك طولها.

وإن كان باد مضاايّ مدّة الإجارة ، فلا مان  للاختلاف ؛ لشنّهما اعّفقا عل  وجوب ردّها ، 
 والمتصرّف يُقرّ للمالك بالشُجرة ، والمالك ينكرها.

شصل عدم استحقاق الغير وإن كان باد مضاايّ باض المدّة ، فالقول قول المالك ؛ لشنّ ال
منفاة مال الغير ، فإذا حلف عل  نفي الإجارة أخذ الاين ، وليس له مطالبته بالشُجرة عمّا مض  

 من المدّة ؛ لشنّه ينكرها والمتصرّف ماترف له بها.

هاذا إذا كاان الاختلاف والاين باقية ، وأمّا إن اختلفا والاين عالفة ، فإن كان الاختلاف 
بل انقضاااء مدّةٍ لمثلها أُجرة ، فالمالك هنا يدّعي قيمتها عل  المتصاارّف مع عقيب القبض ق

 شر؛ الضمان عندنا ، ومطلقاً عند
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، والمتصرّف ينكرها ، فيُقدَّم هنا قول المالك مع اليمين ؛ لشنّهما اختلفا في صفة  (1)الشافاي 
ل  اليد ع: »  القبض ، والشصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمانُ ؛ لقوله 

 .(2)« ما أخذت حت  عؤدّيه 

القيمة  المالك يدّعي عليهوإن كان الاختلاف باد مضيّ المدّة ، فالمتصرّف يُقرّ بالشُجرة ، و
يمينٍ ؛ لاعّفاقهما عل   (3)في المضااموناة ، فإن كانت القيمة بقدر الشُجرة دفع إليه من غير 

 .(4)استحقاق ذلك المقدار ، وهو قول باض الشافايّة 

 .(5)وقال باضهم : لا عثبت الشُجرة ؛ لشنّه لا يدّعيها ، ويكون القولُ قول ه في وجوب القيمة 

 ت أقلَّ ، كان في قدرها الوجهان.وإن كان

 وإن كانت أكثر ، كان قدر الشُجرة منهما عل  الوجهين ، والباقي يستحقّه بيمينه.

وإن كاان التلف في أثناء المدّة ، فقد أقرّ له بباض الشُجرة ، وهو يدّعي القيمة ، والحكم 
 في ذلك عل  ما ذكر.

رّفُ الإعارة  والاين باقية قائمة ، ولم لو ادّع  المالكُ الغصابَ ، والمتص 
؛ إذ لم عفت الاين ولا المنفاة ، ويردّ  عمض مادّة لمثلهاا أُجرة ، فلاا مان  لهذا الاختلاف

 المتصرّفُ الاينَ إل  المالك.

 وإن مضت مدّة لمثلها أُجرة ، فالشقوى : إنّ القول  قولُ المالك مع

____________________ 
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من أصااالة عبايّة المنافع للشعيان في التملّك ، فالقول قول مَنْ يدّعيها مع  (1)يمينه ؛ لما عقدّم 
اليمين وعدم البيّنة ؛ لشنّ المتصرّف يدّعي انتقال المنفاة إليه بالإعارة وبراءة ذمّته من التصرّف 

 في مال الغير ، فاليه البيّنة.

أحد أقوال الشافاي وهو  -في الخلاف : القول قول المتصرّف  وقال الشايخ 
لشنّ المالك يدّعي عليه عوضاً ، والشصل براءة ذمّته منه ، ولشنّ الظاهر من  - (2)نقله المزني عنه 

 .(3)اليد أنّها بحقٍّ ، فكان القولُ قول  صاحبها 

وليس بجيّدٍ ؛ لما بيّنّا من أصااالة عبايّة المنافع للشعيان ، ولشصااالة عدم الإذن ، وكما أنّ 
 نّ اليد بحقٍّ ، كذا الظاهر التبايّة.الظاهر أ

 ولشصحاب الشافاي هنا ثلاثة طُرق :

أظهرها : إنّ الحكم هنا عل  ما عقدّم في المسشلة السالفة ، فيُفرّق بين الدابّة والشرض عل  
طريقٍ ، ويُجالاان عل  قولين في طريقٍ ؛ لاشنّ الماالك ادّع  أُجرة المثل هنا ، كما ادّع  

 جارة هناك ، والشصل براءة الذمّة.المسمّ  في الإ

والثاني : القطع بشنّ القول قول المالك ، بخلاف علك المسشلة ؛ لشنّهما متّفقان عل  الإذن 
 هناك ، وهنا المالك منكر له ، والشصل عدمه. ومَنْ قال بهذا خطّش المزني في النقل.

 ما رواه قال أبو حامد : لكنّه ضايف ؛ لشنّ الشافاي نصّ في الشُمّ عل 

____________________ 
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 .(1)المزني 

 لّاإوالثالث : القطع بشنّ القول قول المتصرّف ؛ لشنّ الظاهر من حال المسلم أنّه لا يتصرّف 
 .(2)عل  وجهٍ جائز 

 هذا إذا عنازعا والاين باقية.

ا هلكت باد انقضاء مدّةٍ لمثله ، فإن لو وقع هذا الاختلاف وقد علفت الاين 
أُجرة ، فالمالك يدّعي أُجرة المثل والقيمة بجهة الغصااب ، والمتصاارّف يُنكر الشُجرة ويُقرّ 

 بالقيمة بجهة الاارية إن كانت مضمونةً ، فالحكم في الشُجرة عل  ما عقدّم عند بقاء الاين.

قت راءة ذمّته من الزائد عن القيمة ووأمّا القيمة فإنّه يُحكم فيها بقول المتصرّف ؛ لشصالة ب
 التلف إن أوجبنا عل  الغاصب أعل  القِيَم.

 اإلّوقاال باض الشااافايّاة : إن قلنا : إنّ اختلاف الجهة يمنع الشخذ ، فلا يشخذ المالك 
باليمين. وإن قلنا : لا يمنع فإن قلنا : الاارية عُضمن ضمان  الغصب ، أو لم نقل به لكن كانت 
قيمته يوم التلف أكثر ، أخذها باليمين ، وإن كانت قيمته يوم التلف أقلَّ ، أخذها بغير يمينٍ ، 

 .(3)وفي الزيادة يحتاج إل  اليمين 

 ثله أُجرة ، لزمه القيمة.وإن هلكت عقيب القبض قبل مضيّ وقتٍ يثبت لم

 ثمّ قياس القول الشوّل أن يقال : إن جالنا اختلاف الجهة مانااً من

____________________ 

،  245:  3، وراجع الشُم  19:  4، روضااة الطالبين  392:  5، الازيز شاارح الوجيز  477:  6البيان  (1)
 .116ومختصر المزني : 

 .19:  4، روضة الطالبين  392:  5الوجيز  ، الازيز شرح 477:  6البيان  (2)

 .19:  4، روضة الطالبين  393:  5الازيز شرح الوجيز  (3)

  



300 

 أخذ بغير يمينٍ. إلّاالشخذ ، حلف ، و

وقضاايّة ما قاله الجويني في مسااشلة التنازع بين الإجارة والاارية : إنّه لا يُخرّج عل  ذلك 
 اختلاف باد مضيّ مدّةٍ يثبت لمثلها أُجرة.الخلاف لا هذه الصورة ولا ما إذا كان ال

 .(1)قال : لشنّ الاين متّحدة ، ولا وَق ع للاختلاف في الجهة مع اعّحاد الاين 

 .(2)والظاهر : الشوّل عندهم 

وإن كانت الاارية غيرَ مضمونةٍ ، فإنّ القول  قولُ المالك في عدم الإعارة ، وقولُ المتصرّف 
ضمان  الغصب ، ثمّ يثبت عل  المتصرّف باد حلف المالك عل  يضمن  لئلّافي عدم الغصب 

 نفي الإعارة قيمتُها وقت التلف.

لو اناكس الفرض ، فقال المالك : أعرعُكها ، وقال المتصاارّف : بل  
؛ لشنّ المتصرّف يُقرّ بالضمان ، والمالك يُنكره إن كانت  غصبتُها ، فلا فائدة في هذا الخلاف

 غير مضمونةٍ ، وإن كانت مضمونةً فإنّه يُنكر ضمان الغصب. الاارية

وإن مضت مدّة لمثلها أُجرة ، فالمالك ينفي استحقاق الاوض عنها ، والمتصرّف ياترف 
 له بها.

ولو قال المالك : غصابتَها ، وقال المتصارّف : بل آجرعني ، فإن كانت الاين باقيةً ولم 
 التحالف. عمض مدّة لمثلها أُجرة ، فالشقوى :

 أمّا حلف المتصرّف عل  نفي الغصب : فلنفي زيادة الضمان إن

____________________ 
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 أوجبنا أعل  القِيَم.

 وأمّا حلف المالك : فلنفي استحقاق المتصرّف المنافع المدّة التي ادّعاها المتصرّف.

مض : إنّه إن كانت الاين باقيةً ولم ع -عفريااً عل  أصحّ الشقوال عندهم  -وقالت الشافايّة 
مدّة لمثلها أُجرة ، قُدّم قول المالك ، فإذا حلف اسااتردّ المال ، فإن مضت مدّة لمثلها أُجرة 

ة المثل رفالمالك يدّعي أُجرة المثل ، والمتصارّف يُقرّ له بالمسمّ  ، فإن استويا أو كانت أُج
أقلَّ أخذه بغير يمينٍ ، وإن كانت أُجرة المثل أكثر أخذ قدر المساامّ  بغير يمينٍ ، والزيادة 

 .(1)باليمين 

ء هنا خلاف اختلاف الجهة ، كما لو ادّع  المالك فسادَ قال باض الشااافايّة : ولا يجي
 .(2)الإجارة والمتصرّف صحّتَها ، يحلف المالك ، ويشخذ أُجرة المثل 

وإن كاان الاختلاف باد بقاء الاين مدّةً في يد المتصاارّف وعلفها ، فالمالك يدّعي أُجرة 
المثل والقيمة ، والمتصارّف يُقرّ بالمسمّ  ويُنكر القيمة ، فللمالك أخذُ ما يُقرّ به بغير يمينٍ 

 وأخذُ ما ينكره باليمين.

لقول قول المالك مع ولو قال المالك : غصاابتني ، وقال المتصاارّف : بل أودعتني ، فا
اليمين إن لم نوجاب أعل  القِيَم ، وإن أوجبناه حلف كلٌّّ منهما عل  نفي ما ادّعاه الآخَر ، 

 ويثبت الضمان عل  المتصرّف ، فإن علفت

____________________ 
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الاين أخاذ المالك المثل  إن كان مثليّاً ، والقيمة  إن كانت من ذوات القِيَم ، وأُجرة المثل إن 
 مضت مدّة لمثلها أُجرة.

مع  رالامُستايعلفَ الاين وأنكر المالك ، قُدّم قول  الاامُستايرلو ادّع   
 ؛ لشنّه مؤعمن ، وربما عاذّرت البيّنة عليه. اليمين

الردَّ وأنكر المالك ، قُدّم قول المالك مع اليمين ؛ لشصالة عدم الردّ ،  الامُستايرولو ادّع  
 يدّعي إسقا؛ ما ثبت في ذمّته. لامُستايراوعدم براءة الذمّة باد شغلها ، فإنّ 

مع  مُستايرالاولو عنازعا في القيمة باد وجوب الضمان بالتفريط أو التضمين ، قُدّم قول 
 اليمين ؛ لشنّه منكر لما يدّعيه المالك من الزيادة.

 .؛ لشصالة براءة ذمّته وعدم الضمان الامُستايرولو عنازعا في التفريط وعدمه ، قُدّم قول 

   فروع :

قد بيّنّا أنّه ليس للمُسااتاير أن ياير ، فإن ف اَل فللمالك الرجوعُ بشُجرة المثل عل  مَنْ  
لاً وإن كان جاه الامُايرعل   الامُستايرلم يرجع  الااامُستاير، فإن رجع عل   شاء منهما

ل الاالم ، وفي الجاه الامُستايركان له الرجوعُ عل   الامُايرعل  إشكالٍ ، وإن رجع عل  
 إشكال ، وكذا الاين.

باستامال الاين باد رجوع المالك في الاارية ، فإن كان عالماً  الامُستايرلو انتفع  
 برجوعه كان ضامناً للاين والمنفاة مااً.

ولو كاان جاهلاً ، احتُمل ذلك أيضاااً ؛ لشنّ الاسااتامال منو؛ بالإذن وقد زال ، وعدمُ 
 الضمان.

ه مالٌ ؛ لشنّ  الامُاير، وجب عل  ورثته ردّ الاين وإن لم يطالب  الامُستايرمات  لو 
 حصل في يدهم لغيرهم ، فيجب عليهم دفاه إليه.
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؛ لشنّها منفاة مباحة مطلوبة للاقلاء ، فوجب عسويغها  عجوز الإعارة للإرهان 
 عوساةً عل  المحاويج بالمباح.

ماوا عل  أنّ الرجل إذا استاار من الرجل شيئاً ليرهنه عند الرجل عل  قال ابن المنذر : أج
ءٍّ مالومٍ إل  وقتٍ مالومٍ فرهن ذلك عل  ما أذن له فيه أنّ ذلك جائز ؛ لشنّه استااره ليقضي شي

 .(1)به حاجته ، فصحّ كغيره من الاواري 

أبو ثور وأحمد  يها الالم ، وبه قالولا ياتبر الالم بقدر الدَّيْن وجنسه ؛ لشنّ الاارية لا ياتبر ف
وأصحاب الرأي ؛ لشنّها عامّة لجنسٍ من النفع ، فلم ياتبر مارفة قدره ، كاارية الشرض للزرع 

(2). 

 .(3)وقال الشافاي : ياتبر ذلك ؛ لاختلاف الضرر به 

 وهو ممنوع ؛ فإنّ الزرع كذلك.

وبه قال أحمد والشافاي في أحد  -لا يصاير ضامناً للدَّيْن  الااامُايرإذا ثبت هذا ، فإنّ 
 حاجته ، فلم يكن ضامناً كسائر الاواري. (5)لشنّه ّ أعاره [ ليقضي ّ منها [  - (4)القولين 

وقال في الآخَر : إنّه يصير ضامناً له في رقبة عبده ؛ لشنّ الاارية ما يستحقّ به منفاة الاين ، 
 .(6)والمنفاة هنا للمالك ، فدلّ عل  أنّه ضامن به 

إذا عيّن قدر الدَّيْن الذي يرهنه به وجنسه ، أو عيّن محلاًّ ،  الااامُايرإذا عرفت هذا ، فإنّ 
 عايّن ؛ لشنّ الاارية عتايّن بالتايين ، فإن خالفه في

____________________ 

 .363 - 362:  5المغني  (1)

 .363:  5( المغني 3و  2)

 3، روضة الطالبين  453:  4، الازيز شرح الوجيز  202 - 201:  5، حلية الالماء  363:  5( المغني 6و  4)
 :393. 

 والظاهر ما أثبتناه.«. لشنّه استااره ليقضي منه » في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (5)

  



304 

 ه.لم يشذن له في رهنالجنس لم يصح ؛ لشنّه عقد لم يشذن المالك له فيه ، فلم يصح ، كما لو 

وأمّا إن أذن له في أجلٍ فرهنه إل  أقلّ من ذلك الشجل ، فقد خالفه أيضاً ؛ لشنّه قد لا يجد 
 ما يفكّه به في ذلك الشمد القليل ، فيتضرّر المالك بالبيع.

؛ لشنّه قد لا يجد ما يفكّه به في الحال ، فيتساالّط  حالّاًوكذا لو أذن له في المؤجَّل فرهنه 
 مرعهن عل  الاين بالبيع.ال

فرهنه مؤجَّلاً ، لم يصح ؛ لشنّه قد خالف أيضاً ، لشنّه لم يرض أن  حالّاً ولو أذن له في رهنه 
 يحال بينه وبين عينه إل  أجلٍ ، فلم يصح.

ولو خالفه في القدر بشن أذن له في رهنه عل  مائة ، فرهنه عل  مائتين ، لم يصح ؛ لشنّ مَنْ 
 دَّيْن لم يلزم أن يرض  بشكثر منه.رضي بقدرٍ من ال

وهل يبطل من الرأس ، أو يصااحّ في القدر المشذون فيه ويبطل في الزائد بحيث لو رضي 
 المرعهن عل  رهنه بالمايّن لزمهو إشكال ، أقربه ذلك.

أمّا لو رهنه عل  خمسين ، فإنّه يجوز قطااً ؛ لشنّ مَنْ رضي بمائة رضي بخمسين التي هي 
 ، فششبه ما إذا أمره بالشراء باشرة فاشترى بخمسة.أقلّ عرفاً 

بفكّ الرهن في  الااامُستايرإذا أعاره للرهن فرهنه ، كان للمالك مطالبة  
، سواء كان بدَيْنٍ حالٍّ أو مؤجَّلٍ ؛ لشنّ الاارية عقد جائز من الطرفين ، للمالك الرجوعُ  الحال

 فيها مت  شاء.

 فلم يفكّه الراهن ، جاز بياه في الدَّيْن ؛ حالّاًكان  وإذا حلّ الدَّيْن أو
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 لشنّ ذلك مقتض  الرهن ، فإنّه وثيقة عل  الدَّيْن.

وإنّما يتحقّق هذا المان  بإمكان حصااول الدَّيْن من الاين عند الامتناع من الشداء ، وإنّما 
 يثبت ذلك ببياه ، فكان البيع سائغاً.

المالك بشكثر الشمرين من القيمة ومن الثمن الذي ب يات به ؛ لشنّ فإذا ب يع في الدَّيْن ، رجع 
القيمة إن كانت أكثر فهو المسااتحقّ للمالك ؛ لشنّها عوض عينه ، وإن كان الثمن أكثر فهو 

 عوض الاين أيضاً.

ولو علفت الاين في يد المرعهن بغير عفريطٍ ، فلا ضمان عليه ؛ لشنّ الرهن لا يُضمن من غير 
 عادٍّ.

 يضمن ؛ لشنّه استاار عاريةً هي في مارض الإعلاف. الامُستايرالشقرب عندي : إنّ و

ولو اساتاار عبداً من اثنين للرهن فرهنه بمائة ثمّ قضاا  خمسااين عل  أن عخرج حصّة 
أحدهما من الرهن ، لم عخرج ؛ لشنّه رهنه بجميع الدَّيْن في صاافقةٍ ، فلا ينفكّ باضه بقضاء 

 لو كان الابد لواحدٍ.باض الدَّيْن ، كما 

 هذا إذا كان الرهن عل  جميع الدَّيْن وعل  كلّ جزءٍّ منه.

؛  لو استاار الدراهم للإنفاق بلفظ الاارية ، فالشقرب : إنّها عارية فاسدة 
لشنّ مقتضا  الاارية الانتفاع بالاين مع بقائها لمالكها ، فحينئذٍ ليس له أن يشتري بها شيئاً ؛ 

 الاارية قد فسدت ، ولم يحصل هناك قرض.لشنّ 

 ويحتمل استباحة التصرّف ؛ عملاً بالإذن.

 .(1)وقال أصحاب الرأي : إنّه يكون قرضاً 

____________________ 

 =، الاختيار لتاليل المختار  215:  6، بدائع الصنائع  171 - 177:  3عحفة الفقهاء  (1)
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 كالاارية الصحيحة.فال  ما قلناه يكون أمانةً محضة ، 

 وعند القائلين بضمان الاارية الصحيحة عكون الفاسدة مضمونةً أيضاً.

ولو استاار شيئاً وأذن المالك له في إجارعه مدّةً مالومة ، أو في عاريته ، جاز مطلقاً ومدّةً 
 مايّنة ؛ لشنّ الحقّ لمالكه ، فاستباح ما أذن له فيه.

بااد عقد الإجارة حت  عنقضااي المدّة ؛ لتالّق حقّ وليس للمُاير الرجوعُ في الااارياة 
 المستشجر بها ، وعقد الإجارة لازم.

ة عندنا ، وعند الاامّ  الااامُستايرمُستشجر ولا عل  اااوعكون الاين غير مضمونةٍ عل  ال
 .(1)عكون مضمونةً ؛ بناءً عل  ضمان الاواري 

الك الرجوعُ بالشُجرة عل  مَنْ بغير إذنٍ ، بطلت الإجارة ، وكان للم الااامُستايرولو آجر 
 شاء منهما ، فإن أجاز الإجارة كان له المسمّ  ، وإن لم يُج ز كان له أُجرة المثل.

 ايرالااامُستلا يجوز للمُاير الرجوعُ في الاارية إذا حصل بالرجوع ضرر ب 
م يجز ج في البحر ، ل، كما لو أعاره لوحاً يرقع به الساافينة ، فرقاها به ثمّ لجّ لا يُسااتدرك

للمُاير هنا الرجوع ما دامت الساافينة في البحر ؛ لما فيه من خوف الغرق الموجب لذهاب 
 المال أو علف النفس.

ويحتمل أنّ له الرجوعَ ، ويثبت له المثل أو القيمة مع عاذّر المثل ؛ لما فيه من الجمع بين 
 المصالح.

 و خرجت منه ؛ لادم التضرّر فيه.وله الرجوع لو لم عدخل السفينة في البحر أ

____________________ 

 3، الفقه النافع  3154/  533:  2، روضة القُضاة  145 - 144:  11 -للسرخسي  -، المبسو؛  79:  3= 
 .222:  3 -للمرغيناني  -، الهداية  673/  941: 

 .273من    (4)راجع الهامش  (1)

  



307 

 -إجماعاً  -ولو أعاره حائطاً ليضاع عليه أطراف خشاابه ، جاز له الرجوع قبل الوضع 
ي إل  ويؤدّ  الااامُستايرمجّاناً ، وباده مع الشرش ما لم عكن الشطراف الشُخَر مثبتةً في ملك 

 عليه ، ففيه خلاف. الامُستايرخراب ما بناه 

جابته إن إ الامُستاير، لم يجب عل  : أنا أدفع إليه أرش ما نقص بالقلع  الامُايرولو قال 
 مُستايرالامنه ، ولا يجب عل   الامُستايرمنانا الرجوع هنا ؛ لشنّه إذا قلاه انقلع ما في ملك 

 ءٍّ من ملكه بضمان القيمة ، وقد سبق.قلع شي

،  لو أنفذ رسولاً إل  شخصٍ ليستاير منه دابّةً يمضي عليها إل  قريةٍ مايّنةٍ 
ة إل  قريةٍ يطلب الدابّ  الااامُستاير  الرسول وكذب في عايين القرية وأخبر المالك بشنّ فمض

يه إل  ما عيّنه الرسول وكذب ف الااامُستايرأُخرى ، فدفع المالك دابّته إليه ، فإن خرج بها 
 فتلفت ، لم يكن عل  أحدٍ ضمانٌ ؛ لشنّ صاحبها أعار الدابّة إل  ذلك الموضع.

 لامُستايراوقاله لرسوله فتلفت ، ضمن  الامُستايرإل  ما طلبه  مُستايرالاولو خرج بها 
قد  تايرالامُس، فيكون  الامُستاير؛ لشنّ المالك إنّما أذن فيما أخبره الرسول ، لا فيما طلبه 

 بالحال أو لا. الامُستايرعجاوز الإذن ، فكان ضامناً ، سواء عرف 

 مان عليه.، فاستقرّ الض الامُستايرلف حصل في يد وأمّا الرسول فلا ضمان عليه ؛ لشنّ الت
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 وفيه فصول :

 

ء الواحد عل  سبيل الشياع ، أو استحقاق اك في الشيمُلّ االشركة هي اجتماع حقوق ال
 شخصين فصاعداً عل  سبيل الشياع أمراً من الشُمور.

اً أو عقداً أو مزجاً أو حيازةً بشن يقتلاا شجرةً أو يغترفا ماءً وسابب الشركة قد يكون إرث
 .(1)دفاةً بآنيةٍ ، فكلّ ما هو ثابت بين اثنين فصاعداً مشاع بينهما يقال : إنّه مشترك بينهما 

 وهو ينقسم إل  عينٍ ومنفاةٍ وحقٍّ.

 ومنفاة كلبوبالجملة ، فهو ينقساام إل  ما لا يتالّق بالمال ، كالقصااا  وحدّ القذف 
الصاايد الباقي من مورّثهم ، وإل  ما يتالّق بالمال ، وهو إمّا أن يكون عيناً ومنفاةً ، كما لو 
ورث اثنان أو جماعة مالاً أو غنموه أو اشااتروه في عقدٍ واحد أو متادّد ، أو اعّهبوه أو ق ب لوا 

روا عبداً أو أُوصي لهم الوصايّة به أو الصادقة ، وإمّا أن يكون مجرّد منفاةٍ ، كما لو استشج
بسكن  دارٍ ، وإمّا أن يكون مجرّد عينٍ خاليةٍ عن المنفاة ، كما لو ورثوا عبداً موص  بخدمته 
ل به إل  مالٍ ، كالشاافاة التي عثبت لجماعةٍ ،  وجميع منافاه عل  التشبيد ، وإمّا حقٌّّ يتوصااّ

 وخيار الشر؛ ، وخيار الردّ بالايب ، والرهن ، ومرافق الطرق.

 وعل  كلّ عقديرٍ فالشركة قد عحدث بغير اختيار الشريك ، كما لو

____________________ 

 «.بينهم » في النسخ الخطّيّة :  (1)
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ورثوا مالاً أو امتزج مالاهما بغير اختيارهما ، أو باختيارهما ، كما لو مزجا المالين أو اشتركا 
 في الشراء.

 الشركة الاختياريّة المتالّقة بالتجارة وعحصيل الربحعن  البحثُوالمقصود في هذا المقصد 
 والفائدة.

 الشركة جائزة بالنصّ والإجماع. 

 أمّا النصّ : فمن الكتاب والسنّة.

تُمْ مِنْ شَيْ  أمّا الكتاب : فقوله عاال  :  َْ نلََا غَِ 
َ
اا أ َُ سَهُ وَ لِرلسَُالِ وَلِذِي وَارْلَ َُ ِ خُ نلَ لِِلل

َ
ءٍ فأَ

ِِملِ  ِِمنِ وَاَنِْ ا سلَ ََسُا ْ أضاف الغنيمة إليهم ، وجال الخُمس مشتركاً  (1) القُْرْبى وَالمْتَامى وَا 
 بين الشصناف المذكورين.

كْثَرَ  وقوله عاال  : 
َ
 .(2) مِنْ ذ كَِ فَهُمْ شُرَكاءُ فيِ الثللُثُِ فإَنِْ ِاناُا أ

هُمْ رَلى بَعٍْ   وقال عاال  :  ُُُ ثِمراأ مِنَ الخُْلطَاءِ لمَبَغِْي بَعْض َِ لاُ عللاوَإنِلَ  َِ ا اللذَِينَ آمَ اُا ورََ
الِااتِ   والخلطاء هُم الشركاء في أمثال ذلك. (3) ا صل

 بن عبد الله الشنصاري أنّ النبيّ  وأمّا السنّة : فما رواه الاامّة عن جابر
 .(4)« مَنْ كان له شريك في رَبْعٍ أو حائطٍ فلا يباه حت  يؤذِن شريكه » قال : 

____________________ 

 .41الشنفال :  (1)

 .12النساء :  (2)

(3)  «   : »24. 

،  301:  7، وسنن النسائي  1601/  1229:  3، ونحوه في صحيح مسلم  224:  6ورد نصّه في البيان  (4)
 .13929/  250:  4، ومسند أحمد  104:  6، وسنن البيهقي  274:  2وسنن الدارمي 
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أنا  (1)يقول الله عزّ وجلّ : [ » ّ قال :  وعن أبي هريرة : أنّ النبيّ 
ياني أنّ  (2)« ث الشااريكين ما لم يَخُنْ أحدهما صاااحبَه ، فإذا خانه خرجتُ من بينهما ثال

 البركة عُنزع من مالهما.

ر قبل المباث ، وافتخ الساائب شاريكاً للنبيّ  (3)وكان ابن ّ أبي [ 
 .(4)بشركته باد المباث ، فلم ينكر عليه 

له م شريكين ، فاشتريا فضّةً بنقدٍ ونسيئةٍ ، فبلغ رسول الوكان البراء بن عازب وزيد بن أرق
 .(5)ذلك ، فشمرهما أنّ ما كان بنقدٍ فشجيزوه ، وما كان نسيئةً فردّوه  

 ، عن الصادق  -في الصحيح  -ومن طريق الخاصّة : ما رواه هشام بن سالم 
 «إن ربح فله ، وإن وضع فاليه » السلاة ، قال :  قال : ساشلته عن رجلٍ يشاركه الرجل في

(6). 

: عن الرجل يكون له الشريك  وعن الحساين بن المختار أنّه ساشل الصادقَ 
 فيظهر عليه قد اختان منه شيئاً ، أله أن يشخذ منه مثل الذي أخذ من

____________________ 

 ما بين الماقوفين أضفناه من المصادر. (1)

 -، المستدرك  71:  6، سنن البيهقي  139/  35:  3، سنن الدارقطني  3313/  256:  3سنن أبي داوُد  (2)
 .109:  5، المغني والشرح الكبير  52:  2 -للحاكم 

 ما بين الماقوفين أضفناه من باض المصادر. (3)

و  6611/  165:  7 -للطبراني  -، الماجم الكبير  11794/  505:  14 -لابن أبي شيبة  -المصانّف  (4)
، مسند  61:  2 -للحاكم  -، المستدرك  71:  6، سنن البيهقي  2217/  716:  2، سنن ابن ماجة  6619
 .115:  5، الازيز شرح الوجيز  15079/  441:  4أحمد 

 .109:  5، المغني والشرح الكبير  114:  3صحيح البخاري  (5)

 .117/  115:  7التهذيب  (6)
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لهما اشتركا بشمانة الله ، وإنّي لشُحبّ له إن رأى ّ منه [  (1)شَوَه » غير أن يبيّن ذلكو فقال : 
 .(3)« شيئاً من ذلك أن يستر عليه ، وما أُحبّ له أن يشخذ منه شيئاً بغير علمه  (2)

 والشخبار في ذلك كثيرة من طُرق الاامّة وطُرق الخاصّة.

خلاف بين المسلمين في جوازها عل  الجملة وإن اختلفوا في أنواع وأمّا الإجماع : فإنّه لا 
 منها.

الشاركة عل  أرباة أنواع : شاركة الانان ، وشركة الشبدان ، وشركة  
 المفاوضة ، وشركة الوجوه.

 فإن يُخرج كلٌّّ مالاً ويمزجاه ويشترطا الامل فيه بشبدانهما. 

 ءٍّوذها من أيّ شيواختلفوا في أخ

فقيل : أُخذت من عنان الدابّة إمّا لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرّف واستحقاق 
الربح عل  قدر رأس المال ، كاساتواء طرفي الانان ، أو عساااوي الفارسااين إذا سوّيا بين 

ع الآخَر من يكونان سواءً ، وإمّا لشنّ كلّ واحدٍ منهما يمن (4)فرسايهما وعسااويا في الساير 
التصاارّف كما يشااتهي ويريد ، كما يمنع الانان الدابّة ، وإمّا لشنّ الآخذ بانان الدابّة حبس 

الانان ، ويده الشُخرى مطلقة يستاملها كيف شاء ، كذلك الشريك بالشركة  إحدى يديه عل 
 مَنَع نفسَه عن التصرّف في المشترك كما يشتهي وهو مطلق اليد والتصرّف

____________________ 

 «.شوه »  501:  13الشَّوَه : قبح الوجه والخلقة. لسان الارب  (1)

 ما بين الماقوفين أضفناه من المصدر. (2)

 .149/  192:  7التهذيب  (3)

 «.فإنّ عنانيهما » إضافة :  111:  5، والشرح الكبير  124:  5في المغني  (4)
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 .(1)في سائر أمواله 

ء إذا ظهر ، إمّا لشنّه ظهر لكلّ واحدٍ وقيل : هي مشخوذة من الظهور ، يقال : عنَّ الشااي
منهما مال صاااحبه ، وإمّا لشنّه أظهر وجوه الشااركة ، ولذلك وقع الإجماع من الالماء عل  

 .(2)صحّتها واختلفوا في غيرها 

حدٍ منهما يُخرج ماله في وقيل : إنّها مشخوذة من الماانّة ، وهي الماارضااة ؛ لشنّ كلّ وا
 .(3)ماارضة إخراج الآخَر ، فكلّ واحدٍ من الشريكين ماارض لصاحبه بماله وفااله 

ء إذا عرض ، يقال : عنّت لي حاجة إذا عرضت ، وقال الفرّاء : إنّها مشخوذة من عَنَّّ الشي
 .(4)فسُمّيت بذلك ؛ لشنّ كلّ واحدٍ منهما عَنَّ له أن يشارك صاحبه 

فإن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبون بشيديهم كالصّ نّاع يشتركون  
 عل  أن ياملوا في صناعتهم ، فما رزق الله عاال  فهو بينهم عل  التساوي أو التفاوت.

فهو أن يشتركا ليكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ويلتزمان من غُرْمٍ  
من غُنْمٍ ، فيلزم كلّ واحدٍ منهما ما يلزم الآخَر من أرش جنايةٍ وضمان غصبٍ  ويحصال لهما

وقيمة متلفٍ وغرامةٍ لضمانٍ أو كفالةٍ ، ويقاسمه فيما يحصل له من ميراثٍ أو يجده من ركازٍ 
 أو لقطةٍ أو يكتسبه في عجارعه بماله المختصّ به.

____________________ 

 .116:  5( الازيز شرح الوجيز 2و  1)

 .111:  5، الشرح الكبير  124:  5، المغني  116:  5الازيز شرح الوجيز  (3)

، والشرح  124:  5، وابنا قدامة في المغني  3:  2حكاه عنه ابن هبيرة في الإفصااح عن مااني الصاحاح  (4)
 .111:  5الكبير 
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ءٍّ يملكانه قال صااحب إصالاح المنطق : شركة المفاوضة أن يكون مالهما من كلّ شي
 .(1)بينهما 

فقد فُسِّرت بماانٍ أشهرها : إنّ صورعها أن يشترك اثنان وجيهان عند  
نهما ، يالناس لا مال لهما ليبتاعا في الذمّة إل  أجلٍ عل  أنّ ما يبتاعه كلّ واحدٍ منهما يكون ب

 .(2)فيبيااه ويؤدّيا الشثمان ، فما فضل فهو بينهما 

وقيل : أن يبتاع وجيه في الذمّة ويفوّض بياه إل  خاملٍ ، ويشترطا أن يكون الربح بينهما 
(3). 

وقيال : أن يشااترك وجيهٌ لا مال له وخاملٌ ذو مالٍ ليكون الامل من الوجيه والمال من 
 .(4)يسلّمه إل  الوجيه ، والربح بينهما  الخامل ، ويكون المال في يده لا

 .(5)وقيل : أن يبيع الوجيهُ مال  الخامل بزيادة ربحٍ ليكون باض الربح له 

، سوى شركة الانان ، وقد بيّنّا أنّ شركة  ءٌّ من أنواع الشركةلا يصحّ شي 
 الانان جائزة ، وعليه إجماع الالماء في جميع الشعصار.

 فاندنا أنّها باطلة ، سواء اعّفق عملهما أو اختلف الشبدان : وأمّا شركة

____________________ 

من كتاب  5، المسااشلة  329:  3، وحكاه عنه الطوسااي في الخلاف  352:  2عهذيب إصاالاح المنطق  (1)
 الشركة.

 .513:  3، وروضة الطالبين  192:  5( كما في الازيز شرح الوجيز 3و  2)

:  3، وروضة الطالبين  192:  5هذا التفساير من القاضاي ابن كج والجويني كما في الازيز شرح الوجيز  (4)
513. 

، وروضة  192:  5، وعنه في الازيز شرح الوجيز  262:  3، والوسايط  117:  1قاله الغزالي في الوجيز  (5)
 .513:  3الطالبين 
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في فال الخياطة ، أو يكون أحدهما خيّاطاً  باشن يكون كلّ واحدٍ منهما خيّاطاً ويشااتركان
والآخَر نجّاراً ، ويامل كلّ واحدٍ منهما في صاناته ، ويكون الحاصل بينهما ، وسواء كانت 
الصناة البدنيّة في مالٍ مملوكٍ أو في عحصيل مالٍ مباحٍ ، كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش 

متميّز ببدنه ومنافاه ، فيختصّ بفوائده ، وهذا لشنّ كلّ واحدٍ منهما  - (1)وبه قال الشاافاي  -
 كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميّزة ليكون الدرّ والنسل بينهما ، فإنّه لا يصحّ.

ولشنّها شاركة عل  غير مالٍ ، فلا يصحّ ، كما لو اشتركا في الاحتطاب والاحتشاش ، فإنّه 
 اتان ،، وكما لو اختلفت الصن (2)لا يصحّ عند أبي حنيفة 

____________________ 

 -، المهذّب  479:  6، الحاوي الكبير  121، الإقناع :  45/  64:  1الإشااراف عل  مذاهب أهل الالم  (1)
:  5، حلية الالماء  262:  3، الوسيط  117:  1، الوجيز  127:  1، بحر المذهب  353:  1 -للشايرازي 

، الإفصاح عن مااني الصحاح  335و  229:  6، البيان  199 و 196 - 195:  4 -للبغوي  -، التهذيب  97
، بداية  132، منهاج الطالبين :  512و  509:  3، روضااة الطالبين  191:  5، الازيز شاارح الوجيز  4:  2

/  1611:  4، عيون المجالس  1022/  604:  2، الإشاراف عل  نكت مسائل الخلاف  255:  2المجتهد 
:  2، روضة القُضاة  10:  3 -للمرغيناني  -، الهداية  57:  6، بدائع الصانائع  11:  3 ، عحفة الفقهاء 1114
 .116:  5، الشرح الكبير  111:  5، المغني  537:  1، النتف  3374/  571

 573:  2، روضة القُضاة  63:  6، بدائع الصنائع  15:  3، عحفة الفقهاء  23:  3الاختيار لتاليل المختار  (2)
، مختصر  624:  3 -بهامش الفتاوى الهنديّة  -، فتاوى قاضايخان  720/  995:  3، الفقه النافع  3314/ 

 -، الهداية  536:  1، النتف  216:  11 -للساارخسااي  -، المبسااو؛  1672/  10:  4اختلاف الالماء 
 604:  2ائل الخلاف ، الإشراف عل  نكت مس 6 - 5:  2، الإفصاح عن مااني الصحاح  11:  3 -للمرغيناني 

:  6، البيان  91:  5، حلية الالماء  127:  1، بحر المذهب  479:  6، الحاوي الكبير  1023/  605 -
 .115:  5، الشرح الكبير  111:  5، المغني  191:  5، الازيز شرح الوجيز  335
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 .(1)فإنّه لا يصحّ عند مالك 

عمله واختصاصه بها ، ونقله عنه يحتاج إل   ولشنّ الشصل استحقاق كلّ واحدٍ منهما أُجرة
 دليلٍ ولم يقم.

في الاحتطاب والاحتشاااش والاغتنام  إلّاوقال أبو حنيفة : شااركة الشبدان صااحيحة ، 
والاصااطياد. وبالجملة ، فإنّه سوّغ الشركة في الصناعة ، ومَنَاَها في اكتساب المباح ؛ لشنّ 
مقتضا  الشركة : الوكالة ، ولا عصحّ الوكالة في هذه الششياء ؛ لشنّ مَنْ أخذها مَل كها ، ولشنّ 

بّل الامل لصاحبه ثمّ يشارك كلّ واحدٍ منهما أكثر ما في هذه الشركة أنّ كلّ واحدٍ منهما يتق
صااحبَه في المال الذي اكتسبه وإن لم يكن شاركه في نفس الامل ، ومثل ذلك جائز ، ألا 
عرى أنّ الرجل إذا استشجر قصّاراً ليقصر له فسلّم الثوب إليه ، كان له أن يقصره بنفسه وبغيره 

 .(2)، ويستحقّ هو الشُجرة 

____________________ 

:  2، بداية المجتهد  1024/  605:  2، الإشااراف عل  نكت مسااائل الخلاف  42:  5المدوّنة الكبرى  (1)
، الكافي في فقه أهل المدينة :  1114/  1610:  4، عيون المجالس  414، التلقين :  206:  2، التفريع  255
، البيان  99:  5، حلية الالماء  127:  1، بحر المذهب  479:  6، الحاوي الكبير  1144:  2، الماونة  393
، الإفصاح عن مااني  1672/  10:  4، مختصار اختلاف الالماء  191:  5، الازيز شارح الوجيز  335:  6

 .117:  5، الشرح الكبير  113:  5، المغني  5و  4:  2الصحاح 

 25و  23و  17:  3، الاختيار لتاليل المختار  63و  57:  6، بدائع الصنائع  15و  11:  3عحفة الفقهاء  (2)
 -بهامش الفتاوى الهنديّة  -، فتاوى قاضيخان  3314و  3372و  3371/  573و  571:  2، روضاة القُضاة 

 - 154:  11 -للسرخسي  -، المبساو؛  720و  711/  995و  994:  3، الفقه النافع  624 - 623:  3
 -، الهداية  1672/  10:  4، مختصاار اختلاف الالماء  11 - 9:  6ني ، المحيط البرهاا 216و  155

،  127:  1، بحر المذهب  479:  6، الحاوي الكبير  536و  535:  1، النتف  11و  10:  3 -للمرغيناني 
 =، الازيز شرح الوجيز  335:  6، البيان  91:  5حلية الالماء 
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الشاركة في هذه الششياء وفي غيرها ، ونمنع مساواعها  (1)أنّا لا نمنع  إلّاوالشوّل ممنوع ، 
 للوكالة.

وقال مالك : عصاحّ شركة الشبدان بشر؛ اعّفاق الصناتين ؛ لشنّه قال : إذا اعّفقت الصناتان 
عقارب الكسبان ، وعدعو الحاجة إل  ذلك في الصناة الواحدة دون الصناتين ؛ لشنّ التااون في 

 .(2)الصناة أمر واقع غالباً 

وهو ممنوع ؛ فإنّ الصااناَيْن قد عختلف صناتهما وعتفاوت وعتقارب في الجنسين ، وأمّا 
 الحاجة فالإجارة عكفي للاستاانة ، فلا حاجة إل  الشركة.

وقال أحمد بن حنبل : عجوز شركة الشبدان في جميع الششياء ، سواء اختلفت الصناتان أو 
احٍ ، كالاحتطاب وشبهه ؛ لشنّ ساد بن أبي اعّفقت ، وساواء كان في مالٍ أو في عحصيل مب

وقّا  وعبد الله بن مسااود وعمّار بن ياسر اشتركوا فيما يغتنمونه ، فشع  ساد بشسيرين ولم 
. قال أحمد : أشاارك النبيّ (3) ءٍّ ، فاشقرّهم النبيّ ياشعياا بشااي

 .(4)بينهم  

____________________ 

 - 115:  5، الشرح الكبير  111:  5، المغني  6 - 5و  4:  2، الإفصااح عن مااني الصحاح  191:  5= 
116. 

 «.ث ، خ ، ر » والظاهر ما أثبتناه من «. أنّا نمنع  إلّاوالشوّل مسلّم » والطباة الحجريّة : « ج » في  (1)

، بداية  1024و  1022/  605و  604:  2، الإشراف عل  نكت مسائل الخلاف  42:  5المدوّنة الكبرى  (2)
/  161:  4، عيون المجالس  1144:  2، الماونة  414، التلقين :  206:  2، التفريع  255:  2المجتهد 
، حلية الالماء  127:  1مذهب ، بحر ال 479:  6، الحاوي الكبير  392، الكافي في فقه أهل المدينة :  1114

،  1672/  10:  4، مختصاار اختلاف الالماء  191:  5، الازيز شاارح الوجيز  335:  6، البيان  99:  5
 .5و  4:  2الإفصاح عن مااني الصحاح 

،  319و  57:  7، سنن النسائي  3311/  257:  3، سنن أبي داوُد  2211/  761:  2سانن ابن ماجة  (3)
 .131/  34:  3طني سنن الدارق

 ، الإشراف عل  مذاهب  117 - 115:  5، الشرح الكبير  112 - 111:  5المغني  (4)
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، فكان له أن يدفاها  وهو غلط ؛ لشنّ غنائم بدر كانت لرسااول الله 
 إل  مَنْ شاء ، فيحتمل أن يكون ف اَل ذلك لهذا.

بحكم الله عاال  ، فكيف يصحّ اختصا  هؤلاء  وأيضااً فالغنائم مشااتركة بين الغانمين
 بالشركة فيها!و

وأيضاً فلا نسلّم أنّ ساداً أعطاهم عل  سبيل الوجوب ، بل أراد التبرّع والوفاء بالوعد الذي 
 لا يجب إنجازه ، أمّا عل  سبيل اللزوم فلا.

كة ا في بطلان شرواعلم أنّ المذهب المشهور للشافاي ما نقلناه عنه أوّلاً من موافقة مذهبن
 .(1)الشبدان 

وقال باض الشاافايّة : إنّ للشافاي في هذه المسشلة قولاً آخَر : إنّها جائزة ؛ لشنّ الشافاي 
قال في كتاب الإقرار : ولو أقرّ أحد الشااريكين عل  صاااحبه بمالٍ قُب ل إقراره ، سواء كانا 

 .(2)شريكين في المال أو الامل 

 .(3)آخَر ؛ لشنّه لا يتضمّن صحّة الشركة  وقال غيره : هذا ليس بقولٍ

وعن أحمد رواية أُخرى كمذهب مالك من صااحّة شااركة الشبدان مع اعّفاق الصااناة ، 
وبطلانها مع الاختلاف ؛ لشنّ مقتضا  الشركة هنا أنّ ما عقبّل كلّ واحدٍ منهما من الامل لزمه 

أحدهما شيئاً مع اختلاف صنائاهما ، ولزم صاحبه ، ويطال ب به كلّ  واحدٍ منهما ، فإذا عقبّل 
 للآخَر أن يقوم (4)لم ّ يمكن [ 

____________________ 

 99:  5، حلية الالماء  127:  1، بحر المذهب  479:  6، الحاوي الكبير  45/  65 - 64:  1أهل الالم = 
 4، عيون المجالس  6 - 4:  2، الإفصاح عن مااني الصحاح  191:  5، الازيز شرح الوجيز  335:  6، البيان 

 :1610  /1114. 

 منها. (1)، وكذا الهامش  313راجع    (1)

 .335:  6، البيان  91:  5، حلية الالماء  127:  1بحر المذهب  (2)

 .335:  6، البيان  121:  1بحر المذهب  (3)

 والمثبت من المصدر.«. يكن » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (4)
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 .(1)به ، وكيف يلزمه عمله أم كيف يطال ب بما لا قدرة له عليه!و 

وبه قال  -، وليس لها أصل في الشرع  وشاركة المفاوضة عندنا باطلة 
لشنّه عقد قد اشتمل عل  غررٍ عظيم ؛ لشنّ ما يلزم  - (3)وإسحاق وأبو ثور  (2)الشافاي ومالك 

أحدهما من غرامةٍ يلزم الآخَر ، والاقد يفسد بشقلّ من هذا غرراً ، كبيع الثمرة قبل خروجها أو 
، واستئجار الشرض بباض ما يخرج منها ، ولهذا لا يصحّ بين  (4)قبل بدوّ صلاحها عند جماعةٍ 

 بين الحُرّ والمكاعَب. ، ولا (5)المسلم والكافر عندهم 

 . ورواه أصحاب(6)وقال أبو حنيفة والثوري والشوزاعي : إنّها صحيحة 

____________________ 

 .117:  5، الشرح الكبير  113:  5المغني  (1)

،  329:  3لم نقف عل  قول مالك فيما بين أيدينا من المصادر للاامّة. نام ، حكاه عنه الطوسي في الخلاف  (2)
 من كتاب الشركة. 5مسشلة ال

 -، المهذّب  475:  6، الحاوي الكبير  44/  64:  1، الإشااراف عل  مذاهب أهل الالم  231:  3الشُم  (3)
:  5، حلية الالماء  262:  3، الوسيط  117:  1، الوجيز  126:  1، بحر المذهب  353:  1 -للشايرازي 

،  192 - 191:  5، الازيز شاارح الوجيز  335:  6يان ، الب 196 - 195:  4 -للبغوي  -، التهذيب  99
،  191:  5، الشرح الكبير  139:  5، المغني  4:  2، الإفصاح عن مااني الصحاح  512:  3روضاة الطالبين 
،  1671/  16:  4، مختصر اختلاف الالماء  153:  11 -للسرخسي  -، المبسو؛  254:  2بداية المجتهد 

 .4:  3 - للمرغيناني -الهداية 

 (. 2و  1، الهامش )  350،    10، وراجع أيضاً ج  237:  5، البيان  191:  6بحر المذهب  (4)

 .127:  1، بحر المذهب  199:  5، الشرح الكبير  139:  5المغني  (5)

بهامش  -، فتاوى قاضيخان  11:  3، الاختيار لتاليل المختار  57:  6، بدائع الصنائع  9:  3عحفة الفقهاء  (6)
، المحيط  153:  11 -للسرخسي  -، المبساو؛  110/  919:  3، الفقه النافع  611:  3 -الفتاوى الهنديّة 

، الإشااراف عل   4:  3 -للمرغيناني  -، الهداية  1671/  15:  4، مختصار اختلاف الالماء  5:  6البرهاني 
،  117:  1، الوجيز  126:  1، بحر المذهب  475:  6، الحاوي الكبير  44/  64:  1مذاهب أهل الالم 

 =،  199:  4 -للبغوي  -، التهذيب  100:  5، حلية الالماء  262:  3الوسيط 
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 أيضاً. (1)مالك عن مالك 

 وشر؛ أبو حنيفة أُموراً :

يكان مسلمين حُرّين ، فلا عصحّ شركة المفاوضة بين المسلم والكافر أن يكون الشر 
 ، ولا بين الكافرين ، ولا بين الحُرّ والابد.

 أن يكون مالهما في الشركة سواءً. 

 أن يستاملا لفظ المفاوضة ، فيقولا : عفاوضنا ، أو : اشتركنا شركة المفاوضة. 

 رأس المال.أن يستويا في قدر  

ثلاثة أشااياء : قوت يومه ،  إلّاأن لا يملك واحد منهما من جنس رأس المال  
 وثياب بدنه ، وجارية يتسرّى بها.

أن يُخرجا جميع ما يملكانه من جنس مال الشركة ، وهو الدراهم والدنانير ؛  
ولشنّ هذه نوع  (2)« إذا عفاوضتم فشحسنوا المفاوضة » قال :  لشنّ النبيّ 

 .(3)شركةٍ يختصّ باسمٍ ، فكان فيها صحيح ، كشركة الانان 

____________________ 

/  1673:  4، عيون المجالس  254:  2، بداية المجتهد  192:  5، الازيز شاارح الوجيز  336:  6البيان = 
 .191:  5، الشرح الكبير  139:  5، المغني  4:  2حاح ، الإفصاح عن مااني الص 1111

، والإشراف  61:  5، وراجع : المدوّنة الكبرى  101:  5، وحلية الالماء  126:  1كما في بحر المذهب  (1)
، وعيون المجالس  414، والتلقين :  254:  2، وبداية المجتهد  1025/  605:  2عل  نكت مسائل الخلاف 

، والإفصاح عن  117:  1، والوجيز  475:  6، والحاوي الكبير  1143:  2، والماونة  1111/  1673:  4
 .191:  5، والشرح الكبير  139:  5، والمغني  5و  4:  2مااني الصحاح 

 .199:  5، الشرح الكبير  139:  5، المغني  127:  1بحر المذهب  (2)

، روضة القُضاة  19 - 11:  3، الاختيار لتاليل المختار  62 - 60:  6، بدائع الصنائع  9:  3عحفة الفقهاء  (3)
:  3، الفقه النافع  619 - 611:  3 -بهامش الفتاوى الهنديّة  -، فتاوى قاضيخان  3323/  563 - 562:  2

 =، المبسو؛  712 - 710/  990 - 919
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ا يدلّ عل  أنّه أراد السنن ، ثمّ ليس فيه م (1)والحديث ممنوع ؛ لشنّه لم يروه ّ أصحاب [ 
ولا عجادلوا فإنّ » هذا الاقد ، فيحتمل أنّه أراد المفاوضااة في الحديث ، ولهذا روي فيه : 

 .(2)« المجادلة من الشيطان 

والقياس منقوض ببيع الحصااة ، فإنّه لا يصااحّ ، وكذا بيع المنابذة ، وغيرهما من البيوع 
، ولا يقتضي اختصاصها بالاسم الصحّة ، مع قيام الباطلة ، فإنّها عختصّ باسامٍ ، وهي فاسدة 

الفرق بين الشصل والفرع ، فإنّ شركة الانان عصحّ بين الكافرين ، والكافر والمسلم ، بخلاف 
 هذه الشركة.

واعلم أنّ عند أبي حنيفة لشركة المفاوضة موجَباتٍ ، فمنها : أن يشارك أحدهما صاحبَه 
يلزمه من الغرامة ، كالغصااب والكفالة ، وإذا ثبت  في جميع ما يكتساابه ، ويشاااركه فيما

لشحدهما شافاةٌ شاركه صاحبه ، وما مَل كه أحدهما بإرثٍ أو هبةٍ لا يشاركه الآخَر فيه ، فإن 
ءٌّ فسدت شركة المفاوضة ، وانقلبت إل  شركة الانان ، كان فيه من جنس رأس المال شااي

 الجناية عل  الحُرّ ، وبدل إلّاكان مشتركاً ،  وما لزم أحدهما بغصابٍ أو بيعٍ فاسدٍ أو إعلافٍ
 .(3)الخلع ، والصداق إذا لزم أحدهما لم يؤاخذ به الآخَر 

____________________ 

 -، الهداية  531:  1، النتف  1 - 7:  6وما بادها ، المحيط البرهاني  153:  11 -للساارخسااي  -= 
 200:  4 -للبغوي  -، التهذيب  100:  5حلية الالماء  ، 126:  1، بحر المذهب  5 - 3:  3 -للمرغيناني 
، الإفصاح عن  191:  5، الشرح الكبير  139:  5، المغني  192:  5، الازيز شارح الوجيز  336:  6، البيان 

 .5:  2مااني الصحاح 

 والمثبت هو الصحيح.«. صاحب » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (1)

 .200:  5، الشرح الكبير  139:  5، المغني  127:  1بحر المذهب  (2)

 3321و  3327/  564:  2، روضة القُضاة  20 - 19:  3، الاختيار لتاليل المختار  9:  3عحفة الفقهاء  (3)
، بحر  5:  3 -للمرغيناني  -، الهداية  533 - 532:  1، النتف  712/  990:  3، الفقه النافع  3331و 

 =،  100:  5، حلية الالماء  126:  1المذهب 
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قال الشافاي في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل  : لا أعلم شيئاً في الدنيا يكون باطلاً إن 
 ، ياني لما فيها من أنواع الغرر والجهالات الكثيرة. (1)لم عكن شركة المفاوضة باطلةً 

لما عقدّم في  - (2)وبه قال الشافاي ومالك  - باطلةشركة الوجوه عندنا  
 شركة الشبدان.

، وقد  (3)وقال أبو حنيفة : إنّها صااحيحة ؛ لما عقدّم من أنّها نوع شركةٍ اختصّت باسمٍ 
 .(4)سبق 

____________________ 

فصاااح عن مااني ، الإ 192:  5، الازيز شاارح الوجيز  336:  6، البيان  200:  4 -للبغوي  -التهذيب = 
 .5:  2الصحاح 

 .336:  6، البيان  200:  4 -للبغوي  -، التهذيب  475:  6، الحاوي الكبير  134:  7الشُم  (1)

:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  477:  6، الحاوي الكبير  46/  66:  1الإشاراف عل  مذاهب أهل الالم  (2)
 199:  4 -للبغوي  -، التهذيب  102:  5حلية الالماء ،  262:  3، الوسيط  121:  1، بحر المذهب  353

:  2، الإفصاح عن مااني الصحاح  513:  3، روضة الطالبين  192:  5، الازيز شرح الوجيز  337:  6، البيان 
 41:  1، الذخيرة  255:  2، بداية المجتهد  1027/  605:  2، الإشراف عل  نكت مسائل الخلاف  6و  4

،  57:  6، بدائع الصنائع  10:  3، عحفة الفقهاء  1144:  2، الماونة  1115/  1611:  4 ، عيون المجالس
 .154:  11 -للسرخسي  -، المبسو؛  11:  3 -للمرغيناني  -، الهداية  3379/  572:  2روضة القُضاة 

 571:  2، روضة القُضاة  25:  3، الاختيار لتاليل المختار  57:  6، بدائع الصنائع  10:  3عحفة الفقهاء  (3)
،  719/  994:  3، الفقه النافع  623:  3 -بهامش الفتاوى الهنديّة  -، فتاوى قاضاايخان  3371/  572 -

،  9:  6، المحيط البرهاني  154:  11 -للسرخسي  -، المبسو؛  1671/  9:  4مختصار اختلاف الالماء 
،  102:  5، حلية الالماء  121:  1، بحر المذهب  477:  6، الحاوي الكبير  11:  3 -للمرغيناني  -الهداية 
،  1027/  606:  2، الإشاراف عل  نكت مسائل الخلاف  337:  6، البيان  199:  4 -للبغوي  -التهذيب 

، الإفصاااح عن مااني  1115/  1611:  4، عيون المجالس  41:  1، الذخيرة  255:  2باداية المجتهد 
 .6و  4:  2الصحاح 

 .311في    (4)

  



322 

إذا عرفت هذا ، فإن أذن أحدهما للآخَر في الشراء ، فاشترى لهما ، وقع الشراء عنهما ، 
وكانا شريكين ؛ لشنّه وكيل له اشترى له بإذنه ، ويشتر؛ فيه اعتبار شرائط الوكالة ؛ لما رواه 

د ق، قال : سشلته عن رجلٍ اشترى بيااً ولم يكن عنده ن داوُد الشبزاري عن الصادق 
ينهما ، إن كان ربح فهو ب» فشع  صاااحباً له ، فقال : انقد عنّي والربح بيني وبينك ، فقال : 

 .(1)« وإن كان نقصان فاليهما 

 (2)، أنّه قال : الرجل يدلّ  وعن إساحاق بن عمّار عن الابد الصالح الكاظم 
له  »رجل وينقد من ماله ، قال : الرجل عل  السلاة فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها ال

ذ عليه من الوضياة كما أخ» ءو قال : قلت : فإن وضع يلحقه من الوضياة شي« نصف الربح 
 .(3)« من الربح 

____________________ 

 .122/  116:  7التهذيب  (1)

 والمثبت كما في المصدر.«. يدلّ » بدل « يدخل » في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (2)

 .124/  117:  7، التهذيب  612/  140 - 139:  3الفقيه  (3)
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 وهي ثلاثة :

 

ويشتر؛ في كلٍّ منهما البلوغ والاقل والاختيار والقصد وجواز التصرّف. والضابط : أهليّة 
متصرّف في جميع المال ، أمّا فيما يخصّه : التوكّل والتوكيل ؛ لشنّ كلّ واحدٍ من الشريكين 

فبحقّ الملك ، وأمّا في مال غيره : فبحقّ الإذن من ذلك الغير ، فهو وكيل عن صاحبه وموكّل 
لصاحبه بالتصرّف في ماله ، فلا عصحّ وكالة الصبي ؛ لادم اعتبار عبارعه في نظر الشرع ، ولا 

الساهي والغافل والنائم ، ولا المفلس المحجور  المجنون ؛ لذلك ، ولا السفيه ولا المكره ولا
 عليه ؛ لشنّه ممنوع من جهة الشرع من التصرّف في أمواله.

المفلس ، فإنّه إذا أذن له  إلّاولاا فرق بين أن ياشذن مَنْ له الولاية عليهم في ذلك أو لا ، 
 الحاكم في التوكيل أو التوكّل جاز ، وكذا السفيه.

كة المسلم لشهل الذمّة من اليهود والنصارى والمجوس وغير يكره مشار 
لما رواه الاامّة عن  - (1)وبه قال الشافاي  -عند علمائنا  أهل الذمّة من ساائر أصناف الكفّار

، ولم يُارف له مخالف في  (2)عبد الله بن عباس أنّه قال : أكره أن يشاارك المسلم اليهودي 
 الصحابة.

 عن -في الصحيح  -ما رواه ابن رئاب  ومن طريق الخاصّة :

____________________ 

:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  120:  1، بحر المذهب  49/  67:  1الإشاراف عل  مذاهب أهل الالم  (1)
، روضة  116:  5، الازيز شرح الوجيز  327:  6، البيان  92:  5، حلية الالماء  265:  3، ، الوسايط  352

 .110:  5، المغني والشرح الكبير  510:  3الطالبين 

 .110:  5، المغني والشرح الكبير  327:  6، البيان  120:  1بحر المذهب  (2)
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لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمّي ولا يبضاه بضاعة ولا » قال :  الصاادق 
 .(1)« يودعه ودياة ولا يصافيه المودّة 

والنصااارى ليساات بطيبةٍ ؛ فإنّهم يبياون الخمور ويتااملون بالربا ، ولشنّ أموال اليهود 
 فكرهت مااملتهم.

وقال الحسن البصري والثوري وأحمد بن حنبل : لا بشس بمشاركة اليهودي والنصراني ، 
ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه ّ و [ يكون هو الذي يليه ؛ لما رواه الاامّة عن 

أن  إلّاعن مشاركة اليهودي والنصراني ،  نه  رسااول الله عطاء قال : 
 .(2)يكون الشراء والبيع بيد المسلم 

ة : ما رواه الساكوني عن الصاادق  : إنّ أمير المؤمنين  ومن طريق الخاصاّ
أن عكون عجارة حاضرة لا يغيب  إلّاكره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي  

 .(3)عنها 

ولاشنّ الالّة في كراهة ما خلوا به مااملتهم بالربا وبيع الخمر والخنزير ، وهذا منتفٍ فيما 
 .(4)حضره المسلمون أو عولّوه بشنفسهم 

والخبران ممنوعان بضاف السند ، مع أنّا نقول بموجبهما ، وهو أن يكون المال أصله من 
ياه في ذمّته وياامل به بالوكالة من غير أن يباشر الكافر التصرّفَ ، أمّا إذا كان المسلم بشن يب

للكاافر مال ، فإنّ المان  الذي اسااتخرجوه في المنع ثابت فيه ؛ لشنّ أصاال أموالهم من 
 التصرّفات المحرَّّمة.

 قد عاملهم ، ورهن درعه عند من كون النبيّ  -والذي احتجّوا به 

____________________ 

 .115/  115:  7، التهذيب  631/  145:  3، الفقيه  1) باب مشاركة الذمّي ( ح  216:  5الكافي  (1)

 .110:  5المغني والشرح الكبير  (2)

 .116/  115:  7، التهذيب  2) باب مشاركة الذمّي ( ح  216:  5الكافي  (3)

، الشاارح  110 - 109:  5، المغني  327:  6، البيان  93:  5ء ، حلية الالما 120:  1بحر المذهب  (4)
 .110:  5الكبير 
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، وأضافه  (2)، وأرسل إل  آخَر يطلب منه قرضاً إل  الميسرة  (1)يهوديٍّّ عل  شايرٍ أخذه لشهله 
لا حجّة فيه ؛ لجواز أن  - (4)لا يشكل ما ليس بطيبٍ  ، والنبيّ  (3)يهوديٌّّ 
 علم الطيب في ذلك خاصّةً ، وهذا المان  غير ثابتٍ في حقّ غيره. يكون 

لو شاركه المسلم ف اَل مكروهاً ، فإذا اشترى شيئاً بمال الشركة كان عل   
، أمّا لو علم أنّه اشترى به أو عامل  أصال الإباحة مع جهالة المسلم بالحال أو علمه بالحلال

كالربا وبيع المحرَّمات ، فإنّه يقع فاسداً ، وعل  الذمّي الضمان ؛ لشنّ عقد الوكيل  في الحرام
يقع عندنا للموكّل ، والمسلم لا يثبت ملكه عل  الخمر والخنزير ، فششبه ما لو اشتراه المسلم 

 نفسه ، وأمّا ما خفي أمره ولم يالم حاله فالشصل إباحته وحلّه.

 ل الذمّة في كراهة مشاركتهم.وأمّا المجوس فحكمهم حكم أه

 -وإن نف  كراهة مشاركة أهل الذمّة  -وقال أحمد : يكره مااملة المجوس ومشاركتهم 
 .(5)لشن المجوس يستحلّون ما لا يستحلّه الذمّي 

ولا خلاف في أنّه لو عامل المسالم أحد هؤلاء أو شااركهم فإنّه يكون عصرّفاً صحيحاً ؛ 
 للشصل.

الربا ك -إذا عرفت هذا ، فليس بايداً من الصواب كراهة مشاركة مَنْ لا يتوقّ  المحرَّمات 
 من المسلمين أيضاً ؛ لوجود المقتضي -وشراء الخمور 

____________________ 

:  1، مسند أحمد  36:  6، سنن البيهقي  2437/  115:  2، سنن ابن ماجة  116:  3صحيح البخاري  (1)
 .11952/  591:  3، و  3399/  596

 130:  4، مسند أحمد  25:  6، سنن البيهقي  294:  7، سنن النسائي  1213/  511:  3سنن الترمذي  (2)
 /13147. 

 .12719/  75:  4مسند أحمد  (3)

 .110:  5المغني والشرح الكبير  (4)
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 أهل الذمّة فيهم. في

 

 لّاإقد بيّنّا أنّ الشصال عصامة الشموال عل  أربابها وحفظها لهم ، فلا يصحّ التصرّف فيها 
بإذنهم ، وإنّما يُالم الرضااا والإذن باللفظ الدالّ عليه ، فاشااتُر؛ اللفظ الدالّ عل  الإذن في 

 ما لصاحبه صريحاً فلا خلاف في صحّته.التصرّف والتجارة ، فإن أذن كلّ واحدٍ منه

ولو قال كلٌّّ منهما : اشاتركنا ، واقتصارا عليه مع قصدهما الشركة بذلك ، فالشقرب : 
الاكتفاء به في عسالّطهما عل  التصارّف به من الجانبين ؛ لفهم المقصود عرفاً ، وهو أظهر 

 وجهي الشافايّة ، وبه قال أبو حنيفة.

؛ لقصااور اللفظ عن الإذن ، واحتمال قصااد الإخبار عن حصول والثاني : إنّه لا يكفي 
الشاركة في المال عن غير الاختيار بشن يمتزج المالان بغير رضاااهما ، ولا يلزم من حصول 
الشركة جواز التصرّف ، فإنّهما لو ورثا مالاً أو اشترياه صفقةً واحدة فإنّهما يملكانه بالشركة 

 .(1)بإذن صاحبه ، وبه قال أكثر الشافايّة  اإلّ، وليس لشحدهما أن يتصرّف فيه 

ولو أذن أحدهما لصاحبه في التصرّف في جميع المال ولم يشذن الآخَر ، عصرّف المشذون 
 في نصيبه مشاعاً. إلّافي الجميع ، وليس للآخَر أن يتصرّف 

 ي.في نصيب إلّاوكذا لو أذن لصاحبه في التصرّف في الجميع وقال : أنا لا أعصرّف 

، كما عقدّم ، وكلامنا في  الشااركة قد عقع بالاختيار ، وقد عقع بالإجبار 
 الشركة المستندة إل  الاختيار ، وهي قد عحصل بمزج المالين

____________________ 

 .510:  3، روضة الطالبين  117:  5، الازيز شرح الوجيز  265:  3الوسيط  (1)
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فلو امتزج المالان برضااهما حصلت الشركة الاختياريّة وإن لم يكن بالاختيار من غير لفظٍ ، 
 هناك لفظ ، وأمّا التصرّف والإذن فيه والمنع منه فذاك حكم زائد عل  مفهوم الشركة.

في نصيبه ، لم يصح الاقد ؛ لما فيه من  إلّاولو شار؛ أحدهما عل  الآخَر أن لا يتصرّف 
 الحجر عل  المالك في ملكه.

قد يكون عامّاً بينهما بشن يشذن كلٌّّ منهما لصاااحبه في التصرّف في جميع المال  ثمّ الإذن
 والتجارة به في جميع الشجناس أو فيما شاء منهما.

وقد يكون خاصّاً ، كما لو أذن كلٌّّ منهما لصاحبه في التجارة في جنسٍ واحد أو في بلدٍ 
 إذا استلزمه عرفاً. اإلّواحد باينه ، فلا يجوز لشحدهما التخطّي إل  غيره ، 

اً للآخَر ، فلمن عمّم الإذن له التصرّفُ فيما شاء ، وأمّا  وقد يكون عامّاً لشحدهما وخاصااّ
 الآخَر فلا يجوز له أن يتادّى المشذون.

في صورة التاميم منهما أو من أحدهما ، فإنّ للشافايّة وجهاً  إلّاولا خلاف في ذلك كلّه ، 
 .(1)ضايفاً فيه : إنّه لا يجوز الإطلاق ، بل لا بدّ من التايين 

 - (2)وبه قال الشافاي  - لو اساتاملا لفظ المفاوضة وقصدا شركة الانان ، جاز عذنيب :
 لشنّ الكناية هنا ماتبرة كالصريح.

 

يث بح يشتر؛ في المال الماقود عليه الشركة أن يكون متساويي الجنس 
 لو مزجا ارعفع الامتياز بينهما وحصل الاشتباه بينهما ، سواء

____________________ 

 .510:  3، روضة الطالبين  117:  5الازيز شرح الوجيز  (1)

 .513 - 512:  3 ، روضة الطالبين 192:  5الازيز شرح الوجيز  (2)
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ةً بمثلها أو حنطةً  كان المال من الشثمان أو الاروض ، كما لو مزجا ذهباً بذهبٍ مثله أو فضااّ
 بمثلها أو دخناً بمثله ، إل  غير ذلك ممّا يرعفع فيه المائز بينهما.

ولاا خلااف في أنّاه يجوز جَاْال رأس المال الدراهم والدنانير ؛ لشنّهما أثمان الشموال 
وقتنا هذا  إل  اعات ، ولم يزل الناس يشتركون فيهما من زمن النبيّ والبي

 من غير أن يُنكره أحد في صُق عٍ من الشصقاع أو عصرٍ من الشعصار ، فكان إجماعاً.

وأمّا الاروض فاندنا عجوز الشااركة فيها مع الشاار؛ المذكور ، سواء كانت من ذوات 
لشنّ الغرض من الشااركة أن يملك أحدهما  - (1)وبه قال مالك  -يَم الشمثال أو من ذوات القِ

 نصفَ مال الآخَر ، وعكون أيديهما عليه ، وهذا موجود في الاروض ، فصحّت الشركة فيها.

وكره ابن سايرين ويحي  بن أبي كثير والثوري والشاافاي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب 
 وأبو حنيفة من الشركة في الاروض التي ليست منالرأي الشركة  في الاروض ، ومَنَع الشافاي 

 ذوات الشمثال ؛ لشنّ الشركة لا عخلو إمّا أن عكون واقاةً عل  الشعيان أو أثمانها أو قيمتها.

والشوّل باطل ؛ لشنّ الشااركة عوجب أن لا يتميّز مال أحدهما عن الآخَر ، وأن يرجع عند 
 لهما فيرجع (3)إل  رأس المال ولا ّ مثل [  (2)المفاصلة 

____________________ 

:  2، بداية المجتهد  1019/  603:  2، الإشااراف عل  نكت مسااائل الخلاف  54:  5المدوّنة الكبرى  (1)
،  1144:  2، الماونة  1111/  1675:  4، عيون المجالس  43:  1، الذخيرة  205:  2، التفريع  252

 112:  5، الشرح الكبير  125:  5، المغني  321:  6، البيان  93:  5، حلية الالماء  122:  1بحر المذهب 
 -، المبسااو؛  1664/  5:  4، مختصاار اختلاف الالماء  59:  6، بدائع الصاانائع  6:  3، عحفة الفقهاء 

 .6:  3 -للمرغيناني  -، الهداية  160:  11 -للسرخسي 

 أي : عند فصل الشركة. (2)
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إليه ، وقد عزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخَر فيستوعب بذلك جميع الربح ، أو عنقص قيمته 
 (2)الآخَر في ثمن ملكه الذي ليس بربحٍ ّ وأنّ ما يتلف [  (1)فيؤدّي ذلك إل  أن ّ يشاركه [ 

 به أحدهما ، وهو مالك الاين ، فيبطل الرجوع إل  أعيانهما. من مال الشركة يختصّ

فهو باطل أيضاااً ؛ لشنّ الشثمان  -وهو أن عكون الشااركة واقاةً عل  أثمانها  -والثاني 
مادومة حال الاقد ولا يملكانها ، ولشنّه إن أراد ثمنها الذي اشتراها به فقد خرج عن ملكه ، 

و باطل أيضااً ؛ لشنّ ذلك يكون مضاربةً مالّقةً بشر؛ٍ ، وهو وإن أراد ثمنها الذي يبياها به فه
بيع الشعيان ، ويكون أيضااً عقد الشاركة عل  ما لا يملكانه حال الاقد ، ويكون أيضاً عقد 

 الشركة قد وقع عل  مالٍ مجهول.

فإنّه باطل أيضاً ؛ لشنّ القيمة ليست  -وهو أن عكون الشركة واقاةً عل  القيمة  -والثالث 
لكهما ، وهي مجهولة أيضاً ، ولشنّ القيمة قد عزيد في أحدهما قبل بياه ، فيشاركه الآخَر في م

 .(3)ثمن الاين التي هي ملكه 

 وهو غلط ؛ فإنّا نقول : الشركة عقع في الشعيان ، والرجوع في

____________________ 

 ر.والظاهر ما أثبتناه كما في باض المصاد«. يشارك » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (1)

 والظاهر ما أثبتناه من بحر المذهب.«. وإن علف » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطيّة والحجريّة :  (2)

للشيرازي  -، المهذّب  474 - 473:  6الكبير ، الحاوي  43/  63:  1الإشراف عل  مذاهب أهل الالم  (3)
:  6، البيان  197:  4 -للبغوي  -، التهذيب  93:  5، حلية الالماء  122:  1، بحر المذهب  352:  1 -

، الإشراف عل  نكت مسائل  511:  3، روضة الطالبين  190و  11:  5، الازيز شارح الوجيز  321 - 327
:  2، روضة القُضاة  113و  112:  5، الشرح الكبير  125 - 124:  5ني ، المغ 1019/  603:  2الخلاف 
 .160:  11 -للسرخسي  -، المبسو؛  3350/  567
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 المفاصلة كالرجوع عند الامتزاج بغير الاختيار.

، عند علمائنا ، وبه  وعجوز الشركة في الاروض التي هي من ذوات الشمثال 
 .(1)قال مالك 

 : - (2)وعن أحمد روايتان  -وللشافاي قولان 

 .(3)أحدهما مثل ما قلناه ؛ لما عقدّم 

 .(4)عل  أحد النقدين ، كالمضاربة  إلّاوالثاني : المنع ؛ فإنّه لا عصحّ الشركة 

وهو غلط ؛ لشنّ هذا مالٌ له مثلٌ ، فصاحّ عقد الشركة عليه إذا لم يتميّز ، كالنقود ، ولشنّ 
المااني السااابقة الماناة من الشااركة فيما لا مثل له ؛ لشنّه مت  عغيّرت قيمة هاذا يؤمن فيه 

أحدهما عغيّرت قيمة الآخَر ، بخلاف المضاااربة ؛ لشنّه ربما زادت قيمة جنس رأس المال ، 
فانفرد ربّ المال بجميع الربح ، ولشنّ حقّ الاامل محصور في الربح ، فلا بدّ من عحصيل رأس 

ربح ، وفي الشااركاة لا حاجة إليه ، بل كلّ المال يُوزّع عليهما عل  قدر الماال ليوزّع ال
 ماليهما.

إذا اشااتركا فيما لا مثل له كالثياب ، وحصاال المزج الرافع للامتياز ، عحقّقت  عذنيب :
، وكان المال بينهما ، فإن عُلمت قيمة كلّ واحدٍ منهما ، كان الرجوع إل  نسبة  الشااركة

 عساويا ؛ عملاً بشصالة التساوي. اإلّعلك القيمة ، و

____________________ 

 .321من    (1)راجع الهامش  (1)

 .112:  5، الشرح الكبير  125و  124:  5المغني  (2)

 في المسشلة السابقة. (3)

،  94 - 93:  5، حلية الالماء  125 - 124:  1، بحر المذهب  352:  1 -للشاايرازي  -المهذّب  (4)
:  3، روضة الطالبين  111:  5، الازيز شرح الوجيز  321:  6، البيان  191 - 197:  4 -للبغوي  -التهذيب 

 .3349/  566:  2، روضة القُضاة  511
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 .(1)وقال مالك : يكون رأس المال ثمنهما 

 وليس بماتمدٍ.

به ، عند علمائنا ، و بمزج المالين وعدم الامتياز بينهما إلّالا عصحّ الشركة  
، فالخلطة شر؛ في صحّة الشركة ، ومت  لم يخلطاه لم عصحّ ، وبه قال الشافاي  (2)قال زفر 

، حت  لو علف مال أحدهما لم يكن له نصاايب في ربح مال الآخَر ؛ لشنّ مال كلّ واحدٍ  (3)
 قد الشركة عليه ، كما لو كان من المكيل.منهما يتلف منه دون صاحبه ، فلم عنا

وقال أبو حنيفة : ليس من شار؛ الشاركة خلطُ المالين ، بل مت  أخرجا المالين وإن لم 
يمزجاه وقالا : قد اشتركنا ، اناقدت الشركة ؛ لشنّ الشركة إنّما هي عقد عل  التصرّف ، فلا 

 .(4)يكون من شرطها الخلطة ، كالوكالة 

____________________ 

،  93:  5، حلية الالماء  122:  1، بحر المذهب  1019/  603:  2الإشراف عل  نكت مسائل الخلاف  (1)
 .321:  6البيان 
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والفرق ظااهر ؛ فإنّ الوكالة ليس من شاارطها أن يكون من جهة الوكيل مالٌ ، بخلاف 
 الشركة.

وقال مالك : ليس من شر؛ الشركة الخلطةُ والمزجُ ، بل من شرطها أن عكون يدهما عل  
الماالين أو ياد وكيلهماا بشن يجال في حانوتٍ لهما أو في يد وكيلهما دون الخلط ؛ لشنّ 

 .(1)أيديهما عل  المال ، فصحّت الشركة ، كما لو خلطاه 

د فيه الاشااتراك ، بخلاف ما إذا لم والفرق : إنّ المال بالخلط يصااير مشااتركاً ، فيوج
 يمتزجا.

أحد  ، فلو أخرج مع المزج الرافع للامتياز إلّاقد بيّنّا أنّه لا عصحّ الشركة  
الشريكين دنانير والآخَر دراهم لم عناقد الشركة وإن خلطاهما ؛ للامتياز بينهما حالة المزج ، 

ه ، وعاذّر إثبات الشركة في الباقي ، وبه قال ولو علف أحدهما قبل التصارّف علف من صاحب
 ، وقد سبق (2)الشافاي 

____________________ 

، الحاوي  9:  3 -للمرغيناني  -، الهداية  1665/  6:  4، مختصر اختلاف الالماء  7:  6المحيط البرهاني = 
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 دليله.

وقاال أبو حنيفة : عناقد الشااركة ؛ لشنّهما يجريان مجرى الجنس الواحد ؛ لشنّهما قِيَم 
المتلفات وأُروش الجنايات ، ولشنّه لا يوجب المزج ، بل نقول : عناقد الشركة بالقول وإن لم 

 .(1)يخلطا المالين بشن يُايّنا المال ويُحضراه ويقولا : قد عشاركنا في ذلك 

ما مالان لا يختلطان ، وهُما متميّزان ، فلا يصااحّ عقد الشااركة عليهما وهو غلط ؛ لشنّه
 كالاروض.

وما ذكروه فليس بصاحيحٍ ؛ لشنّهما يجريان في حكم الربا مجرى الجنسين عند جماعةٍ ، 
 ولشنّ الاعتبار بما ذكرناه ، دون الجنس الواحد.

وز أن يُخرج أحدهما وأحمد وافق أبا حنيفة في عدم اشااترا؛ اعّفاق الجنسااين ، بل يج
 .(2)دنانير والآخَر دراهم ، وهو منقول عن الحسن وابن سيرين 

بحيث لا يتميّز أحدهما عن  ولا بدّ مع اعّفاق الجنس من اعّفاق الشوصاف 
الآخَر ، فلو عميّز مال أحدهما من مال الآخَر وأمكن عخليصاه منه باينه باد المزج ، لم عصح 

عختلف السكّة أو يُخرج أحدهما صحاحاً والآخَر مكسَّرةً ، أو أحدهما مستويةً الشركة ، بشن 
 والآخَر ماوجةً ، أو أخرج أحدهما دراهم عتيقة أو سُوداً والآخَر حديثةً أو بيضاء ؛

____________________ 

صاح عن مااني ، الإف 111:  5، الشارح الكبير  127:  5، المغني  7:  6، المحيط البرهاني  153 - 152= 
 .4 - 3:  2الصحاح 

،  330:  6، البيان  123:  1، بحر المذهب  411:  6، الحاوي الكبير  715/  993:  3الفقه النافع  (1)
 .331من    (4)، وراجع الهامش  3:  2الإفصاح عن مااني الصحاح 

 .42/  63 - 62:  1، الإشراف عل  مذاهب أهل الالم  111:  5، الشرح الكبير  127:  5المغني  (2)
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 لادم حصول شر؛ الصحّة ، وهو الاشتباه باد المزج.

 .(1)وقد وافقنا الشافاي في الصحاح والمكسَّّرة 

 .(2)ولشصحابه في السوداء والبيضاء قول بالجواز مع اختلافهما بالشمرين 

 نّا جواز الشركة في الاروض.وقد بيّ

 .(3)وللشافاي في ذوات الشمثال قولان 

فال  الجواز يشااتر؛ اعّفااق المالين في الجنس والوصااف ، فلو مزج الحنطة الحمراء 
 بالبيضاء ، لم عصح الشركة ؛ لإمكان التمييز وإن شقّ وعسر التخليص.

 .(4)ن ذلك خلطاً وقال باض الشافايّة : عصحّ الشركة هنا ؛ لشنّ الناس يادّو

 وهو ممنوع إن أراد المزج الرافع للتمييز وعدم اعتبار غيره.

، بل لو مزجا المالين ثمّ أذن كلٌّّ  الاقد عل  الخلط (5)لا يشااتر؛ عقدّم  
منهما في التصارّف وعقدا الشاركة  صحّت المشاركة بينهما ، سواء وقع الإذن في مجلس 

لشنّ الشركة في الحقيقة عوكيل وعوكّل ،  -وهو أحد وجوه الشااافاي  -المزج أو في غيره 
 ولو حصل ذلك باد المزج صحّ فكذا هنا.

____________________ 

 -، التهذيب  130:  1، بحر المذهب  352:  1 -للشاايرازي  -، المهذّب  411:  6الحاوي الكبير  (1)
،  511:  3، روضة الطالبين  119:  5ز شارح الوجيز ، الازي 330:  6، البيان  197 - 196:  4 -للبغوي 

 .3353/  567:  2، روضة القُضاة  132منهاج الطالبين : 

 .119:  5الازيز شرح الوجيز  (2)

 .330من    (4)راجع الهامش  (3)

 .501:  3، روضة الطالبين  119:  5، الازيز شرح الوجيز  261:  3الوسيط  (4)
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 ولو وجد التوكيل والمِل كان متميَّزان ثمّ فُرض الاختلا؛ ، لم عنقطع الوكالة.

 ، فلا بدّ من عجديد الإذن. (1)نام ، لو قيّد الإذن بالتصرّف في المال الفرد 

 إذ لا اشتراك عند الاقد. -وهو الشظهر عندهم  -والوجه الثاني له : المنع 

ع المزج في مجلس الاقد ؛ لشنّ المجلس كنفس الاقد ، فإن والثاالاث : إنّه يجوز إن وق
 .(2)عشخّر لم يجز 

ولو ورثا عروضاً أو اشترياها ، فقد مَل كاها شائاةً ، وذلك أبلغ من الخلط ، بل الخلط إنّما 
 اكتفي به لإفادعه الشيوع ، فإذا انضمّ إليه الإذن في التصرّف صحّ وعمّ الاقد.

إذا أراد الشريكان الشركة  في الشعيان المختلفة الجنس ، باع كلٌّّ منهما  
شذن كلٌّّ ، أو نقلها إليه بوجهٍ آخَر شرعيّ ، ثمّ ي نصفَ الاين التي له بنصف الاين التي لصاحبه
 منهما لصاحبه في التصرّف ، فيصيرا شريكين.

 ما لا يفيد الإذن  في التصرّف.وإنّما احتاج إل  الإذن ؛ لشنّ عقد البيع الذي حصل بينه

وكذا عتحقّق الشركة بينهما لو اشتريا مااً سلاةً من ثالثٍ بثمنٍ عليهما ، فيدفع كلّ واحدٍ 
منهما الاينَ التي في يده عوضاااً عمّا يخصّه من الثمن ، فيكون كلّ واحدٍ منهما شريكاً في 

 الاين ، ثمّ يشذن كلّ واحدٍ منهما لصاحبه في التصرّف.

____________________ 

 «.المفرد » الظاهر :  (1)

 .501:  3، روضة الطالبين  119:  5الازيز شرح الوجيز  (2)
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أنّه  لّاإوقال باض الشافايّة : إنّه يصير الارضان مشتركين ويملكان التصرّف بحكم الإذن ، 
 .(1)لا عثبت أحكام الشركة في الثمن حت  يستشنفا عقداً وهو ناضٌّّ 

 .(2)وجمهور الشافايّة قائلون بثبوت الشركة وأحكامها عل  الإطلاق 

 .(3)ولو لم يتباياا الارضين ولكن باعاهما بارضٍ أو نقدٍ ، ففي صحّة البيع للشافايّة قولان 

ونحن اخترنا الصاحّة عل  ما عقدّم ، فيكون الثمن مشااتركاً بينهما إمّا عل  التساوي أو 
 ن ، فيشذن كلّ واحدٍ منهما للآخَر في التصرّف.التفاوت بحسب قيمة الارضي

، بل يجوز أن يكون مال  لا يشتر؛ في الشركة عساوي المالين في القدر 
وبه قال الحسن والشابي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ،  -أحدهما أكثر من مال الآخَر 
لطا ، فجاز عقد الشااركة عليهما ، لشنّهما مالان إذا خلطا اخت - (4)وهو أحد قول ي الشااافايّة 

 كما لو كانا سواءً.

وقال باض الشافايّة : لا عجوز الشركة حت  يستوي المالان في القدر ؛ لشنّ الشافاي شر؛ 
أن يُخرج أحدهما مثل ما يُخرج الآخَر ، ولشنّ الربح يحصاال بالمال والامل ، ولا يجوز أن 

، فكذا أيضاااً لا يجوز أن يختلفا في الربح مع يختلف الربح بينهما مع اسااتوائهما في المال 
 استوائهما

____________________ 

 .501:  3، روضة الطالبين  119:  5( الازيز شرح الوجيز 3 - 1)

،  62:  6، بدائع الصنائع  22:  3، الاختيار لتاليل المختار  111:  5، الشارح الكبير  127:  5المغني  (4)
للسرخسي  -، المبسو؛  714/  992:  3، الفقه النافع  613:  3 -الفتاوى الهنديّة بهامش  -فتاوى قاضيخان 

، الإفصاااح عن مااني  7:  3 -للمرغيناني  -، الهداية  32:  6، المحيط البرهاني  152 - 151:  11 -
 130 : 1، بحر المذهب  353:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  477:  6، الحاوي الكبير  4و  3:  2الصحاح 
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 .(1)في الامل ، فإذا اختلف المالان اختلف الربحان مع التساوي في الامل 

عساويهما في المال إذا شرطا الاختلافَ عل  ما يشعي ، ونمنع وجوب عساااوي الربح مع 
ولشنّ الامل لا يشبه المال ، والشصل في هذه الشركة المال ، والامل يتبع فيه ، فلهذا جاز أن 
يختلف ماه الربح ، يدلّ عل  صحّة هذا أنّه يجوز أن يامل أحدهما أكثر من الآخَر ويقتسما 

 الآخَر والربح بينهما ، فاختلفا.الربح ، وكذلك إذا شر؛ أحدهما عمل 

بشن يارف هل مال كلّ واحدٍ  لا يشتر؛ الالم حالة الاقد بمقدار النصيبين 
منهما مسااوٍ لمال الآخَر أو أقلّ أو أكثرو وهل هو ثُلثه أو رباه أو غير ذلك من النِّسَبو ولا 

أمكن مارفته من بَاْدُ ؛ لشنّ الحقّ لا  إذا - (2)وهو أظهر وجهي الشافايّة  -مقدار ماله كم هوو 
 يادوهما ، فيشذن كلّ واحدٍ منهما لصاحبه في التصرّف وإن جهل مقدار ما أذن له فيه.

وفي الوجه الثاني : لا يجوز حت  يالم كلٌّّ منهما نسابة ماله من مال الآخَر ، فلا يصحّ في 
والمشذون لا يدري ما ذا يسااتفيد  ءٍّ أذن ،المجهول ولا الجزاف ؛ لشنّه لا يدري في أيّ شااي

 .(3)بالإذن 

والوجاه : ماا قلنااه ، فحينئذٍ عكون الشثمان بينهما مشااتركةً مجهولةً عل  الإبهام ، 
 كالمثمنات.

 لو أخرج أحد الشريكين دراهم وأخرج الآخَر دنانير ، لم عصح الشركة 
 عل  ما قدّمناه من وجوب التساوي في المالين في الجنس.

 فإن اشتريا باين الدراهم والدنانير عبداً أو ثوباً وربحا فيه ، كان الثوب

____________________ 

:  3، الوساايط  130:  1، بحر المذهب  352:  1 - للشاايرازي -، المهذّب  477:  6الحاوي الكبير  (1)
،  509:  3، روضة الطالبين  190:  5، الازيز شارح الوجيز  331:  6، البيان  95:  5، حلية الالماء  264

 .111:  5، الشرح الكبير  127:  5، المغني  4:  2الإفصاح عن مااني الصحاح 

 .509:  3، روضة الطالبين  190:  5، الازيز شرح الوجيز  264:  3( الوسيط 3و  2)
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بينهما والربح بينهما ، فإذا أرادا القساامة ، نظرا إل  نقد البلد ، فقوّما الثوبَ به ثمّ قوّما مال  
الآخَر به ، ويكون التقويم حين صارف الثمن فيه ، فإن كان مالهما متساوياً عساويا في الثمن 

 بة.والربح ، وإن عفاضلا كان بينهما عل  النس

وللشافايّة في صحّة هذا الشراء قولان ، كما لو باعا عبديهما صفقةً واحدة ؛ لشنّ الثمن إذا 
 .(1)كان مايّناً كان بمنزلة المبيع 

يجوز أن يكون المال سبائك وعِبْراً وحُليّاً وغير ذلك من المصوغات من  
 في جميع الشموال.، وهو ظاهرٌ عل  مذهبنا حيث جوّزنا الشركة   النقدين

وأمّا الماناون من الشركة في غير النقدين اختلفوا ، فشكثر الشافايّة عل  المنع من الشركة 
 .(2)فيها ؛ لشنّ قيمتها عزيد وعنقص ، فهي كالاروض 

والشصل فيه : إنّ التِّبْر هل هو متقوّمٌ أو مثليٌّّو فإن جُال متقوّماً لم عجز الشركة عليه كغيره 
 .(3)ففيه قولان ، كالقولين في المثليّات من الشعواض  إلّا، و من الشعيان

 وأمّا الدراهم المغشوشة : فاندنا عجوز الشركة فيها ، قلّ الغشّ أو كثر.

وللشاافايّة قولان مبنيّان عل  جواز التاامل بها ، إن جوّزنا التاامل فقد ألحقنا المغشوشَ 
 .(4)بالخالص 

 .(5)ها في البلد ، جازت الشركة فيها وقال باضهم : إذا استمرّ رواج

 وقال أبو حنيفة : إن كان الغشّ أقلَّ من النصف جازت الشركة فيها ،

____________________ 

 .109:  5حلية الالماء  (1)

 .511:  3، روضة الطالبين  111:  5، الازيز شرح الوجيز  196:  4 -للبغوي  -التهذيب  (2)

 .511:  3، روضة الطالبين  111:  5( الازيز شرح الوجيز 5 - 3)
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 .(1)وإن كان أكثر لم عجز ؛ لشنّ الاعتبار بالغالب في كثيرٍ من الشُصول 

وأمّا الفلوس : فإنّها إذا حصل فيها الاشتباه وارعفاع الامتياز مع المزج صحّت الشركة بها 
لشنّها قد عقع  - (2)د في إحدى الروايتين وبه قال مالك ومحمّد بن الحساان وأبو ثور وأحم -

 أثماناً في الاادة ، فجازت الشركة فيها ، كالدراهم.

وقال أبو حنيفة والشااافاي وأحمد في الرواية الشُخرى : لا عجوز ؛ لشنّها عنقص مرّةً وعكثر 
 .(3)أُخرى ، فششبهت الاروض 

كان رأس المال مثلها ، وإن إذا ثبت هذا ، فإذا صااحّت الشركة فيها ، فإن كانت باقيةً 
 سقطت كانت قيمتها كالاروض.

كان لهما ثوبان واشتبها عليهما ، لم يكن ذلك كافياً في عقد الشركة ؛ لشنّ المالين  (4)وإن 
 متميَّزان ، وإنّما التبس الشمر بينهما.

ط الثمن والربح عل  القيمتين عذنيب : و كان ، كما ل المثليّات قد عتفاوت قيمتها ، فيقسااّ
لشحدهما كُرّ حنطةٍ قيمته عشارون ، وللآخَر كُرّ حنطةٍ قيمته عشارة ، فهُما شريكان بالثلث 

 والثلثين.

حيث لا مال هناك عتحقّق فيه الشركة  قد بيّنّا أنّ شركة الوجوه عندنا باطلة 
ه الآخَر لا يشارك، ويرجاان إليه عند المفاصلة. ثمّ ما يشتريه أحدهما يختصّ بربحه وخسرانه 

 .(5)أن يكون قد أذن له في الشراء عنه ويقصد المشتري موكّله ، وبه قال الشافاي  إلّافيه ، 

____________________ 

 .113:  5، الشرح الكبير  126:  5المغني  (1)

، المحيط البرهاني  160:  11 -للسرخسي  -، المبسو؛  114:  5، الشرح الكبير  126:  5( المغني 3و  2)
 .612:  3 -بهامش الفتاوى الهنديّة  -، فتاوى قاضيخان  6:  6

 «.وإن » بدل « ولو » في النسخ الخطّيّة :  (4)

 =:  1، بحر المذهب  353:  1 -للشيرازي  -، المهذّب  471:  6الحاوي الكبير  (5)
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ركة وإن لم يوجد قصدٌ من المشتري وقال أبو حنيفة : يقع المشترى مشتركاً بمجرّد الش
 بطلانه. (2). وقد سلف (1)ولا إذنٌ من صاحبه 

حقّق ، فلو لم يحصل لم عت قد بيّنّا عوقّف عحقّق الشركة عل  مزج المالين 
الشاركة ، فلا عصحّ في المال الغائب ؛ لانتفاء المزج فيه ، لتوقّفه عل  الحضور عند المالكين 

 أو وكيلهما.

 ولا عصحّ الشركة في الدَّيْن أيضاً ؛ لادم عحقّق هذا المان  فيه.

ولا يكفي في المزج الاختلا؛ُ مع إمكان التخليص ، كحبّاتٍ من الحنطة مع حبّات الشاير 
، والدخن مع السمسم وإن شقّ التمييز بينهما ، وكما لو مزج الصحيح من الدراهم بالقراضة 

اختلفت السكّة في باض النقدين. وبالجملة ، مت  حصل المائز أو السمسم ببذر الكتّان ، أو 
 بين المالين انتفت الشركة.

، فإن عميّز عمل كلٍّ منهما من عمل  (3)ولو اشااتركا بالشبدان ، لم عصااح عل  ما عقدّم 
 صاحبه اختصّ كلّ واحدٍ منهما بشُجرة عمله.

لكلّ واحدٍ منهما في المال حقٌّّ لا وإن اشتبه ، احتُمل عساويهما ؛ لشصالته ، والصلحُ ؛ إذ 
 عقد الصلح. إلّايالم قدره ، ولا مخلص 

بالمال الممتزج من الشريكين ، ولا عصحّ  إلّاقد بيّنّا أنّ الشركة لا عصحّ  
 بالشعمال.

إذا عقرّر هاذا ، فلو دفع واحد إل  رجلٍ دابّةً ليامل عليها فما رزق الله عاال  كان بينهما 
 ويّة أو أثلاثاً أو عل  ما يتّفقان عليه ، لم يصح عندبالس

____________________ 

، روضة  192:  5، الازيز شارح الوجيز  337:  6، البيان  199:  4 -للبغوي  -، التهذيب  129 - 121= 
 .513:  3الطالبين 
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 .142، المسشلة  312في    (3)
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لشنّ الحمل  - (1)وبه قال الشااافاي وأبو ثور وابن المنذر وأصااحاب الرأي  -علمائنا أجمع 
الذي يستحقّ به الاوض حصل من الدابّة ، فالشُجرة لصاحبها ، وعليه للاامل أُجرة المثل ؛ لشنّ 

 هذا ليس من أقسام الشركة ، والمضاربة بالشعواض غير صحيحةٍ.

 ال  هذا إن كان الشجر المدفوع للدابّة باينها ، فالشُجرة لمالكها.ف

ءٍّ ، فحمله عليها ، أو حمل عليها شاايئاً مباحاً فباعه ، وأمّا إن كان قد عقبّل حمل شااي
 فالشُجرة له والثمن له ، وعليه أُجرة المثل للدابّة في الموضاين.

لشنّها  - (3) (2)هه الحسن والشابي وكر -ونُقل عن الشوزاعي صحّة ذلك ، وبه قال أحمد 
عين عنمي بالامل عليها ، فصااحّ الاقد عليها ، كالشجرة في المساقاة والشرض في المزارعة 

أنّها عشبه المساقاة  إلّاوالدراهم والدنانير ، وهذه المااملة وإن لم عكن شااركةً ولا مضاااربةً 
 .(4)ض نمائها مع بقاء عينها والمزارعة ؛ لشنّه دفع الاين إل  مَنْ يامل عليها ببا

 لّاإوهو غلط ؛ لشنّ المساقاة والمزارعة خرجا عن الشصل بالنصّ ، فلا يقاس عليهما غيرهما 
 بدليلٍ.

ولو استشجر دابّةً ليحمل عليها بنصف ما يرزقه الله عاال  ، لم يصح عند  
 .(5)علمائنا وعند أكثر الاامّة 

____________________ 

، المبسو؛  125/  103:  1، الإشراف عل  مذاهب أهل الالم  191:  5، الشرح الكبير  116:  5المغني  (1)
 .625:  3 -بهامش الفتاوى الهنديّة  -، فتاوى قاضيخان  219:  11 -للسرخسي  -

 «.الشابي » بدل « النخاي » في المصادر :  (2)

 .191:  5، الشرح الكبير  116:  5، المغني  125/  103:  1الإشراف عل  مذاهب أهل الالم  (3)

 .192و  191:  5، الشرح الكبير  117و  116:  5المغني  (4)

 .192:  5، الشرح الكبير  117:  5المغني  (5)
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 .(1)وقال أحمد في روايةٍ : إنّه يصحّ 

 ولووهو غلط ؛ لشنّ من شاار؛ الإجارة وصحّتها الالمَ بالاوض وعقدير المدّة أو الامل ، 
يوجد ، ولشنّه عقد غير منصاوٍ  عليه ولا هو في مان  المنصو  ، فيكون كغيره من الاقود 

 الفاسدة.

ولو أعط  شخص فرسَه عل  النصف من الغنيمة ، قال أحمد : أرجو أن لا يكون به بشس. 
 .(2)وبه قال الشوزاعي 

 والحقّ : إنّ السهم من الغنيمة له أو الشُجرة.

ل  غيره ليكتسااب عليه ويكون له ثلث ذلك أو رباه ، فإنّه لا يصااحّ وكذا لو دفع عبده إ
 .(3)عندنا ، خلافاً له 

وكذا لا يصحّ لو دفع إل  رجلٍ ثوباً ليفصله ويخيطه قميصاً ويبياه وله نصف الربح ، وكذا 
 كلو دفع غزلاً إل  حائكٍ لينسجه بثلث ثمنه أو رباه ، فإنّ ذلك كلّه عندنا باطل ، وبه قال مال

 .(4)وأبو حنيفة والشافا  

 .(5)وقال أحمد : يصحّ ذلك كلّه 

 وهو خطش ؛ لشنّه عوضٌ مجهول عن عملٍ مجهول.

دراهم مالومة ، قال أحمد : لا  (7)ذلك  (6)ولو دفع إليه الثوب لينسااجه وجال له ّ مع [ 
 .(9) (1)يجوز. ّ وعنه الجواز [ 

____________________ 

 .192:  5، الشرح الكبير  117:  5المغني  (1)

 .193:  5، الشرح الكبير  111:  5( المغني 5 - 2)

 كبير.والصحيح ما أثبتناه من المغني والشرح ال«. ربع » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (6)

 أي : ثلث الثمن أو رباه. (7)

 مصادر.ما بين الماقوفين أضفناه من ال (1)

 .193:  5، الشرح الكبير  111:  5، المغني  150:  2الكافي في فقه الإمام أحمد  (9)
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 .(1)ولو أعطاه الثوب بالثلث ودرهم أو درهمين ، فروايتان 

 .(2)وجوّز ذلك ابن سيرين والنخاي والزهري وأيّوب 

 .(3)وقال ابن المنذر : كره هذا كلَّه الحسنُ 

 .(5)واختاره ابن المنذر  -كما قلناه  - (4)وقال أبو ثور وأصحاب الرأي : هذا كلّه فاسد 

ولو دفع شبكةً إل  الصيّاد ليصطاد بها عل  النصف أو غيره من الشجزاء المالومة ، لم يصح 
 ، وعليه أُجرة الشبكة ، والحاصل للصيّاد.

يكون الحاصل بينهما عل  ما قال أصحاب أحمد : وقياس مذهب أحمد صحّة الشركة ، ف
 .(6)شرطاه ؛ لشنّها عين عنمي بالامل فيها ، فجاز دفاها بباض نمائها ، كالشرض 

لو كان لواحدٍ دابّة ولآخَر راوية فتشاركا مع ثالثٍ ليستقي الماء ويكون  
ولا  لشبدان باطلة ،؛ لشنّها منافع أبدانٍ متميّزة ، وشركة ا الحاصال بينهم ، فلا شركة هنا عندنا

يصحّ أن يكون مضاربةً ؛ لشنّ رأس مالها الاروض والامل ، ولشنّ من شرطها عود رأس المال 
سليماً عل  مان  أنّه لا يستحقّ شيئاً من الربح حت  يستوفي رأس المال بكماله ، والراوية هنا 

 عخلق

____________________ 

 .194 - 193:  5ر ، والشرح الكبي 111:  5راجع المغني  (1)

 .194:  5، الشرح الكبير  119 - 111:  5، المغني  366/  233:  1الإشراف عل  مذاهب أهل الالم  (2)

 .194:  5، الشرح الكبير  119:  5، المغني  366/  232:  1الإشراف عل  مذاهب أهل الالم  (3)

 .194:  5، الشرح الكبير  119:  5ي ، المغن 366/  233 - 232:  1الإشراف عل  مذاهب أهل الالم  (4)

 .119:  5، المغني  366/  233:  1الإشراف عل  مذاهب أهل الالم  (5)

 .194:  5، الشرح الكبير  119:  5المغني  (6)
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وعنقص ، وليس ذلاك أيضاااً إجارةً ؛ لافتقار الإجارة إل  مدّةٍ مايّنة وأُجرةٍ مالومة ، فتكون 
 فاسدةً.

فلو آجروا عليه واساتق  الثالث ، فنقول : إن كان الماء مملوكاً للسقّاء ، إذا عقرّر هذا ، 
 فالثمن له ، وعليه أُجرة المثل للدابّة والراوية.

 وإن كان مباحاً ، فإن أخذه بنيّة أنّه له فكالشوّل.

 اً وإن أخذه بنيّة الشركة ، فإن قلنا : إنّه لا عجوز النيابة في عملّك المباحات ، فكالشوّل أيض
؛ لشنّ السقّاء يكون قد مَل كه بمجرّد الحيازة والشخذ ، وإن قلنا : إنّه عجوز النيابة في مثل ذلك 

 ، فالماء بينهم.

وكيف يُقسّمو يحتمل أن يُقسّم عل  نسبة أُجور أمثالهم ؛ لشنّه حصل بالمنافع المختلفة ، 
م بينهم بالساويّة اعّباعاً لقصاده ، فحينئذٍ يكون للس  من قّاء أن يطالب كلّ واحدٍ وأن يُقساّ

 صاحبيه بثلث أُجرة منفاته ؛ لشنّ منفاته لم ينصرف إليه منها سوى الثلث.

وكذا يرجع كلّ واحدٍ من صاحب الدابّة والراوية عل  كلّ واحدٍ من الآخَر والسقّاء بثلث 
 أُجرة منفاة ملكه.

 وهو -منهم قد أخذ حقّه  وعل  الوجاه الشوّل لا عراجع بينهم في الشُجرة ؛ لشنّ كلّ واحدٍ
 لا أزيد. -أُجرة مثل عمله 

لو استشجر رجلٌ الدابّة  من صاحبها والراوية  من صاحبها والسقّاءَّ لحمل  
، والماء للمستشجر ، وعليه لكلّ واحدٍ  الماء وهو مباح ، فإن أفرد كلّ واحدٍ منهم باقدٍ صحّ 

 من الثلاثة ما عيّنه من الشُجرة.

جمع بين الجميع في عقدٍ واحد ، صااحّ عندنا ، وحينئذٍ عُوزَّع الشُجرة المسمّاة عل   وإن
 أُجور الشمثال ، وهو أحد قول ي الشافاي.

 والثاني : بطلان الإجارة ، فلكلّ واحدٍ من الثلاثة أُجرة المثل عليه ،
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 والماء للمستشجر ، سواء قلنا : إنّ الإجارة صحيحة ، أو لا.

 عقدير الصحّة : فظاهر.أمّا عل  

 .(1)وأمّا عل  عقدير الفساد : فلشنّ منافاهم مضمونة عليه بشُجرة المثل 

فإن نوى الساقّاء نفسه وقلنا بفساد الإجارة ، قال باض الشافايّة : يكون للمستشجر أيضاً 
(2). 

 .(3)وعوقّف الجويني فيه ؛ لشنّ منفاته غير مستحقّةٍ للمستشجر ، فليكن الحاصل له 

وموضع القولين للشافاي : ما إذا وردت الإجارة عل  عين السقّاء والدابّة والراوية ، فشمّا إذا 
ألزم ذمّتهم نقل  الماء صحّت الإجارة لا محالة ؛ إذ ليست هنا أعيان مختلفة عُفرض جهالة في 

 .(4)أُجورها ، وإنّما عل  كلّ واحدٍ منهم ثلث الامل 

، ولآخَر حجر الرح  ، ولآخَر دابّة  لشحدهم بيت الرح لو اشترك أرباة  
عل  أنّ الحاصل من أُجرة الطحن بينهم ،  (5)عديره ، والرابع يامل الصِّماد للدوابّ في الحجر 

 فهي شركة فاسدة عل  ما عُرف.

 ثمّ إن استشجر مالك الحنطة الاامل  والآلات من أربابها وأفراد كلّ واحدٍ منهم باقدٍ ، لزمه
 ما سمّ  لكلّ واحدٍ منهم ، ولا شركة.

وإن جمع بين الجميع في عقدٍ واحد ، فإن ألزم ذمّتهم الطحن صحّ الاقد ، وكانت الشُجرة 
 المسمّاة بينهم أرباعاً ، ويتراجاون أُجرة المثل ؛ لشنّ

____________________ 

 .514:  3، روضة الطالبين  194 - 193:  5الازيز شرح الوجيز  (1)

 .514:  3، روضة الطالبين  194:  5( الازيز شرح الوجيز 4 - 2)

:  5في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي الازيز شرح الوجيز « يامل الصّماد للدوابّ في الحجر » كذا قوله :  (5)
 «.يامل في الرح  : »  514:  3، وروضة الطالبين  194
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ف  رباها حيث أخذ ربع المسمّ  ، وانصرف ثلاثة المنفاة المملوكة لكلّ واحدٍ منهم قد استو
 أرباعها إل  أصحابه ، فيشخذ منهم ثلاثة أرباع أُجرة المثل.

 وإن استشجر عين الاامل وعين الآلات ، صحّ عندنا.

 وللشافاي قولان :

 أحدهما : فساد الإجارة ، فلكلّ واحدٍ أُجرة مثله.

 .(1)ويكون التراجع بينهم عل  ما سبق والثاني : الصحّة : فيُوزّع المسمّ  عليهم ، 

ولو ألزم صااحب الحنطة ذمّة  الاامل الطحن ، لزمه ، وعليه إذا استامل ما لشصحابه أُجرة 
 أن يستشجرها باقدٍ صحيح ، فيكون عليه المسمّ . إلّاالمثل لهم ، 

، وهو أن  (2)نه  عن قفيز الطحّان  وقد روى الاامّة : أنّ رسول الله 
 ياط  الطحّان أقفزة مالومة ليطحنها بقفيز دقيق منها.

 وعلّة المنع : أنّه جال له باض ماموله أجراً لامله ، فيصير الطحن مستحقّاً عليه.

 هذا الحديث . (3)وقد أنكر جماعةٌ منهم 

 .(4)وقياس قول أحمد جوازه 

____________________ 

، روضااة  194:  5، الازيز شاارح الوجيز  339 - 331:  6لبيان ، ا 134 - 133:  1بحر المذهب  (1)
 .514:  3الطالبين 

 .194:  5، الشرح الكبير  119:  5، المغني  339:  5، سنن البيهقي  195/  47:  3سنن الدارقطني  (2)

 .194:  5، والشرح الكبير  119:  5منهم : ابنا قدامة في المغني  (3)

 .194:  5، والشرح الكبير  119:  5كما في المغني  (4)
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لو دفع إل  شخصٍ عيناً عل  أن يؤجرها المدفوع إليه وعكون الشُجرة بينهما  
، وعكون الإجارة لصاحب الاين إن استؤجرت الاين ، أو عكون للمدفوع إليه ،  ، لم يصاح

 فالشجر له ، ولصاحب الاين أُجرة المثل.

ر أُكاف وجوالقات ، فاشااتركا عل  أن يؤاجراهما ، والشُجرة ولو كان لرجلٍ دابّة ، ولآخَ
بينهما نصافان ، فهو فاسد ؛ لشنّ هذه أعيان لا يصحّ الاشتراك فيها وكذلك في منافاها ؛ إذ 
عقديره : آج ر دابّتك ليكون أجرها بيننا ، وأؤجر جوالقاعي لتكون أُجرعها بيننا ، وذلك باطل ، 

الدابّة ؛ لشنّه مالك الشصل ، وللآخَر أُجرة المثل عل  صاحب  فتكون الشُجرة بشسارها لصاحب
 البهيمة ؛ لشنّه استوف  منافع ملكه باقدٍ فاسد.

هاذا إذا آجرا الدابّة بما عليها من الشُكاف والجوالقات في عقدٍ واحد ، فشمّا إن آجر كلّ 
 واحدٍ منهما ملكه منفرداً ، فلكلّ واحدٍ منهما أُجرة ملكه.

 أن نقول : لا اعتبار بهذه الشركة ، فوجودها كالادم.والتحقيق 

ثمّ المسااتامل للدابّة والجوالقات إن كان قد عقد ماهما أو مع أحدهما بإذن الآخَر عَق د 
ط عل  أُجرة مثل الدابّة وأُجرة المثل للجوالقات  إجارةٍ شاارعيّة ، كان عليه المساامّ  يقسااّ

ةٍ ، كان عليه أُجرة مثل الدابّة لصاحبها ، وأُجرة مثل والشُكاف ، وإن لم ياقد ماهما عَق د إجار
 الشُكاف والجوالقات لصاحبها.

لو كان لواحدٍ البذرُ ولآخَر دوابّ  الحرث ولثالثٍ الشرضُ ، فاشتركوا مع  
، والنماء لصاحب البذر ، وعليه أُجرة  رابعٍ ليامل ويكون الحاصال بينهم ، فالشاركة باطلة

 حب الشرض عن أرضه ، ولصاحب الدوابّ عن عملها ، ولصاحب الامل عن عمله.المثل لصا

____________________ 

 .515:  3، روضة الطالبين  194:  5الازيز شرح الوجيز  (1)
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 ء من الغلّة ، لم يسقط حقّهم من أُجرة المثل.فإن أصاب الزرع آفة ولم يحصل شي

 .(1)ء لهم ؛ لشنّهم لم يحصّلوا له شيئاً وقال باض الشافايّة : لا شي

 وهو غلط ظاهر ؛ لشنّه قد عصرّف في مال الغير باملٍ له أُجرة ؛ فكان عليه الشُجرة.
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 ، وليست من الاقود اللازمة بالإجماع ، فإذا الشركة عقد جائز من الطرفين 
اشتركا بمزج المالين وأذن كلٌّّ منهما لصاحبه في التصرّف فلكلٍّ من الشريكين فسخها ؛ لشنّ 

 الشركة في الحقيقة عوكيل وعوكّل.

فلو قال أحدهما للآخَر : عزلتك عن التصاارّف ، أو : لا عتصاارّف في نصاايبي ، انازل 
ازل الاازل ، ولا ينالمخاطب عن التصارّف في نصيب الاازل ، ويبق  له التصرّف في نصيبه 

 بازلٍ متجدّد منه. إلّاعن التصرّف في نصيب المازول 

 ولو فسخاها مااً ، فإنّ الاشتراك باقٍ وإن لم يكن لشحدهما التصرّف في نصيب الآخَر.

ولو قال أحدهما : فساختُ الشاركة ، ارعفع الاقد ، وانفسخ من علك الحال ، وانازلا 
 قد.جميااً عن التصرّف ؛ لارعفاع الا

وقال باض الشاافايّة : انازالهما مبنيٌّّ عل  أنّه يجوز التصرّف بمجرّد عقد الشركة ، أم لا 
بدّ من التصااريح بالإذنو إن قلنا بالشوّل ، فإذا ارعفع الاقد انازلا ، وإن قلنا بالثاني وكانا قد 

 .(1)صرّحا بالإذن ، فلكلٍّ منهما التصرّف إل  أن يازل 

 .(2)ة عل  عرجيح القول بانازالهما وكيفما كان فالشافايّ

 ، فإن وُجد من كلٍّ منهما إذا عقدا الشركة  ومزجا المالين 

____________________ 

 .516 - 515:  3، روضة الطالبين  195:  5الازيز شرح الوجيز  (1)

 .515:  3، روضة الطالبين  195:  5الازيز شرح الوجيز  (2)
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الإذنُ لصاحبه في التصرّف في جميع المال ، عسلّط كلٌّّ منهما عل  ذلك ، وكان حكمُ عصرّفه 
حكمَ عصارّف الوكيل مع الإطلاق ، فلا يبيع بالنسيئة ولا بغير نقد البلد ، ولا يبيع ولا يشتري 

 مع إذن الشريك. إلّابالغبن الفاحش 

عندنا ،  ريك ، ويصحّ في نصيبهفإن خالف وباع بالغبن الفاحش ، لم يصح في نصيب الش
 ويتخيّر المشتري مع فسخ الشريك للبيع.

وعند الشاافاي قولان مبنيّان عل  عفريق الصفقة ، فإن قالوا ببطلان البيع ، بقي المبيع عل  
ملكهما والشركة بحالها ، وإن قالوا بالصحّة عل  ما هو مذهبنا ، انفسخت الشركة في المبيع 

 .(1)المشتري والشريك الذي بطل في نصيبه ، وصار مشتركاً بين 

ولو اشاترى بالغبن ، فإن كان الشااراء باين مال الشركة ، كان حكمُه حكمَ ما لو باع 
، وإن اشاترى في الذمّة لم يقع للشريك ، وكان عليه دفع الثمن من  (2)بالغبن ، وقد سالف 

 خالص ماله.

،  بإذن صاحبه إلّاليس لواحدٍ من الشريكين التصرّفُ في المال الممتزج  
فإن اختصّ أحدهما بالإذن اختصّ بالتصاارّف ؛ لشصالة عصمة مال الشخص عل  غيره ، ولو 

 اشترك الإذن اشترك جواز التصرّف.

وإذا حصال الإذن عامّاً من كلّ واحدٍ منهما ، عصاارّف بحساابه في مال شريكه ، كما 
 رّف الوكيل في مال موكّله.يتص

 وإن كان عامّاً من أحدهما وخاصّاً من الآخَر ، استفاد مَنْ عمّم له الإذن

____________________ 
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 جواز التصرّف عامّاً ، والآخَر ما عُيّن له.

 وكذا لو كان الإذن من كلٍّ منهما خاصّاً ، لم يجز له التخطّي إل  غير المشذون.

 وإذا عيّن له جهة السفر أو البيع عل  وجهٍ أو شراء جنسٍ باينه ، لم يجز التجاوز.

 انفراد.ولو شرطا الاجتماع ، لم يجز لشحدهما ال

 ولو أطلق الإذن ، عصرّف كيف شاء.

 فإن عيّن جهةً فتجاوزها ، كان ضامناً.

 ويجوز الرجوع في الإذن ، فيحرم التصرّف ؛ لشنّه إنّما عصرّف بالإذن وقد زال.

 بإذن صاحبه ، فإن ف اَل بغير الإذن إلّاوليس لشحدهما السافر بمال الشركة ، ولا أن يبياه 
 ضمن.

 بيّنّا أنّ الشركة من الاقود الجائزة لكلٍّ منهما فسخها ، فتنفسخ حينئذٍ.قد  

 وكذا عنفسخ بموت أحدهما وجنونه وإغمائه والحجر عليه للسفه ، كالوكالة.

ثمّ في صااورة الموت إن لم يكن عل  الميّت دَيْنٌ ولا هناك وصاايّة ، عخيّر الوارث بين 
الشركة إن كان بالغاً رشيداً ، وإن كان صغيراً أو القسامة مع الشريك وفسخها ، وبين عقرير 

 مجنوناً فال  الوليّ ما فيه الحظّ من فسخ الشركة أو إبقائها.

 ولا بدّ في عقرير الشركة من عقدٍ مستشنف.

 إلّاوإن كان عل  الميّت دَيْنٌ ، لم يكن للوارث التقرير عل  الشركة ، 
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 أن يقضي الدَّيْن من غير مال الشركة.

ولو كان هناك وصايّة ، فإن كانت لمايّنٍ فهو كشحد الورثة يتخيّر بين التقرير والفسخ إن 
 عالّقت الوصيّة بذلك المال.

باد خروج الوصاايّة ، فإذا  إلّاوإن كانت لغير مايّنٍ كالفقراء ، لم يجز عقرير الشااركة 
 الفسخ.التقرير و خرجت الوصيّة بقي المال كما لو لم عكن وصيّةٌ يتخيّر فيه الوارث بين

؛  وس الشموالؤإطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران عل  قدر ر 
 لشنّه نماء مالهما ، فكان بينهما عل  نسبة المالين ، وكذا إذا خسرا ، كالتلف.

ولو شارطا التفاوت في الربح مع عساوي المالين ، أو عساويهما فيه مع عفاوت المالين ، 
: عبطل الشركة ، وجَاَل من شر؛ الشركة كون  الربح والخسران عل   قال الشيخ 

قدر رأس المالين ، فلا يجوز أن يتفاضالا مع التساوي في المال ، ولا أن يتساويا مع التفاضل 
، وبه قال مالك والشافاي ؛ لشنّ هذا الربح في هذه الشركة عبع للمال ؛ بدليل أنّه يصحّ  (1)فيه 

كة وإطلاق الربح ، فلا يجوز عغييره بالشر؛ ، كالخسران ، فإنّهما لو شرطا التفاوت عقد الشر
في الخسران مع عساوي المالين أو التساوي فيه مع عفاوعهما ، لغا الشر؛ ، ويتوزّع الخسران 

 .(2)عل  المال 

____________________ 
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المسلمون عند شروطهم : »  والماتمد : جواز الشار؛ ولزومه ؛ لاموم قوله 
 »(1). 

ه قال أبو وب -ولشنّه شر؛ لا ينافي الكتاب والسنّة ، فكان لازماً كغيره من الشرو؛ السائغة 
ر ، أو أجلد منه وأقوى في الامل ، لشنّه قد يكون أبصاار بالتجارة من الآخَ - (2)حنيفة وأحمد 

فيشتر؛ له زيادة الربح في مقابلة عمله ذلك ، وهو أمر سائغ ، كما لو شر؛ الربح في مقابلة 
عمل المضارب ، يحقّقه أنّ هذه الشركة ماقودة عل  المال والامل مااً ، ولكلّ واحدٍ منهما 

ة من الربح إذا كان مفرداً ، فكذا إذا اجتماا ، وأمّ لم يكن  لااامّاا حالة الإطلاق فإنّه حصااّ
بينهما شر؛ يقسّم الربح عليه وبقدره ، قدّرناه بالمال ؛ لادم الشر؛ ، فإذا وجد الشر؛ فهو 
الشصال ، فيصار إليه ، كالمضاربة يصار فيه إل  الشر؛ ، فإذا عدم وقالا : الربح بيننا ، كان 

 بينهما نصفين.

 لمضاربة.بالمال ؛ بدليل ا إلّافإنّ الوضياة لا عتالّق  والحكم في الشصل ممنوع ، مع الفرق ؛
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، وهو  وشر؛ مزيد ربحٍ له ، صحّ عندنالو اختصّ أحدهما بمزيد عملٍ ،  
 ظاهرٌ عل  أصلنا وأصل أبي حنيفة.

 وللشافاي قولان :

أحدهما : صاحّة الشر؛ ، ويكون القدر الذي يناسب ملكه له بحقّ الملك ، والزائد يقع 
 في مقابلة الامل ، ويتركّب الاقد من الشركة والقراض.

وأصاحّهما عندهم : البطلان ، كما لو شرطا التفاوت في الخسران ، فإنّه يلغو ، ويتوزّع 
الخساران عل  المال ، ولا يمكن جَاْله شركةً وقراضاً ؛ فإنّ الامل في القراض مختصٌّّ بمال 

 . وقد عقدّم.(1)المالك ، وهنا يتالّق بملكه وملك صاحبه 

 -لقاصاار الامل ، جاز عندنا ؛ عملاً بالشاار؛ إذا عرفت هذا ، فلو شاارطا زيادة الربح 
 -ء عل  قول الشافاي البطلان ؛ لشنّه لا يجوز مع التساوي في الامل فمع القصور أول  ويجي

 ولشنّه يجوز التساوي في الربح مع التفاوت في الامل.

ي  ف، والتفاوتُ قد بيّنّا أنّه يجوز التساااوي في الربح مع عفاوت المالين 
 الربح مع عساوي المالين بالشر؛.

 .(3). وهو قول الشافاي (2)قال : إذا شرطا ذلك بطلت الشركة  والشيخ 

وإذا فسد الشر؛ عند الشافاي ، لم يؤثّر ذلك في فساد التصرّفات ؛ لوجود الإذن ، ويكون 
 الربح عل  نسبة المالين ، ثمّ يرجع كلٌّّ منهما عل 

____________________ 
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 صاحبه بشُجرة مثل عمله في ماله.

فإن عساوى المالان والاملان ، كان نصف عمل كلّ واحدٍ منهما يقع في ماله ، فلا يستحقّ 
 الواقع في مال صاحبه يستحقّ صاحبه مثل بدله عليه ، فيتقاصّان.به أُجرةً ، والنصف 

ةً ، فكان عمل أحدهما يسااوي مائةً ، وعمل الآخَر يساوي  وإن عفاوعا في الامل خاصاّ
مائتين ، فإن كان عمل المشاارو؛ له الزيادة أكثر ، فنصف عمله مائة ، ونصف عمل الآخَر 

 خمسون ، فيبق  له خمسون باد المقاصّة.

ن كان عمل صاااحبه أكثر ، ففي رجوعه بالخمسين عل  المشرو؛ له الزيادة وجهان وإ
 للشافايّة:

 أحدهما : الرجوع ، كما لو فسد القراض يستحقّ الاامل أُجرة المثل.

لشنّه عمل وُجد من أحد  - (1)وهو محكيٌّّ عن أبي حنيفة  -وأصااحّهما عندهم : المنع 
ل في الشركة لا يقابله عوض ؛ بدليل ما إذا كانت الشاريكين لم يشتر؛ عليه عوض ، والام

 الشركة صحيحةً وزاد عمل أحدهما ، فإنّه لا يستحقّ عل  الآخَر شيئاً.

ويجري الوجهان فيما إذا فسادت الشركة واختصّ أحدهما بشصل التصرّف والامل ، هل 
 يرجع بنصف أُجرة عمله عل  الآخَرو

ةً ، فكان لشح ألف وللآخَر ألفان ، فلصاااحب  -مثلاً  -دهما وإن عفاوعا في المال خاصااّ
الشقلّ ثلثا المائة عل  صاحب الشكثر ، ولصاحب الشكثر ثلث المائة عليه ، فيكون الثلث بالثلث 

 قصاصاً ، يبق  لصاحب الشقلّ ثلث المائة :

____________________ 
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 ثلاثة وثلاثون وثلث.

فيهما بشن كان لشحدهما ألف وللآخَر ألفان ، فإن كان عمل صاااحب الشكثر وإن عفاوعا 
أكثر باشن كان عمله يساااوي مائتين وعمل الآخَر مائة ، فثلثا عمله في ماله ، وثلثه في مال 
صاحبه ، وعمل صاحبه عل  الاكس ، فيكون لصاحب الشكثر ثلث المائتين عل  صاحب الشقلّ 

 عل  صاحب الشكثر ، وقدرهما واحد ، فيقع في التقاّ . ، ولصاحب الشقلّ ثلثا المائة

وإن كان عمل صاحب الشقلّ أكثر والتفاوت كما صوّرناه ، فثلث عمل صاحب الشقلّ في 
ماله ، وثلثاه في مال شااريكه ، وثلثا عمل صاحب الشكثر في ماله ، وثلثه في مال شريكه ، 

هُما : مائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، فلصاااحاب الشقلّ ثلثا المائتين عل  صاااحب الشكثر ، و
ولصاااحب الشكثر ثلث المائة عل  صاااحب الشقلّ ، وهو : ثلاثة وثلاثون وثلث ، فيبق  باد 

 .(1)التقاّ  لصاحب الشقلّ مائة عل  الآخَر 

 .(2)وللشافايّة قولٌ آخَر : إنّ الشركة عفسد بهذا الشر؛ ، فتبطل التصرّفات 

 ات ، ويوزّع الربح عل  المالين ، وعجب الشُجرة في الجملة.والشكثر جزموا بنفوذ التصرّف

ومان  الفساد أنّ كلّ واحدٍ منهما يرجع عل  صاحبه بشُجرة عمله في ماله ، ولو صحّ عقد 
 .(3)الشركة لم يرجع ؛ لشنّه لا يثبت استحقاق الشُجرة 

د ساد المذكور عنوهذا لا يتشعّ  عل  مذهبنا حيث اخترنا صحّة هذا الشر؛. ومان  هذا الف
 عغيّر نسبة الربح جارٍ في سائر أسباب فساد الشركة.

____________________ 
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دٍ من كلّ واحولو لم يكن بين المالين شايوع ولا خلط ، فلا شركة عل  التحقيق ، وثمن 
 المالين يختصّ بمالكه ، ولا يقع مشتركاً.

لو عفاوعا في المال ولم يشترطا التساوي ولا التفاوت والتوزيع عل  قدر  
، بال أطلقا ، فإنّ الربح يكون عل  نساابة المالين ، وعكون زيادة الامل عبرّعاً من  الماالين
 صاحبه.

 مثل ، كما لو استامل صانااً ولم يذكر له أُجرةً.ويحتمل أن عثبت للزيادة أُجرة ال

 .(2)زيادة الربح لمن ازداد عمله ، ففي اشترا؛ استبداده باليد للشافايّة وجهان  (1)ولو شُر؛ 

 .(3)وكذا لو شرطا انفراد أحدهما بالامل في وجهٍ لهم ، كشرطه في القراض 

 .(5)عل  قضيّة الشركة  (4)وفي وجهٍ : لا ّ جرياً [ 

فيما إذا اشترطا انفراد  (6)الخلاف في جواز اشاترا؛ زيادة الربح لمن زاد عمله ّ جارٍ [ و
 .(7)أحدهما بالتصرّف وجالا له زيادة ربحٍ 

وفي وجهٍ لهم : يجوز هنا ، ولا يجوز فيما إذا اشاتركا في أصل الامل ؛ لشنّه لا يدري أنّ 
 .(1)الربح بشيّ عملٍ حصل فيحال به عل  المالو 

____________________ 
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 - كالّ واحدٍ من الشااريكين أمين يده يد أمانةٍ عل  ما عحت يده 
يُقبل قوله في الخسران والتلف مع اليمين ، كالمستودع إذا ادّع   -كالمسااتودع والوكيل 

 التلف ، سواء أسند التلف إل  سببٍ ظاهرٍ أو خفيّ.

وقال الشاافاي : إذا أسند التلف هو أو المستودع إل  سببٍ ظاهر ، طُولب بالبيّنة عليه ، 
 .(1)فإذا أقامها صُدّق في الهلاك 

وإذا ادّع  أحد الشااريكين خيانةً عل  الآخَر ، لم عُسمع الدعوى حت  يحرّرها بشن يايّن 
سُمات ، وكان عليه البيّنة ، فإن القدر الذي ادّعاه من الخيانة عل  إشاكالٍ ، فإذا بيّن القدر 

 فُقدت كان له إحلاف الشريك.

ولو ادّع  ردَّّ المال إل  الشريك ، قُب ل قوله مع اليمين ، كالمستودع والوكيل بغير جُاْلٍ ، 
 .(2)وبه قال الشافاي 

 وعندي فيه نظر.

ه لي إنّ ، فقال المكتسب : لو كان في يد أحد الشريكين مالٌ واختلفا فيه 
 خاصّةً ، وقال الآخَر : بل هو من مال الشركة ، فالقول قول المتشبّث مع اليمين ؛ قضاءً لليد.

وكذا لو اناكس الفرض ، فقال المتشبّث : إنّه من مال الشركة ، وقال الآخَر : بل هو لي 
 خاصّةً ، قُدّم قول المتشبّث مع اليمين.

نصااف حكمه حكم مَنْ أقرّ لغيره باينٍ في يده ولو قاال الآخَر : بل هو لك ، كان في ال
 له. الامُقرّوأنكر 

____________________ 

،  191:  5، الازيز شرح الوجيز  343:  6، البيان  269:  3، الوسيط  354:  1 -للشيرازي  -المهذّب  (1)
 .511:  3روضة الطالبين 

 .511:  3، روضة الطالبين  191 : 5، الازيز شرح الوجيز  202:  4 -للبغوي  -التهذيب  (2)
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ولو اشاترى أحد الشريكين شيئاً ثمّ اختلفا ، فقال المشتري : إنّما اشتريتُه لنفسي ، وقال 
الآخَر : بل للشاركة ، قُدّم قول المباشار للاقد ؛ لشنّه أبصر بنيّته ، وهذا الاختلاف يقع عند 

 ظهور الربح.

ة ، وقال الآخَر : بل اشتريتَه لنفسك ، فالقول قول ولو قال المباشار : إنّما اشتريتُه للشرك
 مباشر الاقد ؛ لشنّه أبصر بنيّته ، وهذا الاختلاف يقع عند ظهور الخسران.

ولو قال صاحب اليد : اقتسمنا مال  الشركة وهذا قد خلص لي ، وقال الآخَر : لم نقتسم 
وعدم القسمة ، فال  مدّعيها  بَاْدُ وهو مشاترك ، فالقول قول الثاني ؛ لشصاالة بقاء الشركة

 البيّنة.

ولو كان في أيديهما أو في يد أحدهما مالٌ وقال كلّ واحدٍ منهما : هذا نصاايبي من مال 
الشاركة وأنت أخذتَ نصيبك ، حلف كلٌّّ منهما لصاحبه ، وجُال المال بينهما ، فإن حلف 

 أحدهما ونكل الآخَر ، قضي للحالف.

بد مشااترك فباعه أحدهما بإذن الثاني وأذن له في قبض لو كان بينهما ع 
، ثمّ اختلف الشااريكان في قبض الثمن ، فادّع  الآذن عل  البائع قبض الثمن بشسااره  الثمن

وطال به بدفع نصايبه إليه ، وصدّقه المشتري عل  أنّ البائع قبض ، وأنكر البائع القبضَ ، برئ 
قد  -الذي هو وكيله بالقبض  -ترافه بشنّ البائع المشااتري من نصاايب الآذن في البيع ؛ لاع

 قبض.

 ثمّ هنا خصومتان ، إحداهما : بين البائع والمشتري ، والثانية : بين الشريكين.

فإن عقدّمت الشُول  عل  الثانية ، فطال ب البائع المشتري بنصيبه من الثمن ، وادّع  المشتري 
 ل  الشداء ،أنّه أدّاه ، نُظر فإن قامت للمشتري بيّنة ع
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انادفات المطالبة عنه ، وبرئ المشااتري من الحقّين ؛ لشنّ البائع قد ثبت بالبيّنة أنّه قبض ، 
 قد قبض. -وهو البائع  -والآذن قد ثبت أنّ وكيله 

ولو شاهد له الشااريك الآذن ، لم عُقبل شااهادعه في نصيبه ؛ لشنّه لو ثبت ذلك لطال ب 
 نفعٍ ظاهر ، فلا عُقبل ؛ للتهمة.المشهود عليه بحقّه ، وذلك جرّ 

 .(1)وهل عُقبل شهادعه في نصيب البائعو قال باض علمائنا : نام 

وللشاافايّة قولان مبنيّان عل  أنّ الشهادة إذا رُدّت في باض ما شهدت به ؛ للتهمة ، فهل 
 .(2)عردّ في الباقيو 

ر ، والشصل يمينه ؛ لشنّه منك ولو لم يكن للمشتري بيّنة بالقبض ، كان القولُ قول  البائع مع
عدم القبض ، فيحلف البائع أنّه لم يقبض ، فإذا حلف أخذ نصيبه من المشتري ، ولا يشاركه 
الآذن ؛ لإقراره أنّ البائع قبض أوّلاً ما هو الحقّ ، ويزعم أنّ الذي قبضااه ثانياً بيمينه ظلم ، فلا 

أنّه  دّت اليمين عل  المشتري ، فإذا حلفيستحقّ مشاركته فيه ، فإن نكل البائع عن اليمين رُ 
 أقبض البائع جميع الثمن انقطات المطالبة عنه ، ولو نكل المشتري أيضاً أُلزم بنصيب البائع.

 .(3)وقال باض الشافايّة : لا يُلزم بنصيب البائع أيضاً ؛ لشنّا لا نحكم بالنكول 

خذة له بإقراره بلزوم المال وهو غلط ؛ لاشنّ هاذا ليس حكمااً بالنكول ، وإنّما هو مؤا
 بالشراء ابتداءً.

____________________ 

 .353:  2 -للطوسي  -لم نهتد إل  القائل به ، وراجع المبسو؛  (1)

:  3، الوساايط  141:  1، بحر المذهب  354:  1 -للشاايرازي  -، المهذّب  490:  6الحاوي الكبير  (2)
:  5، الازيز شاارح الوجيز  346:  6، البيان  204:  4 -للبغوي  -، التهذيب  106:  5، حلية الالماء  270
 .519:  3، روضة الطالبين  199

 .519:  3، روضة الطالبين  199:  5الازيز شرح الوجيز  (3)
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المشتري فلو جاء الشريك الآذن وطال ب البائعَ  (3)البائع و  (2)ّ خصومة [  (1)فإذا انفصلت 
ض ميع الثمن ، فاليه البيّنة ، ويُقدَّّم قول البائع مع اليمين أنّه لم يقببحقّاه ؛ لزعمه أنّه قبض ج

نصايبه باد الخصومة الجارية بينهما ، فإن نكل البائع حلف الآذن وأخذ منه نصيبه ، ولا  إلّا
يرجع البائع به عل  المشااتري ؛ لشنّه يزعم أنّ شااريكه ظ ل مه بما ف اَل ، ولا يمنع البائعَ من 

 ه عن اليمين في الخصومة مع المشتري ؛ لشنّها خصومة أُخرى مع خصمٍ آخَر.الحلف نكولُ

هذا إذا عقدّمت خصاومة البائع والمشاتري وعباتها خصومة الشريكين ، وأمّا إن عقدّمت 
خصومة الشريكين فادّع  الذي لم يبع قبضَ الثمن عل  البائع وطال به بحقّه وأنكر البائع ، قُدّم 

وكان عل  الشااريك الآذن البيّنة بشنّ البائع قبض الثمن ، ولا عُقبل شااهادة قوله مع اليمين ، 
المشتري له بحالٍ البتّة ؛ لشنّه يدفع عن نفسه ، فإن فُقدت البيّنة حلف البائع عل  أنّه ما قبض ، 

 فإن نكل حلف الآذن عل  أنّه قبض ، وأخذ نصيبه من البائع.

فلو طال ب البائع المشتري بحقّه ، وادّع   ثمّ إذا انفصالت الخصاومة بين الشاريكين ،
المشااتري الشداءَّ ، فاليه البيّنة ، فإن لم عكن بيّنة حلف البائع ، وقبض حقّه ، فإن نكل حلف 
المشتري وبرئ ، ولا يمنع البائعَ من أن يحلف ويطلب من المشتري حقَّه نكولُه في الخصومة 

 الشُول  مع شريكه.

نع ؛ بناءً عل  أنّ يمين الردّ كالبيّنة أو كإقرار المدّع  عليهو إن وللشااافايّاة وجهٌ : إنّه يم
 كانت كالبيّنة فكشنّه قامت البيّنة عل  قبضه جميعَ الثمن ،

____________________ 

 «.انفصلت » بدل « انقضت « : » خ » في  (1)

 والظاهر ما أثبتناه.«. حكومة » في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (2)

 «.و» بدل « مع « : » ث ، خ ، ر »  في (3)
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وإن كانت كالإقرار فكشنّه أقرّ بقبض جميع الثمن ، وعل  التقديرين يمنع عليه مطالبة المشتري 
(1). 

وضااّفه باقي الشاافايّة ؛ لشنّ اليمين إنّما عجال كالبيّنة أو كالإقرار في حقّ المتخاصمين 
وفيما فيه عخاصمهما لا غير ، ومالومٌ أنّ الشريك إنّما يحلف عل  أنّه قبض نصيبه ، فإنّه الذي 

 .(2)يطالب به ، فكيف عؤثّر يمينه في غيره!و 

طرده فيما إذا عقدّمت خصااومة البائع  (3)[ وعل  ضااافه فقد قال الجويني : ّ القياس 
والمشااتري ونكل البائع وحلف المشااتري اليمينَ المردودة حت  يقال : عثبت للّذي لم يبع 

 .(4)مطالبة البائع بنصيبه من غير عجديد خصومةٍ ؛ لكون يمين الردّ بمنزلة البيّنة أو الإقرار 

،  الابدَ ، ثمّ اختلف الشريكان -المشذون له في البيع  -لو باع الشريك  
فادّع  البائع عل  الآذن بشنّه قبض الثمن بشساره من المشتري ، فشنكر الآذن القبضَ ، وصدّق 
المشتري المدّعي ، فإن كان الآذن في البيع مشذوناً له في القبض للثمن من جهة البائع ، برئ 

 ه قد اعترف بشنّ وكيله قد قبض.المشتري من حصّة البائع ؛ لشنّ

 ثمّ عُفرض حكومتان كما عقدّم.

فإن عخاصم الذي لم يبع والمشتري ، فالقول قول الذي لم يبع في عدم القبض ، فيحلف 
 ويشخذ نصيبه ويسلّم إليه المشخوذ.

 وإن عخاصم البائع والذي لم يبع ، حلف الذي لم يبع ، فإن نكل

____________________ 

 .519:  3، روضة الطالبين  200:  5الازيز شرح الوجيز  (2و  1)

 ما بين الماقوفين أثبتناه من المصدر. (3)

 .519:  3، روضة الطالبين  200:  5الازيز شرح الوجيز  (4)
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 حلف البائع ، وأخذ منه نصيبه ، ولا رجوع له عل  المشتري.

 بع.يشهد لنفسه عل  الذي لم يولو شهد البائع للمشتري عل  القبض ، لم عُقبل ؛ لشنّه 

وإن لم يكن الآذن في البيع مشذوناً له في القبض من جهة البائع ، لم عبرأ ذمّة المشتري عن 
 ءٍّ من الثمن.شي

 أمّا عن حقّ الذي لم يبع : فلشنّه منكر للقبض ، والقول قوله في إنكاره مع اليمين.

 بضٍ صحيح.وأمّا عن حقّ المباشر للبيع : فلشنّه لم ياترف بق

ثمّ لاا يخلو إمّا أن يكون البائع مشذوناً من جهة الذي لم يبع في القبض ، أو لا يكون هو 
 مشذوناً أيضاً.

فإن كان مشذوناً ، فله مطالبة المشاتري بنصيبه من الثمن ، ولا يتمكّن من مطالبته بنصيب 
 وكالته. ر مازولاً عنأقرّ بقبض الذي لم يبع نصيب نفسه فقد صا لامّاالذي لم يبع ؛ لشنّه 

ثمّ إذا عخاصام الذي لم يبع والمشتري ، فال  المشتري البيّنة عل  القبض ، فإن لم عكن 
 بيّنة فالقول قول الذي لم يبع.

 فإذا حلف ، ففي مَنْ يشخذ حقّه منه للشافايّة وجهان :

في قال المزني منهم : إن شااء أخذ عمام حقّه من المشااتري ، وإن شاااء شارك البائع 
المشخوذ ، وأخذ الباقي من المشتري ؛ لشنّ الصفقة واحدة ، وكلّ جزءٍّ من الثمن شائع بينهما 

 .(1)ربع الثمن  إلّا، فإن أخذ بالخصلة الثانية لم يبق مع البائع 

____________________ 

 =، التهذيب  106:  5، حلية الالماء  270:  3، الوسيط  143:  1بحر المذهب  (1)

  



365 

هذا ما إذا كان الذي لم يبع مشذوناً في القبض حيث لا يشاركه البائع فيما  (1)و ّ يفارق [ 
 .(2)أخذه من المشتري ؛ لشنّ زعمه أنّ الذي لم يبع ظالمٌ فيما أخذه ، فلا يشاركه فيما ظلم به 

أخذ حقّه من المشتري ، ولا يشارك البائع فيما  إلّاوقال آخَرون منهم ابن سريج : ليس له 
أخاذه ؛ لشنّ البائع قد انازل عن الوكالة بإقراره : إنّ الذي لم يبع ق بَض حقَّه ، فما يشخذه باد 

 .(3)الانازال يشخذه لنفسه خاصّةً 

ها اوقال آخَرون : إنّه وإن انازل فالمسشلة عحتمل وجهين بناءً عل  أنّ مالك ي السلاة إذا باع
 صفقةً واحدة هل ينفرد أحدهما بقبض حصّته من الثمنو فيه وجهان :

ءٍّ شاركه الآخَر فيه ، كما أنّ الحقّ الثابت للورثة لا أحدهما : لا ، بل إذا انفرد بشخذ شاي
ينفرد باضهم باستيفاء حصّته منه ، ولو ف اَل شاركه الآخَرون فيه ، وكذا لو كاعبا عبداً صفقةً 

 نفرد أحدهما بشخذ حقّه من النجوم.واحدةً ، لم ي

والثاني : نام ، كما لو باع كلّ واحدٍ منهما نصيبَه باقدٍ مفرد ، بخلاف الميراث والكتابة 
 ، فإنّهما لا يثبتان في الشصل بصفة التجزّي ؛ إذ لا ينفرد

____________________ 

:  3، روضااة الطالبين  201 - 200:  5، الازيز شاارح الوجيز  341:  6، البيان  205:  4 -للبغوي  -= 
520. 

يز شرح الاز» والصاحيح ما أثبتناه من «. يقارب » بدل ما بين الماقوفين في النساخ الخطّيّة والحجريّة :  (1)
 «.الوجيز 

 .201:  5الازيز شرح الوجيز  (2)

 - 205:  4 -لبغوي ل -، التهذيب  106:  5، حلية الالماء  271:  3، الوسيط  144:  1بحر المذهب  (3)
 .520:  3، روضة الطالبين  201:  5، الازيز شرح الوجيز  341:  6، البيان  206
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باض الورثاة بباض أعيان التركة ، ولا عجوز كتابة الباض من الابد ، فلذلك لم يجز التجزّي 
 .(1)في القبض 

ي لا عُقبل ول المزنولو شاهد البائع للمشتري عل  أنّ الذي لم يبع قد قبض الثمن ، فال  ق
 .(3)، وعل  قول ابن سريج عُقبل  (2)شهادعه ؛ لشنّه يدفع بها شركة صاحبه فيما أخذه 

وإن لم يكن البائع مشذوناً في القبض ، قال باض الشاافايّة : للبائع مطالبة المشتري بحقّه 
 .(4)ع هنا ، وما يشخذه يسلم له ، وعُقبل هنا شهادة البائع للمشتري عل  الذي لم يب

وقال آخَرون : ينبغي ثبوت الخلاف في مشاااركة صاااحبه فيما أخذه ، ويُخرَّّج قبول 
 .(5)الشهادة عل  الخلاف 

ه ، فشزال يد لو غصب واحد نصيبَ أحد الشريكين بشن نزّل نفسه منزلته 
ولم يُزل يدَ صاحبه الآخَر ، بل استول  عل  الابد ومَنَع أحدَهما الانتفاع به دون الآخَر ، فإنّه 

من الغاصب ،  لّاإيصحّ من الذي لم يغصب نصيبه بيع نصيبه ، ولا يصحّ من الآخَر بيع نصيبه ، 
 تمكّن من انتزاعه من يد الغاصب.أو ممّن ي

ولو باع الغاصااب والذي لم يغصب نصيبه جميعَ الاين في عقدٍ واحد ، صحّ في نصيب 
 فلا. إلّاالمالك ، ووقف نصيب الآخَر إن أمضاه المغصوب منه صحّ ، و

____________________ 

 .201:  5الازيز شرح الوجيز  (1)

،  349:  6، البيان  206:  4 -للبغوي  -، التهذيب  107:  5اء ، حلية الالم 271:  3( الوساايط 3و  2)
 .520:  3، روضة الطالبين  201:  5الازيز شرح الوجيز 

 .520:  3، روضة الطالبين  201:  5( الازيز شرح الوجيز 5و  4)
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وقالت الشافايّة : يصحّ في نصيب مَنْ لم يغصب منه ، ويبطل في الآخَر ، ولا يُخرَّج عل  
 .(1)لخلاف في عفريق الصفقة عندهم ؛ لشنّ الصفقة عتادّد بتادّد البائع ا

ومنهم مَنْ قال : يبن  القول في نصيب المالك عل  أنّ أحد الشريكين إذا باع نصفَ الابد 
مطلقاً ينصرف إل  نصيبه أو يشيعو وجهان ، فإن قلنا : ينصرف إل  نصيبه ، صحّ بيع المالك 

 بالشيوع ، بطل البيع في ثلاثة أرباع الابد ، وفي رباه قولان.في نصيبه ، وإن قلنا 

ولاا يُنظر إل  هاذا البناء فيما إذا باع المالكان مااً وأطلقا ، ولا يُجال كما إذا أطلق كلّ 
 .(2)واحدٍ منهما بيعَ نصف الابد ؛ لشنّ هناك عناول الاقد الصحيح جميعَ الابد 

الشبدان باطلة ، سواء اشترك الامل أو اختصّ بشحدهما  أنّ شركة (3)قد بيّنّا  
 وعقبّل الآخَر.

فلو قال واحد لآخَر : أنا أعقبّل الامل وأنت عامل والشُجرة بيننا بالسويّة أو عل  نسبة أُخرى 
 ولا يستحقّ الاامل المسمّ  ، بل له أُجرة المثل. - (4)وبه قال زفر  -، لم يصح عند علمائنا 

عصاحّ الشركة ؛ لشنّ الضمان يستحقّ به الربح بدليل شركة الشبدان ، وعقبّل وقال أحمد : 
 الامل يوجب الضمان عل  المتقبّل ، ويستحقّ به الربح ،

____________________ 

،  345:  6، البيان  207:  4 -للبغوي  -، التهذيب  101:  5، حلية الالماء  145:  1بحر المذهب  (1)
 .521:  3، روضة الطالبين  203 - 202:  5الازيز شرح الوجيز 

 .521:  3، روضة الطالبين  203:  5، الازيز شرح الوجيز  207:  4 -للبغوي  -التهذيب  (2)

 .142، المسشلة  312في    (3)

 .117:  5، الشرح الكبير  113:  5المغني  (4)
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فصاار كتقبّله المال  في المضاربة ، والامل يستحقّ به الاامل الربح كامل المضاربة ، فينزَّل 
 .(1)منزلة المضاربة 

 والحكم في الشصل ممنوع.

،  الربح في شركة الشبدان عل  نسبة الاملين ، لا عل  الشر؛ الذي شرطاه 
 بيانه. (2)عند علمائنا ؛ لشنّ الشركة باطلة عل  ما عقدّم 

وقال أحمد : إنّها صاحيحة ، والشركة عل  ما اعّفقوا عليه من مساواةٍ أو عفاضلٍ ، ولكلٍّ 
منهما المطالبة بالشُجرة ، وللمستشجر دفاها إل  كلّ واحدٍ منهما ، وإل  أيّهما دفع برئ منها ، 

كيلين في وإن علفات في ياد أحدهما من غير عفريطٍ فهي من ضاامانهما مااً ؛ لشنّهما كالو
المطالبة ، وما يتقبّله كلّ واحدٍ منهما من عملٍ فهو من ضمانهما يطالب به كلّ واحدٍ منهما ، 

ء منها عناقد عليه الشركة عل  الضمان ، ولا شي إلّاويلزمه عمله ؛ لشنّ هذه الشاركة لا عناقد 
 زمه.حال الضمان ، فكشنّ الشركة عتضمّن ضمان كلّ واحدٍ منهما عن الآخَر ما يل

ولو أقرّ أحدهما بما في يده ، قُب ل عليه وعل  شريكه ؛ لشنّ اليد له ، فيُقبل إقراره بما فيها 
 .(3)، ولا يُقبل إقراره بما في يد شريكه ولا بدَيْنٍ عليه 

 وهذا كلّه عندنا باطل.

ولو عمل أحدهما دون صااحبه ، فالكساب للاامل خاصّةً عندنا ، وإن حصل من الآخَر 
 له أُجرعه عليها.سفارة ف

 وقال أحمد : إذا عمل أحدهما خاصّةً ، كان الكسب بينهما عل 

____________________ 

 .111و  117:  5، الشرح الكبير  114و  113:  5المغني  (1)

 .142، المسشلة  313 - 312في    (2)

 .111:  5، الشرح الكبير  114:  5المغني  (3)
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ما شارطاه ، سواء عرك الامل لمرضٍ أو غيره ، ولو طال ب أحدهما الآخَر أن يامل ماه ، أو 
 .(1)يقيم مقامه مَنْ يامل ، فله ذلك ، فإن امتنع فللآخَر الفسخ 

 .(2)وهو باطل عندنا عل  ما سلف 

كسب لولو كان لقصّارٍ أداةٌ ولآخَر بيتٌ ، فاشتركا عل  أن ياملا بشداة هذا في بيت هذا وا
بينهما ، جاز ، والشجر بينهما عل  ما شرطاه ، عند أحمد ؛ لشنّ الشركة وقات عل  عملهما ، 

 .(3)ء والامل يستحقّ به الربح في الشركة ، والآلة والبيت لا يستحقّ بهما شي

 .(4)وعندنا أنّ هذه الشركة باطلة ، وقد سلف 

، ويرجع  وس أموالهماؤعل  قدر رإذا كانت الشركة باطلةً ، قسّما الربح  
وبه قال أبو حنيفة والشااافاي وأحمد في إحدى الروايتين  -كلٌّّ منهما عل  الآخَر بشجر عمله 

لشنّ المسمّ  يسقط في الاقد الفاسد ، كالبيع الفاسد إذا علف المبيع في يد المشتري ،  - (5)
 والنماء فائدة مالهما ، فيكون عابااً للشصل ، كالثمرة.

والرواية الشُخرى لشحمد : إنّهما يقتسمان الربح عل  ما شرطاه ، ولا يستحقّ أحدهما عل  
الآخَر أجر عمله ، وأجراها مجرى الصاحيحة ؛ لشنّه عقد يصحّ مع الجهالة ، فيثبت المسمّ  

 .(6)في فاسده ، كالنكاح 

____________________ 

 .119:  5، الشرح الكبير  115و  114:  5المغني  (1)

 .161، المسشلة  341 - 340في    (2)

 .191:  5، الشرح الكبير  116:  5المغني  (3)

 .165، المسشلة  345في    (4)

، المغني والشاارح الكبير  333:  6، البيان  721/  996:  3، الفقه النافع  26:  3الاختيار لتاليل المختار  (5)
5  :121. 

 .121:  5، الشرح الكبير  129:  5المغني  (6)
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إذا عرفاتَ هذا ، فلو كان مال كلّ واحدٍ منهما متميّزاً ، وكان ربحه مالوماً ، كان لكلٍّ 
 ربحُ ماله ، ولا يشاركه الآخَر فيه.

من ربح ماله ،  (1)ولو ربح في جزءٍّ منه ربحاً متميّزاً وباقيه مختلطاً ، كان له عمام ما عميّز 
 وله بحصّة باقي ماله من الربح.

ليس لشحد الشريكين أن يكاعب الرقيق ، ولا ياتق عل  مالٍ ولا غيره ، ولا  
؛ لشنّ الشركة مناقدة عل  التجارة ، وليست هذه الشنواع عجارةً ، لا سيّما عزويج  يزوّج الرقيق

 الابد ؛ فإنّه محض ضررٍ.

 وليس له أن يُقرض ولا يحابي ؛ لشنّه عبرّع.

الشركة ولا يدفاه مضاربةً ؛ لشنّ ذلك يُثبت في المال حقوقاً ، وليس له أن يشاارك بمال 
 بإذن ربّ المال. إلّاويستحقّ غير المالك ربحه ، وليس له ذلك 

 وليس له أن يمزج مال الشركة بماله ، ولا مال غيره ؛ لشنّه عايّب في المال.

 انه.وليس له أن يستدين عل  مال الشركة ، فإن ف اَل فربحه له ، وعليه خسر

وقال باض الاامّة : إذا استدان شيئاً ، لزم الشريكين مااً ، وربحه لهما وخسرانه عليهما ؛ 
 .(2)لشنّ ذلك عملّك مالٍ بمالٍ ، فششبه الصرف 

وهو غلط ؛ لشنّه أدخل في الشاركة أكثر ممّا رضي الشريك أن يشاركه فيه ، فلم يجز ، 
ويفارق الصرف ؛ لشنّه بيع وإبدال عينٍ باينٍ ، كما لو ضامّ إل  مال الشركة شيئاً من ماله ، 

 فهو كبيع الثياب بالدراهم.

____________________ 

 «.يتميّز » والطباة الحجريّة : « ج » في  (1)

 .123:  5، الشرح الكبير  130:  5المغني  (2)
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دَيْنٍ أو أقرّ بوليس له أن يُقرّ عل  مال الشركة ، فإن ف اَل لزم في حقّه دون صاحبه ، سواء 
 عينٍ ؛ لشنّ شريكه إنّما أذن له في التجارة ، والإقرار ليس منها.

ولو أقرّ بايابٍ في عينٍ باعها أو أقرّ الوكيل عل  موكّله بالايب ، لم يُقبَل ، خلافاً لشحمد 
(1). 

ولو أقرّ بقبض ثمن المبيع أو أجر المكاري والحمّال وأشااباه ذلك ، فالشقرب : القبول ؛ 
 نّه من عوابع التجارة ، فكان له ذلك كتسليم المبيع وأداء ثمنه.لش

 ولو رُدّت السلاة عليه بايبٍ ، ق ب لها ، أو أعط  أرشها.

لزم في حقّه ، وبطل في  (2)ولو حطّ من الثمن شايئاً أو أسقط دَيْناً لهما عن ّ غريمهما [ 
 شريكه. حقّ شريكه ؛ لشنّ ذلك عبرّع ، والتبرّع يمض  في حصّته دون

ته من الدَّيْن ، جاز  وبه قال أبو يوسااف  -ولو كان لهما دَيْنٌ حالّ فشخّر أحدهما حصااّ
 لشنّه أسقط حقّه من التاجيل ، فصحّ أن ينفرد به أحدهما ، كالإبراء. - (3)ومحمّد 

 .(4)وقال أبو حنيفة : لا يجوز 

 ادّى الشريك حدّ الوكالة ،قد بيّنّا أنّ الشركة عتضمّن نوع وكالةٍ ، ولا يت 
 فليس له أن يبيع نَسْشً.

____________________ 

 .120:  5، الشرح الكبير  131:  5المغني  (1)

 .131:  5والمثبت كما في المغني «. غيرهما » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (2)

 .124:  5، الشرح الكبير  131:  5( المغني 4و  3)
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وإذا اشاترى بجنس ما عنده دَف اه ، وإن اشترى بغير جنسه لم يكن له أن يستدين الجنس 
 ويصرفه في الثمن ؛ لشنّا مناناه من الاستدانة ، لكن له أن يبيع بثمنٍ من النقد الذي عيّنه ويدفع.

إنّه اجة فمع الحاجة ؛ لشنّه ليس من الشركة ، وفيه غرور ، أمّا مع الح إلّاوليس له أن يودع 
 من ضرورة الشركة ، فششبه دفع المتاع إل  الحمّال ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

 .(1)والثانية : يجوز ؛ لشنّه عادة التجّار ، وقد عدعو الحاجة إل  الإيداع 

 والاادة لا عقضي عل  الشرع ، والحاجة مسوّغة كما قلنا.

 ل.اه بنفسه ، كالوكيوليس له أن يوكّل فيما يتولّ

 .(2)وفي إحدى الروايتين عن أحمد : الجواز 

 فإن وكّل أحدهما بإذن صاحبه جاز ، وكان لكلٍّ منهما عزله.

 بإذن صاحبه أو مع الحاجة. إلّاوليس لشحدهما أن يرهن بالدَّيْن الذي عليهما 

 .(3)وعن أحمد روايتان 

بإذن صاحبه. والشقرب : إنّ له الإقالة ؛ لشنّها إمّا  إلّاوليس لشحدهما السفر بالمال المشترك 
، وهو يملك البيع ، أو فساخٌ عندنا ، وهو يملك الفسخ ، ويردّ  (4)بيعٌ عند جماعةٍ من الاامّة 

 بالايب ، كلّ ذلك مع المصلحة.

ولو قال له : اعمل برأيك ، جاز أن يامل كلّ ما يصلح في التجارة من الإبضاع والمضاربة 
ال والمشاركة وخلطه بماله والسفر والإيداع والبيع نسيئةً والرهن والارعهان والإقالة ونحو بالم

 ذلك ؛ لشنّه فوّض إليه الرأي في

____________________ 

 .122:  5، الشرح الكبير  132:  5( المغني 3 - 1)

 .(3)، الهامش  117   -من هذا الكتاب  - 12راجع ج  (4)
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ضيه الشركة ، فجاز له كلّ ما هو من التجارة ، فشمّا ما يكون عمليكاً بغير التصارّف الذي عقت
 إلّافلا يفاله  -كالهبة والحطيطة لغير فائدةٍ والقرض والاتق ومكاعبة الرقيق وعزويجه  -عوضٍ 

 بإذنه ؛ لشنّه إنّما فوّض إليه الامل برأيه في التجارة ، وليس ذلك منها.

مضاربةً ، فربحه له دون صاحبه ؛ لشنّه يستحقّ ذلك في مقابلة  ولو أخذ أحد الشريكين مالاً
 عمله ، وليس ذلك من المال الذي اشتركا فيه.

قد بيّنّا أنّ الشاركة من الاقود الجائزة لكلٍّ منهما فسخها والرجوع في  
ال إفرازه من م؛ لشنّ الإنساان مسلّط عل  ماله ، فكان له المطالبة ب الإذن والمطالبة بالقسامة

غيره وعمييزه عنه ، وليس لشحدهما مطالبة الآخَر بإقامة رأس المال ، بل يقتسمان الشعواض إذا 
 لم يتّفقا عل  البيع ، ولا يصحّ التشجيل في الشركة.

ولو كان باض المال في أيديهما والآخَر غائب عنهما فاقتسااما الذي في أيديهما والغائب 
سُئل  الناس ؛ لشنّ الباقر  (1)، دون الغائب ّ عن [ عنهما ، صاحّت في المقبوض 

عن رجلين بينهما مال منه بشيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسااما الذي بشيديهما وأحال كلّ 
 ما اقتض » واحدٍ منهما بنصايبه من الغائب ، فاقتضا  أحدهما ولم يقتض الآخَر ، قال : 

 .(2)« له!و أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بما

 : عن رجلين بينهما مال منه الصادقَ  (3)وسشل ّ عبد الله بن سنان [ 

____________________ 

 والصحيح ما أثبتناه.«. عل  » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (1)

 .111/  116 - 115:  7التهذيب  (2)

 120ث وهو في سند الحدي« مااوية بن عمّار » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والطباة الحجريّة :  (3)
 ، والمثبت من المصدر. 116:  7من التهذيب 
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الذي كان لشحدهما من الدَّيْن أو باضه وخرج  (1)دَيْنٌ ومنه عينٌ ، فاقتسما الاين والدَّيْن فتوى 
 .(3)« نام ، ما يذهب بماله!و » عل  صاحبهو قال :  (2)[  الذي للآخَر ّ أيردّ

لو كان لرجلين دَيْنٌ بسببٍ واحد إمّا عقد أو ميراث أو استهلاك أو غيره ،  
لما  - (4)وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل  -فقبض أحدهما منه شيئاً ، فللآخَر مشاركته فيه 

 .(7)عن الصادق  (6)ية ّ عبد الله بن سنان [ في المسشلة السابقة في روا (5)عقدّم 

ولشنّ عمليك القابض ما قبضاه يقتضي قسمة الدَّيْن في الذمّة من غير رضا الشريك ، وهو 
 باطل ، فوجب أن يكون المشخوذ لهما والباقي بينهما.

ولغير القابض الرجوعُ عل  القابض بنصفه ، سواء كان باقياً في يده أو أخرجه عنها ، وله 
أن يرجع عل  الغريم ؛ لشنّ الحقّ ثبت في ذمّته لهما عل  وجهٍ سااواء ، فليس له عسااليم حقّ 

ءٍّ ؛ لشنّ حقّه ثابت في أحدهما إل  الآخَر ، فإن أخذ من الغريم لم يرجع عل  الشااريك بشي
 أحد المحلّين ، فإذا اختار أحدهما سقط حقّه من الآخَر.

 الغريم بشن يقول : أنا (7)وليس للقابض مناه من ّ الرجوع عل  [ 

____________________ 

 .39من    (1)راجع الهامش  (1)

 والمثبت من المصدر.«. يراد » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (2)

 .121/  116:  7التهذيب  (3)

 .111:  5، الشرح الكبير  197:  5المغني  (4)

 آنفاً. (5)

 صدر.والصحيح ما أثبتناه من الم«. مااوية بن عمّار » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (6)

 ما بين الماقوفين يقتضيه السياق. (7)
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أُعطيك نصاف ما قبضات ، بل الخيرة إليه من أيّهما شاء قبض ، فإن قبض من شريكه شيئاً 
 رجع الشريك عل  الغريم بمثله.

المقبوض في يد القابض ، عايّن حقّه فيه ، ولم يضمنه للشريك ؛ لشنّه قدر حقّه  وإن هلك
 فيما عادّى بالقبض ، وإنّما كان لشريكه مشاركته ؛ لثبوعه في الشصل مشتركاً.

ولو أبرأ أحد الشريكين الغريمَ من حقّه ، برئ منه ؛ لشنّه بمنزلة قبضه منه ، وليس لشريكه 
 لشنّه لم يقبض شيئاً من حقّ الشريك.ءٍّ ؛ الرجوعُ عليه بشي

ولو أبرأ أحدهما من جزءٍّ مشااع ، ساقط من حقّه ، وبسط ما يقبضانه من الغريم عل  
ر الدَّيْن ثمّ قبضا من الدَّيْن شيئاً ، قسّماه عل  قدر  النسابة ، فلو أبرأ أحدهما الغريمَ من عُشاْ

 مسة أعساعه.حقّهما في الباقي ، للمُبرئ أرباة أعساعه ، ولشريكه خ

نصاف الدَّيْن ثمّ أبرأ أحدهما من عُشْر الدين كلّه ، نفذت البراءة في خُمس  (1)وإن قبض 
الباقي ، وما بقي بينهما عل  ثمانية ، للمُبرئ ثلاثة أثمانه ، وللآخَر خمسة أثمانه ، فما قبضاه 

 باد ذلك اقتسماه عل  هذا.

قال باض الاامّة : كان للآخَر إبطال الشراء ،  ولو اشترى أحدهما بنصيبه من الدَّيْن ثوباً ،
 .(3)ذلك  (2)فإن بذل له المشتري نصف الثوب ولا يبطل البيع ، لم يلزمه 

 وإن أجاز البيع ليملك ّ نصف [ الثوب جاز ، ويبن  عل  بيع الفضولي

____________________ 

 «.قبضا » الظاهر :  (1)

 والمثبت من المصدر.«. لم يلزم » في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (2)

 .112:  5، الشرح الكبير  191:  5المغني  (3)
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 .(1)هل يقف عل  الإجازة أو لاو فاندنا نام ، وبين الاامّة خلاف 

ولو أجّل أحدهما نصيبه من الدَّيْن جاز ، فإنّه لو أسقط حقّه جاز فتشخيره أول  ، فإن قبض 
 ءٍّ.لشريكه الرجوعُ عليه بشيالشريك باد ذلك ّ شيئاً [ لم يكن 

هاذا إذا أجّلاه في عقدٍ لازم ، وإن لم يكن في عقدٍ لازم كان له الرجوعُ ؛ لشنّ الحالّ لا 
 يتشجّل بالتشجيل ، فوجوده كادمه.

وعن أحمد رواية أُخرى : إنّ ما يقبضااه أحدهما له ، دون صاااحبه ؛ لشنّ ما في الذمّة لا 
ل  غريمه أو وكيله ، وما قبضه أحدهما فليس لشريكه فيه قبض بتساليمه إ إلّاينتقل إل  الاين 

؛ لثبوت يده عليه بحقٍّ ، فششبه ما لو كان  (2)ولا لوكيله ، فلا يثبت له فيه حقٌّّ ، وكان لقابضه 
راء الدَّيْن بسببين ، ولشنّ هذا يشبه الدَّيْن في الذمّة ، وإنّما يتايّن حقّه بقبضه ، فششبه عايينه بالإب

شنّه لو كان لغير القابض حقٌّّ في المقبوض لسقط بتلفه كسائر الحقوق ، ولشنّ هذا القبض ، ول
إن كان بحقٍّ لم يشاركه غيره فيه ، كما لو كان الدَّيْن بسببين ، وإن كان بغير حقٍّ لم يكن له 

ذا ما ل  هحقّه في الذمّة لا في الاين ، فششبه ما لو أخذ غاصب منه مالاً ، فا (3)مطالبته ؛ لشنّ 
قبضه القابض يختصّ به ، دون شريكه ، وليس لشريكه الرجوعُ عليه ، فإن اشترى بنصيبه ثوباً 

 أو غيره صحّ ، ولم يكن لشريكه إبطال الشراء ، وإن قبض أكثر

____________________ 

 .112:  5، الشرح الكبير  191:  5المغني  (1)

 والصواب ما أثبتناه من المصدر.«. لقابضه » بدل « قبضه له » في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (2)

 والصحيح ما أثبتناه بدون الواو ، كما في المصدر.«. ولشنّ » في النسخ الخطّيّة والحجريّة :  (3)
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 .(1)من حقّه بغير إذن شريكه لم يبرأ الغريم ممّا زاد عل  حقّه 

 والمشهور ما قلناه أوّلاً.

ولا عصحّ قسمة ما في الذمم ؛ لشنّ الذمم لا عتكافش ولا عتاادل ، والقسمة عقتضي التاديل ، 
باض المال  (2)والقسمة من غير عاديلٍ بيعٌ ، ولا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّيْن ، فلو عقاسما ثمّ عَوى 

لروايتين في إحدى ا، رجع مَنْ عَوى ماله عل  مَنْ لم يَتْو ، وبه قال ابن سيرين والنخاي وأحمد 
، وفي الشُخرى : يجوز ذلك ؛ لشنّ الاختلاف لا يمنع القسمة ، كما لو اختلفت الشعيان ، وبه 

 .(3)قال الحسن وإسحاق 

وهذا إذا كان في ذممٍ متادّدة ، فشمّا في ذمّةٍ واحدة فلا يمكن القسمة ؛ لشنّ مان  القسمة 
 .إفراز الحقّ ، ولا يتصوّر ذلك في ذمّةٍ واحدة

 ، وإن عفاوت قد بيّنّا أنّه إذا عساوى المالان عساوى الشريكان في الربح 
المالان عفاوعا في الربح عل  النسبة ، فإن شرطا خلاف ذلك جاز عندنا ، وصحّت الشركة ، 

 .(5)، خلافاً للشافاي  (4)وبه قال أبو حنيفة 

شلفين لصاااحب الشلف أن يتصرّف فلو كان لشحدهما ألف وللآخَر ألفان فشذن صااحب ال
فيهما عل  أن يكون الربح بينهما نصافين فإن كان صااحب الشلفين شر؛ عل  نفسه الامل 

 فيهما أيضاً ، صحّ عندنا. 

 وقال الشافاي : عفسد الشركة ، ويكون الربح عل  قدر المالين ،

____________________ 

 .113 - 112:  5، الشرح الكبير  199 - 191:  5المغني  (1)

 .39من    (1)راجع الهامش  (2)

 .124:  5، الشرح الكبير  199:  5، المغني  50/  61:  1الإشراف عل  مذاهب أهل الالم  (3)

 .353من    (2)راجع الهامش  (4)

 .352من    (2)راجع الهامش  (5)
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 .(1)ويجب لكلّ واحدٍ منهما عل  الآخَر أُجرة عمله في نصيبه 

وقال أبو حنيفة : إذا كانت الشااركة فاساادةً لم يجب لواحدٍ منهما أُجرة ؛ لشنّ الامل لا 
 .(2)يقابله عوض في الشركة الصحيحة فكذلك الفاسدة 

كما هو قول  -والماتمد عندنا : إنّ الشركة إذا فسدت كان لكلٍّ منهما أُجرة مثل عمله 
عملهما ما لم يثبت ، يجب أن يثبت عوض لشنّ المتشاركين إذا شرطا في مقابلة  -الشاافاي 

 المثل ، كما لو شرطا في الإجارة شرطاً فاسداً.

وما ذكره في الصاحيحة فإنّما لم يسااتحق في مقابلة الامل عوضاً ؛ لشنّه لم يشتر؛ في 
 مقابلته شيئاً ، وفي مسشلتنا بخلافه.

ة ، وكانت ولو شار؛ صاحب الشلفين الامل عل  صاحب الشلف خاصّةً ، صحّت الشرك
وهو  -شاركةً وقراضاً عند الشافاي ، ويكون لصاحب الشلف ثلث الربح بحقّ ماله ، والباقي 

بينهما ، لصاحب المال ثلاثة أرباعه ، وللاامل رباه ، وذلك لشنّه جال النصف له  -ثلثا الربح 
، فجالنا الربح ساتّة أساهم منها ثلاثة شر؛ حصّة ماله منها سهمان ، وسهم هو ما يستحقّه 

 .(4)حصّة مال شريكه أرباة أسهم ، للاامل سهم ، وهو الربع  (3)بامله عل  مال شريكه ّ و [ 

 يكون شركةً صحيحة ؛ عملاً بالشر؛.وعندنا أنّه 

 ولو كان لرجلين ألفا درهم فشذن أحدهما لصاحبه أن يامل في ذلك

____________________ 

 .333:  6، البيان  96:  5حلية الالماء  (1)

 .333:  6، البيان  97و  96:  5حلية الالماء  (2)

 والظاهر ما أثبتناه.«. من : » بدل ما بين الماقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة  (3)

 .137 - 136:  5، المغني  334:  6، البيان  133 - 132:  1بحر المذهب  (4)
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ويكون الربح بينهما نصافين ، فإنّ هذا ليس بشركةٍ ولا قراض ؛ لشنّ شركة الانان عقتضي أن 
قابلة عمله م يشتركا في المال والامل ، والقراض يقتضي أن يكون للاامل نصيب من الربح في

، وهنا لم يشار؛ له ، فإذا عمل كان الربح بينهما نصفين عل  قدر المالين ، وكان عمله في 
 نصيب شريكه ماونةً له منه وعبرّعاً ؛ لشنّه لم يشتر؛ لنفسه في مقابلته عوضاً.

 ، لو اشتريا عبداً وقبضاه فشصابا به عيباً فشراد أحدهما الإمساكَ والآخَر الردَّ 
 .(1)، وبه قال أبو حنيفة  لم يجز

 .(2)وقال الشافاي : يجوز 

 .(4)ذلك في كتاب البيوع  (3)وقد سلف 

 إذا عقرّر هذا ، فإذا اشترى أحد الشريكين عبداً فوجد به عيباً ، فإن أرادا الردَّ كان لهما.

يذكر أنّه يشتريه له وإن أراد أحدهما الردَّ والآخَر الإمساك ، فإن كان قد أطلق الشراء ولم 
ولشااريكه لم يكن له الردّ ؛ لشنّ الظاهر أنّه يشااتريه لنفسااه ، فلم يلزم البائع حكماً بخلاف 

 الظاهر.

وإن كان قد أعلمه أنّه يشتريه بمال الشركة أو له ولشريكه ، لم يكن لشحدهما الردّ وللآخَر 
 الشرش عل  ما عقدّم.

 وللشافايّة وجهان :

 لردّ ؛ لشنّه إنّما أوجب إيجاباً واحداً ، فلا يباّضأحدهما : ليس له ا

____________________ 

 .(3)، الهامش  172   -من هذا الكتاب  - 11، وراجع ج  342:  6البيان  (1)

 .(4)، الهامش  172   -من هذا الكتاب  - 11، وراجع ج  342:  6البيان  (2)

 .340، المسشلة  172،    11في ج  (3)

 «.البيع » في النسخ الخطّيّة :  (4)
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 عليه.

والثااني : له الردّ ؛ لشنّه إذا كان يقع الشااراء لاثنين ، كان بمنزلة أن يوجب لهما ، ولو 
 .(1)أوجب لهما كان في حكم الاقدين ، كذا هنا 

 وإذا باع أحد الشريكين عيناً من أعيان الشركة وأطلق البيع ثمّ ادّع  باد ذلك أنّه باع ماله
ومال شريكه بغير إذنه ، لم عُسمع دعواه ؛ لشنّه يخالف ظاهر قوله ، فإن ادّع  ذلك شريكه ، 
كان عليه إقامة البيّنة أنّه شاريكه فيه ، فإذا قامت البيّنة به وادّع  المشتري أنّه أذن للبائع في 

به إن لم يجز نصي البيع ، كان القولُ قول ه : إنّه لم يشذن ، مع يمينه ، فإذا حلف فسخ البيع في
 برضا المشتري. إلّاالبيع ، ولا ينفسخ في الباقي 

 .(2)وللشافاي قولان مبنيّان عل  عفريق الصفقة 

إذا كان لكلٍّ من الرجلين عبد بانفراده ، صاحّ بياهما مااً صفقةً واحدة  
 ، اعّفقت قيمتهما أو اختلفت ، عندنا. ومتادّدة

 وللشافاي قولان :

 ما : يصحّ مطلقاً ؛ لشنّ جملة الثمن مالومة في الاقد.أحده

: إنّ البيع فاسااد ؛ لشنّ الاقد إذا كان في أحد طرفيه  -وهو الشصااحّ عندهم  -والثاني 
ة كلّ واحدٍ منهما مجهولةً ؛ لشنّ ما يخصّ كلّ  عااقدان كان بمنزلة الاقدين ، فتكون حصااّ

اقد ، بخلاف ما لو كان الابدان لواحدٍ ؛ لوحدة واحدٍ من الابدين من الثمن غير مالومٍ في ال
 .(3)الاقد 

 وهو غلط ؛ إذ مجموع الثمن في مقابلة مجموع الشجزاء ، وهُما

____________________ 

 .342:  6، البيان  137:  1، بحر المذهب  416:  6الحاوي الكبير  (1)

 .131:  1راجع بحر المذهب  (2)

 .92:  3، روضة الطالبين  145:  4، الازيز شرح الوجيز  499:  3 -للبغوي  -التهذيب  (3)
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 مالومان ، ولا يجب الالم بالمقابلة بين الشجزاء والشجزاء لا حالة الاقد ولا قبله.

إذا عرفتَ هذا ، فلو كان الابدان لرجلين لكلّ واحدٍ منهما أحدهما ، فوكّل واحدٌ منهما 
فيقوّم  - (1)وهو أحد قول ي الشافاي  -الآخَر في بيع عبده مع عبده ، فباعه ماه ، صاحّ عندنا 

 كلّ واحدٍ منهما ، ويقسّم الثمن عل  قدر القيمتين.

إن صدّق المشتري البائعَ أنّه باع عبده  - (2)البيع  وهو فساد -وعل  القول الآخَر للشافاي 
وعبد غيره كان البيع فاسداً ، وإن كذّبه فالقول قول المشتري مع يمينه ؛ لشنّ الظاهر أنّه باع 
ملكه ، ويحلف المشااتري أنّه لا يالم أنّ أحد الابدين لم يكن له ، فإذا حلف سااقطت عنه 

 الدعوى.

نه وبين أنّ المشااتري قد حال بي إلّائع فإنّه مُقرٌّّ أنّه لا يسااتحقّه وأمّا الثمن الذي في يد البا
الابدين وقد استحقّ بذلك القيمة  ، فيُنظر فإن كان الثمن قدر القيمة أو دونه كان لهما أخذه ، 

قدر القيمة ، والباقي لا يدّعيانه ، فيردّانه إل  يد الحاكم  إلّاوإن كان أكثر منهما لا يسااتحقّان 
 لصاحبه ، فإذا ادّعاه ردّ إليه. ليحفظه

____________________ 

 .417:  6( الحاوي الكبير 2و  1)
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